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ولا تعبر بالضرورة عن رأي دار إيلياء
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المقدمة العامة
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تمهيد:

تزايـد التنافس بين الدول على اسـتقطاب الاسـتثمارات الأجنبيـة المباشرة 
منذ تفاقم أزمـة المديونية الخارجيـة للبلدان النامية سـنة 1982 حيث تغيرت 
مصـادر التمويـل نظـرا لتقلـص مسـاعدات التنمية الرسـمية بسـبب القيود 

المفروضة عليهـا من قبـل البنك الـدولي وصندوق النقـد الدولي.

ونتيجة لذلك سـعت الكثير مـن الدول الى توفري مناخ الاسـتثمار الملائم 
في ظل التحديـات المتمثلة في ضرورة التكيـف مع التطـورات العالمية الراهنة 
بـدءا بالعولمة وظهـور المنظمة العالميـة للتجارة وانتشـار التكتالت الإقليمية 
وانتهـاء بالأزمة العالميـة الراهنـة والحراك الشـعبي اللذين ألقيـا بظلالهما على 

كثير مـن الاقتصاديات.

ولمجاراة هـذه التطـورات قامت الكثري من الـدول العربيـة بإصلاحات 
اقتصادية وإتباع سياسـات اقتصاديـة ملائمة، واسـتخدام العديد من الحوافز 
إضافة إلى تطويـر تشريعاتها القانونية وتهيئة الإطار المؤسسي لجذب أكبر قدر 

ممكن من الاسـتثمارات الأجنبية المباشرة،

ورغم الجهـود المبذولة لتهيئة المناخ الاسـتثماري الا أن تدفقات الاسـتثمار 
الأجنبي المباشر لم تكن في مسـتوى تطلعات الدول الناميـة والعربية من بينها 

الجزائر، ومن هـذا المنطلق تبرز لنا اشـكالية البحـث كما يلي:
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ماهي أهم ملامح المناخ الاستثماري في الجزائر؟

وتتفرع من هذه الاشكالية الأسئلة التالية:

• ماهي شروط المناخ الاستثماري الملائم ؟

• هل يعتبر الاسـتثمار الأجنبـي المباشر من الوسـائل الفعالـة في تحقيق 
التنمية ؟

• ما هي أهم أنواع الاسـتثمارات التي تشـكل أولوية بالنسبة للاقتصاد 
الجزائري في المراحل القادمة؟

أهمية الدراسة:

تكمن أهميـة البحـث في تعريف المسـتثمرين الأجانـب والمحليني بمناخ 
الاسـتثمار في الجزائر، وكذا تأثري الأوضـاع الاقتصادية الدوليـة الراهنة على 
مناخ الاسـتثمار في الدول العربيـة مع التركيز عىل الأزمة المالية العالمية لسـنة 

2008 والحراك الشـعبي في الـدول العربية.

اهداف الدراسة:

إن الغـرض مـن تناولنـا لهـذا الموضـوع ينصـب حـول محاولـة تحقيـق 
الأهـداف الآتيــة:

الوقوف على واقع المناخ الاستثماري بالدول العربية. 	•

عرض وتقديم الإطار الفكري والنظري لمفهوم الاسـتثمار الأجنبي  	•
المباشر، من خلال ما تناوله المفكـرون الاقتصاديون في أدبياتهم عبر 

مختلف المدارس.

الاسـتفادة من تجارب الـدول العربيـة، في مجال جذب واسـتقطاب  	•
الاستثمار الأجنبي المباشر، وكذا الاسـتفادة من الأزمات التي مرت 

بها لغـرض تجنب وقوعهـا في الجزائر.
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تقييـم منـاخ الاسـتثمار في الجزائـر، واسـتعراض جوانـب القـوة  	•
والضعف في بيئـة أداء الأعامل في الجزائر بهدف وضع اسرتاتيجية 
تسـمح بالمنافسـة عىل اجتـذاب الاسـتثمار الأجنبي المبـاشر في ظل 

الأوضـاع العالميـة الراهنة.

المنهج المتبع:

لمعالجـة موضـوع البحـث تـم الاعتامد عىل المنهـج الوصفـي التحلييل 
ومنهـج دراسـة حالـة.

الأدوات المستخدمة في الدراسة: تم استخدام الأدوات التالية:

أدوات التحليل الاقتصادي الكلي، كالاستثمار الأجنبي المباشر وغير  	•
المباشر، التضخم، ميزان المدفوعات، الصادرات، الواردات، الناتج 

الداخلي، النمو الاقتصادي ... إلخ.

القوانني والتشريعـات المتعلقة بمجـال الاسـتثمارات والاتفاقيات  	•
الدوليـة المبرمـة بني الجزائـر والـدول الأجنبية، فيام يتعلـق بترقية 

وتشـجيع الاسـتثمار الأجنبـي.

لإحصاءات والتقاريـر والدوريـات والنشريات المتعلقـة بموضوع  	 •
البحـث، التي تـم الحصـول عليها مـن مختلـف المصالـح والهيئات 

الرسـمية الجزائريـة وهي:

)ANDI(. الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار 

ONS( ( الديوان الوطني للإحصائيات.

 بنك الجزائر.
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بالإضافة إلى تقارير الهيئات الدولية والعربية وهي:

)UNCTAD( تقرير الاستثمار 

)FMI( تقارير صندوق النقد الدولي 

 تقارير البنك العالمي.

 تقارير المؤسسة العربية لضمان الاستثمار.

 تقارير صندوق النقد العربي.

 تحليـل البيانـات المتوافرة مـن إحصـاءات وأرقام، محصـل عليها 
من مختلـف المراجـع، ومواقـع الانترنيت.

هيكل البحث:

على ضوء الفروض والأهداف الأساسـية للبحث، ستتم معالجة موضوع 
الدراسـة بعد المقدمة في ثلاثة فصول عىل النحو التالي:

الفصل الأول تطرق لدراسة المناخ الاستثماري، حيث تناول المبحث الأول 
تحديد مفاهيم ومكونات ومؤشرات تقييم مناخ الاستثمار، وفي المبحث الثاني 
تطرقنا لعلاقة مناخ الاسـتثمار بالتطورات العالمية الراهنـة ومدى تأثيرها على 
المناخ الاسـتثماري في الدول العربية بدءا بأثر العولمة وتوسع نشاط الشركات 
دولية النشـاط ثـم أثـر الانضامم للمنظمة العالميـة للتجـارة وأثـر التكتلات 
الإقليمية على منـاخ الاسـتثمار، وفي الأخير تحدثنـا عن تأثير الأزمـات المالية 
والسياسـية مركزين على الأزمة المالية العالمية الراهنة وأحـداث الربيع العربي 

على مناخ الاسـتثمار في الدول العربية.
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وتنـاول الفصل الثاني الدراسـة النظرية للاسـتثمار الأجنبـي المباشر حيث 
تم تقسـيمه الى ثلاثة مباحث تناول المبحث الأول مفهوم الاسـتثمار الأجنبي 
وخصائصه وأشكاله وآثاره أما المبحث الثاني فتطرق لأهم النظريات المفسرة 
لحركة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وخصصنا الفصل الثالث لتحليل مناخ 
الاسـتثمار في الجزائر حيث قسـم الى مبحثني خصصنا المبحـث الأول لخلفية 
تاريخية حول الاقتصاد الجزائري للفترة السابقة للدراسة من1962 إلى2001، 
تطرقنـا فيها لمراحـل تطـور الاقتصـاد الجزائري وظـروف ومربرات اتجاهه 
للخوصصـة وتشـجيع الاسـتثمار الأجنبي المبـاشر، ثـم تناولنا تطـور قوانين 
الاستثمار من سنة1962الى2002 وحصيلة الاستثمار في هذه الفترة، وخصص 
المبحث الثاني لتقييم مناخ الاستثمار في الجزائر بدءا بتقييم المؤهلات والفرص 
الاسـتثمارية مع تقديـم اقتراحـات للفرص الأنسـب في المراحـل القادمة، ثم 
قمنـا بتقييـم الجهـود المبذولـة لتهيئة منـاخ الاسـتثمار وفي الأخري تحدثنا عن 
تطـور موقـع الجزائـر في المـؤشرات الدوليـة والإقليمية مـع تبيـان المعوقات 

والعراقيل التي تواجه المسـتثمرين.
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 الف�صل الأأول

الإإطار المفاهيمي لمناخ الا�ستثمار
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تمهيد:

تسـعى غالبية الدول النامية لجـذب الاسـتثمار الأجنبي المبـاشر، باعتباره 
وسـيلة تمويل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي قد أصبحت هدفاً رئيسـاً، 
حيث يعـد بديلا للقـروض الأجنبيـة في عمليـات التمويـل الدوليـة ويتميز 

بأهمية كبرى بالنسـبة لسياسـات التنمية والإصالح الاقتصادي.

وتعتمـد قـدرة أي دولـة عىل جـذب الاسـتثمارات الأجنبيـة عىل توافر 
مقومـات محـددة ومزايـا نسـبية عاليـة لا غنى عنهـا لضامن المنافسـة في هذا 
المجـال، ولهـذا تجتهـد الـدول في التعـرف عىل نواحـي القـوة والضعف في 
بيئتها الاسـتثمارية، والتعرف على مسـتوى تنافسـيتها لرفع قدرتها على جذب 
الاسـتثمارات، ومن أهم مصـادر دراسـة مناخ الاسـتثمار وتقييمـه في الدول 
المختلفـة، تلـك التقاريـر التـي تصـدر عـن عـدد مـن الـوكالات والمنظمات 
والمعاهد العالمية، ويكون محور تركيزها تقييم مسـتوى تنافسية الدول في مجال 
الاستثمار، وقياس مدى جاذبيتها للمستثمرين سواء كانوا وطنيين أو أجانب.

وتتبايـن جهود الدول في رصد وتقييم بيئة الاسـتثمار فيها، وذلك حسـب 
الظروف الاقتصادية والاجتماعية والتحديات التي تواجهها، لذا تبقى جهود 
الـدول في التغلب عىل التحديـات وتذليل العقبـات قاصرة وغري ناجعة ما 
لم تتم بشـكل دوري ومسـتمر من حيث الدراسـة، وصياغة الحلـول العملية 
التي تتالءم مع طبيعـة كل اقتصـاد ومجتمع، ثـم المتابعـة الجـادة لتنفيذ تلك 
الحلـول، وللتعـرف أكثر على منـاخ الاسـتثمار في الـدول العربية سـنعالج في 
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هذا الفصـل المفاهيم الخاصة بمناخ الاسـتثمار المتمثلة في مفهومـه ومبادئه ثم 
مكوناته ومـؤشرات تقييمه في المبحث الأول، أما المبحث الثاني فسـنخصصه 
لتأثري التطورات العالميـة الراهنة عىل مناخ الاسـتثمار بدءا بتأثير التوسـع في 
نشاط الشركات متعددة الجنسـيات وتنامي ظاهرة العولمة على مناخ الاستثمار 
ثم نبين تأثير انتشـار التكتلات الإقليمية وكذا أثر الانضامم للمنظمة العالمية 
للتجارة على مناخ الاسـتثمار، وأخير سـيتم معالجـة أثر كل مـن الأزمة المالية 
العالميـة الراهنة منـذ2008، ونتائج الحـراك السـياسي في الـدول العربية على 

مناخ الاسـتثمار فيها.
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المبحث الأأول: عموميات حول مناخ الا�ستثمار:

يعتبر مناخ الاسـتثمار من المفاهيم المركبة لأنه يتعلق بجوانب متعددة وقد 
تطور مفهومه بحسب التغيرات السياسـية والاقتصادية والتنظيمية، ذلك أن 
الشركات العالمية شـديدة الحساسـية لكل متغيرات المناخ الاستثماري، ونظرا 

لأهمية مناخ الاستثمار سـنتطرق لمفاهيمه ومكوناته وكذا مؤشرات تقييمه.

المطلب الأول: تحديد المفاهيم:
تزايـد الاهتامم ب »منـاخ الاسـتثمار« مـع تطـور العلاقـات الاقتصادية 
الدوليـة نتيجـة لكونـه مـن أهـم عوامـل النمـو الاقتصـادي، غري أن هناك 
اختلافـات في تحديـد مفاهيمـه لهـذا كان مـن الضروري التعـرض لمفهومه 

والوقـوف عىل مبادئه.

الفرع الأول: تعريف مناخ الاستثمار:
هناك أكثر من تعريف للمناخ الاستثماري نذكر منها:

حسـب تعريـف المؤسسـة العربية لضامن الاسـتثمار ينصرف تعبري مناخ 
الاسـتثمار الى »مجمـل الأوضـاع والظـروف المكونـة للمحيـط الذي تتـم فيه 
العملية الاسـتثمارية، وتأثير تلك الأوضاع والظروف سلبا وايجابا على فرص 
نجاح المشروعات الاسـتثمارية، وبالتالي على حركة واتجاهات الاسـتثمارات، 
وهي تشمل الأوضاع والظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، 
كما تشـمل الأوضاع القانونيـة والتنظيامت الإدارية، وهذه العنـاصر عادة ما 
تكـون متداخلة ومترابطـة، بعضها ثابت أو شـبه ثابـت، إلا أن غالبيتها ذات 
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طبيعـة متغيرة ومن ثـم تؤثر وتتأثـر ببعضها البعـض، مما يخلـق بالتفاعل مرة 
وبالتداعـي مـرة، أوضاعـا جديدة بمعطيـات مختلفـة تترجـم في محصلتها الى 

عوامل جذب أو نـوازع طرد لـرأس المال«)))

يربط هذا التعريف مناخ الاستثمار بمجمل الظروف السياسية والاقتصادية 
والقانونية التي تؤثر في توجهات رأس المال.

»مناخ الاستثمار هو مناخ عام ومسـتمر يضمن نشاط المنشآت الاقتصادية 
على نحـو ديناميكـي دائم يجتـذب الاسـتثمارات، فالمنـاخ الجيد للاسـتثمار لا 
يحتاج لتشريعات خاصة أو اسـتثنائية لجـذب بعض الاسـتثمارات، بل تكون 
مجمل تشريعاته مشـجعة للاسـتثمار وهو يشـمل جميع جوانب نشاط الشركة 
ومحيطهـا الذي تنشـط فيه منـذ إعـداد دراسـة الجـدوى الاقتصاديـة وتأمين 
الموافقـات و التراخيـص وتأمين التمويل و مسـتلزمات التشـغيل، وتسـويق 
الإنتـاج في الداخـل والخـارج، والتعامـل النقـدي و المـالي و الضريبـي بل و 
حتى مجمل الجوانب الاقتصادية و الاجتماعية العامة التي تنشـط الشركة فيها 
فتؤثر عليها سـلبا وإيجابا« ))) يربط هذا التعريف مناخ الاسـتثمار بالمتغيرات 

المحيطة بالشركـة من إمكانيـات و معلومات.

»هـو محصلـة تلـك المجموعـة مـن المتغريات والعوامـل التـي تنقسـم 
إلى مجموعتني رئيسـيتين همـا: مجموعـة العوامـل البيئيـة المرتبطـة بالمجتمـع 
بما يحتويـه مـن أفـراد ومنظامت وقطاعـات واتجاهـات سياسـية واقتصادية 
واجتماعيـة، ومجموعـة السياسـات الحكوميـة المعلنة بام تحتويه مـن اتجاهات 
ومؤشرات سياسـية واقتصاديـة واجتماعيـة »، ويظهر الواقـع العملي صعوبة 
في محاولـة الفصـل بدقة بني عنـاصر متغريات كل مجموعة على حـدى نظرا 

))) علي عبد القادر علي، محددات الاستثمار الأجنبي المباشر، مجلة جسر التنمية، العدد34، المعهد 
العربي للتخطيط، الكويت، 2004، ص 5 .

دمشق،   ،21 القرن  نشر  دار  والإدارة في سوريا، ط1،  الاقتصاد  مقالات في  ))) سميرسعيفان، 
سوريا، 2000، ص 108.
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لأن المنـاخ الاسـتثماري يعبر عـن بيئة، والبيئـة هي نظـام مفتـوح تتفاعل فيه 
كافة هذه العنـاصر مجتمعة، كما أنهـا تتفاعل مع غيرهـا من البيئـات المتباعدة 

والمتجـاورة أيضا، )))

يربـط هـذا التعريف منـاخ الاسـتثمار بعوامـل تتعلـق بالمجتمـع وعوامل 
مرتبطـة بالحكومة.

يعرف مناخ الاسـتثمار حسـب تقرير التنميـة العالمي لسـنة2005 الصادر 
عـن البنك الـدولي بأنـه »مجموعـة العوامـل الخاصة بموقـع محـدد التي تحدد 
شـكل الفـرص والحوافـز التي تتيـح للرشكات الاسـتثمارية العمـل بطريقة 
مريحة ويشري التقريـر إلى أن السياسـات وسـلوك الإدارة الحكومية وبخاصة 
قضيـة الفسـاد والمصداقية تمـارس تأثيرا قويا عىل مناخ الاسـتثمار من خلال 
تأثيرها عىل التكاليف والمخاطـر والعوائق أمام المنافسـة وبدرجـة أكبر توفر 
الأمـن والاسـتقرار وبخاصـة أمن حقـوق الملكيـة ودرجـة التقيـد باللوائح 
التنظيميـة والقوانني ونظـام الضرائـب التـي ترتك آثـارا بالغـة الأهمية على 

التكاليـف والمخاطر)))

مــن خــال هــذه المفاهيــم، نســتطيع أن نقــول أن منــاخ الاســتثمار هــو 
ــق  ــا متعل ــددة، بعضه ــب متع ــر إلى جوان ــور، يش ــب ومتط ــوم مرك مفه
بمــدى توافــر منشــآت البنيــة التحتيــة، والبعــض الآخــر بالنظــم القانونيــة 
أو الأوضــاع السياســية، والثالــث بالمؤسســات والرابــع بالسياســات، فهــذا 
ــم التطــور لملاحقــة التغــرات  المفهــوم المركــب هــو مفهــوم ديناميكــي دائ

ــة.))) ــة والتنظيمي ــية والتكنلوجي السياس

))) سامي عفيفي حاتم، التأمين الدولي، ط1 الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، 1986، ص285.
))) غريب بولرباح، العوامل المحفزة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وطرق تقييمها دراسة 

حالة الجزائر، مجلة الباحث، عدد10، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، سنة2012، ص106.
الدولي  المؤتمر  قياسية،  دراسة  الجزائر:  المباشرفي  الإستثمارالأجنبي  محددات  داودي،  محمد   (((

العاشرحول«التوجهات الحديثة في تمويل التنمية«، بيروت، لبنان، 11- 13أفريل2011، ص5.
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الفرع الثاني: المبادئ الأساسية للمناخ الاستثماري:
تتمثل المبادئ الأساسية لوضع مناخ استثماري مشجع لترقية الاستثمارات 
الأجنبيـة في الرّشوط التّاليـة: شرط الشّـفافية والتّناسـق، شرط الحركيـة، 

شرط الاستقرار.)))

أولا: شرط الشّـفافية و التّناسـق و قانـون الاسـتثمار: يقتضي أن تكـون 
المعلومات المــتعلّقة بالاستثمار وســيلة متوفّرة و منتظـمة، وبــدون تمييز أو 
تضارب، أين يمكن لجميـع المستثمـرين سـواء كانـوا مقيمـين أو غيـر مقيميـن 

للحصول عليهـا و الاسـتفادة منهـا، و يتطلّب هـذا الشّّرط تحقيـق ما يلي:

تقنني نظـام أو شـبكة معلومـات خاصّـة بترقيـة الاسـتثمارات في  	.1
وثيقة متناسـقة ذات طابـع تشريعي يدعى بقانون الاسـتثمار، و يعدّ اسـتقرار 
قوانين الاسـتثمار من الضّمانات الأساسـية الّتي يحرص المستثمر الأجنبي على 
توافرها من أجـل الاطمئنان و الإقدام على الاسـتثمار، حيـث لا يتوقّع تدفّق 

الاسـتثمارات الأجنبية عىل إقليم بلـد تتميّـز تشريعاته بالغمـوض))) .

2. إنشـاء جهـاز يتـولّّى مهمّـة ترقيـة وتشـجيع الاسـتثمارات، ويجـب أن 
يتضمـن نظـام ترقيـة الاسـتثمارات في البلـدان الناّميـة عىل مبدئني يعتبران 

ميزتني أساسـيتين لرشط الشّـفافية والتّناسـق))) وهمـا:

المناخ  دعم  في  والمتوسطة  الصغيرة  المؤسسات  دور  نوي،  بن  مصطفى  تيماوي،  المجيد  عبد   (((
في  والمتوسطة  الصغيرة  المؤسات  تأهيل  حول«متطلبات  دولي  ملتقى  الجزائر،  حالة  الاستثماري: 

الدول العربية، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، 17-18أفريل 2006، ص242.
دراسات  مركز  العربية،  الأقطار  بين  الأموال  رؤوس  لإنتقال  القانوني  النظام  كريمي،  علي   (((

الوحدة العربية، لبنان، 1990، ص 126.
))) سامية دحماني، تقييم مناخ الاستثمار ودوره في جذب الإستثمار الأجنبي المباشرحالة الجزائرفي 
ظل الإصلاحات الاقتصادية العشرية 1988 -1998، رسالة ماجستيرفي العلوم الاقتصادية)غير 

منشورة(، جامعة الجزائر، 2001، ص124.
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أ. مبدأ حرية الاستثمار: يضمــن تحقــيق استثمار مــعين عمومي كـان 
أو خـاص، محلّّي أو أجنبي بدون أيّ تميّز أو تصريح رسـمي مسـبق، 
وذلك في إطار احرتام التّشريعات القانونية المتعلّقـة بحماية الصّحة 

العمومية و المحيط والمسـتهلك .

ب. مبدأ عـدم التّمييـز: يضمـن أن تــكون المعاملة نفســها بني كافّة 
المسـتثمرين، و ذلـك مـن حيـث الحقـوق و الواجبـات المرتبطـة 
بالاسـتثمار، ولا تعــدّ كافّة الإجـراءات التّحفيزية شرطـاً ضرورياً 
مقارنة بأهميـة ضمان دوام اسـتمرارية مبدأ حرية الاسـتثمار باعتباره 
شرطاً كافيا، و لخلق مناخ محفّز على الاسـتثمار ينبغـي تهيئة الأرضية 
الملائمـة لاسـتقطاب الاسـتثمارات، وإقامـة نظـام تحفيز شـفّاف و 

متناسـق، مع عـدم التّمييـز بين المسـتثمرين .

إنّ إقامة نظام خاص لتشجيع الاسـتثمار في إطار مبدأ عدم التّمييز يتطلّب 
تغطية معيارين أساسيين وهما:

معيـار التّطابـق: يقتضي وجـود تناسـق بني النظّـام الخـاص بتشـجيع  	
الاسـتثمار( الامتيـازات الممنوحة ) و بين الأنشـطة المسـتفيدة من تطبيق 

ذلـك النظّام .

معيـار تلقائية التّعاقد: تمّ إدراجـه قصد ضمان التّطبيق السّـليم والصّارم  	
لمعيار التّطابـق في إطار إقامة نظــام تشجيــع الاسـتثمارات، وللتقليص 
من العراقيـل التّالية: الحـذر و التّحكيـم اللّـذان غالبا ما يكونـان نتيجة 
للبيروقراطية و القطيعـة، وكذلك ثقل إجـراءات التّنفيـذ و التّحكيم في 

حالة وجـود نزاعات .
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ثانيـا: شرط الحركيـة ))): يتعلّق أساسـاً برأس المـال وأدرج هـذا الشّّرط 
لضمان حرية حـركات رؤوس الأمــوال المستثمــرة و العوائـد الناّجمة عنها، 

ويسـتلزم وضع هـذا الرّشط عـدداً معيّناً مـن المبـادئ و هي:

مبدأ آليـة أو تلقائية التّحويـل: يضمن حرّية تحويـل رؤوس الأموال  	.1
والعوائـد والأربـاح المتعلّقـة بالاسـتثمارات الأجنبيـة إلى البلـد الأصلي دون 
ترخيص أو تصريح مسـبق، كما يمكن هذا المبدأ رؤوس الأمـوال من التّمتّع 

بالضّمانـات المنصوص عليهـا في الاتفاقيـات الدّولية .

مبدأ حريـة الدّخول إلى سـوق العملات الصّعبة: يضمـن تحقيق آلية  	.2
تحويل رؤوس الأمــوال والعوائد ودوامها، و يسـتوجب تحقيق هذا المبدأ في 

بلد يعـرف مرحلـة الانتقـال إلى اقتصاد السّـوق ما يلي:

وضع ميكانيزمات تحرير سـوق الصّّرف الّذي يشجّع على تحقيق القابلية  	
التّامة لتحويـل العملة مع معـدّل وحيد.

تحرير التّجارة الخـارجية و ذلــك بغـرض ضـمان التّمـويـن الضّـروري  	
لتحــقيق واسـتغلال المشاريع الاسـتثمارية.

إقامة سوق مالي مفتوح لرؤوس الأموال الأجنبية . 	

ثالثـا: شرط الاسـتقرار: لهـذا الرّشط دور بـارز في تهيئـة العلاقـات 
الاقتصاديـة و السّياسـية و حتّـى الثّقافية لبلد ما مـع العـالم الخارجي، حيث 
يعنـى ضامن الاسـتقرار السّـياسي والاقتصـادي والاجتماعـي والقانوني من 
جهـة، و دوام الضّمانـات الممنوحـة للمسـتثمرين مـن خالل نظـام ترقيـة 

الاسـتثمار مـن جهـة أخرى.

))) المرجع السابق، ص124.
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المطلب الثاني: مكونات مناخ الاستثمار:
تعرف مكونات مناخ الاسـتثمار على أنها مجموعة متغيرات تحيط بالمشروع 
وتؤثـر بقراراتـه لكنها تخـرج عـن سـيطرته ))) وبالتالي فـإن مناخ الاسـتثمار 
ينطوي عىل مجموعة من المكونـات والمقومـات والأدوات والمـؤشرات التي 

يمكن ان تؤثـر على فرص نجـاح المشروع الاسـتثماري في دولـة معينة.)))

ويمكن تقسيم المكونات الى يلي:

الفرع الأول: النظام الاقتصادي والسياسي والبيئي والمؤسسي:
فكلما كانت هذه الأنظمة مواتية للاسـتثمار كلما أدت إلى جذب الاسـتثمار 
والعكس صحيـح وتتمثل هـذه الأنظمة فيما ييل: أولا: النظـام الاقتصادي: 
تلعب المكونات الاقتصادية دورها الكامل بمجرد وجود إطار عام لسياسات 
اسـتثمارية يمكنهـا مـن ذلـك))) وفي هذا الإطـار يمكـن تصنيـف المكونات 
الاقتصادية التقليدية حسب الحافز الاسـتثماري للشركات المتعددة الجنسيات 

في دولة ما إلى))):

عوامل السـوق: وتتعلق بحجم السـوق ومعدل الدخل الفردي ومعدل  	
نمو السـوق، والمقـدرة على الوصـول إلى الأسـواق المحليـة والإقليمية، 

وتفضيلات المسـتهلك وهيكل السـوق.

الكويت،  الأول،  العددالفصلي  الاستثمار،  ضمان  نشرة  الاستثمار،  لضمان  العربية  المؤسسة   (((
2011، ص9.

))) ناجي بن حسين، تقييم مناخ الاستثمار الأجنبي افي الجزائر، مجلة الجندول، العدد 24، جامعة 
منتوري، قسنطينة، سبتمبر2005، ص5.

دراسة  والتحديات،  الواقع  العربية،  الدول  المباشرفي  الأجنبي  الاستثمار  قبلان،  أحمد  فريد   (((
مقارنة، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، 2008، ص22.

دمشق،  جامعة  مجلة  السورية،  العربية  الجمهورية  الإستثمارفي  الجندي،  العزيز  عبد  خزامى   (((
مجلد26، العدد2، سوريا، سنة2010، ص ص636-635.
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عوامل المـوارد: وتتعلـق بالموارد الخـام وتوفرها بالبلـد المضيف وحجم  	
العمالة وكلفتها وأنواعهـا، ومدى توافر التكنولوجيـا والبنية التحتية من 

الاتصـالات والطرق والمنافـذ البحرية والبريـة والجوية وغيرها.

عوامـل الكفـاءة: وتتعلـق بالأربـاح الناتجـة عـن اسـتغلال الإنتاجيـة  	
والتكاليف التنافسـية، كلفة الأصول والموارد البشريـة وكلفة مدخلات 
الإنتاج الوسيطة وخدمات الاستثمار وفاعلية الدولة المضيفة بالتجمعات 

الإقليمية والاتفاقيـات الثنائية.

وتجدر الإشـارة الى أن المكونات الاقتصادية تشـمل العديد من المؤشرات 
الاقتصادية الدالة على مسـتوى أداء الاقتصـاد القومي وتتمثل في:

درجة الانفتاح الاقتصادي على العالم الخارجي: 	.11

فكلام زادت درجـة الانفتـاح الاقتصـادي على العـالم الخارجـي كلما كان 
الاقتصـاد القومي جاذبا للاسـتثمار والعكس صحيح حيث يسـاهم الانفتاح 
على الاقتصـاد العالمـي وإتبـاع نظـم الحريـة الاقتصاديـة في تنشـيط تدفقات 
رؤوس الأموال والسـلع إلى الداخل والخارج، وهو ما يعزز ثقة المسـتثمرين 
في الاقتصاد)))، ويسـتدل على درجـة الانفتاح الاقتصادي مـن خلال قياس 
نسـبة الصادرات والواردات الى الناتج القومي)))حيث كلما ارتفعت النسـبة 
دلت على ارتفـاع درجة الانفتاح التجاري، ويسـتدل أيضا بنسـبة الصادرات 
الى الناتـج القومـي حيـث كلام كانـت كبرية دلـت عىل جاذبيـة الاقتصـاد 

القومـي والعكـس صحيح))).

))) حسن مهدي صائب، الاستثمار الأجنبي ودوره في تحقيق التنمية الاقتصادية، مجلة القادسية 
القادسية،  جامعة  والاقتصاد،  الإدارة  كلية   ،3 العدد   ،11 المجلد  والاقتصادية،  الإدارية  للعلوم 

العراق، 2009، ص118.
))) فريد أحمد قبلان، مرجع سابق، ص23.

))) عبد الحميد عبد المطلب، مرجع سابق، ص196.
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القوة التنافسية للاقتصاد القومي: 	.22

كلام كان المركـز التنافسي في حالـة تحسـن كلام كان ذلك مدعـاة لجذب 
المزيد مـن الاسـتثمارات الأجنبية ويسـتدل عىل ذلك مـن زيادة معـدل نمو 
الصادرات من سـنة لأخـرى، وكذلـك الرقم القيـاسي لأسـعار الصادرات 
فكلما اتجـه الى الانخفـاض كلما دل ذلـك على قـوة المركز التنافسي للاقتصاد 
القومي في جـذب الاسـتثمار الأجنبـي المبـاشر))) ويمكن الاسـتدلال أيضا 
بزيـادة معدل العائـد على الاسـتثمار برشط أن يكون متوسـط معـدل العائد 

على الاسـتثمار أكرب من سـعر الفائدة السـائد في السـوق))).

مدى القـدرة على تحمـل الأعبـاء المفروضة عىل الاقتصـاد القومي:  	.3
كلما تميـزت إدارة الاقتصاد القومـي بالكفاءة والقدرة عىل مواجهة الظروف 
الاقتصاديـة المتغرية كلما كان الاقتصـاد القومي قـادرا على جذب الاسـتثمار 
الأجنبـي المبـاشر ويمكن الاسـتدلال عىل ذلك مـن مسـتوى الاحتياطيات 
الدولية الرسـمية مـن الصرف الأجنبـي لدى البنـك المركـزي والتي توضح 
مدى قدرتـه في اسـتخدام هـذه الاحتياطيـات كمصـدر للتمويـل))) كما أن 
زيادتها تسـاهم في إشـاعة درجة من الثقة لدى الأسـواق في قدرة البلد المعني 
على الوفـاء بالتزاماتـه الخارجية)))، كما يمكن الاسـتدلال على مـدى القدرة 
على تحمـل الأعبـاء المفروضة عىل الاقتصاد القومـي بانخفاض نسـبة الدين 
الخارجي وخدمته إلى الناتج المحلي الإجمالي، إضافـة إلى معدل تغطية حصيلة 
الصـادرات للـواردات فكلما كانت عدد شـهور تغطيـة الـواردات كبيرا كلما 

))) فريد أحمد قبلان، مرجع سابق، ص25.
))) عبد الحميد عبد المطلب، مرجع سابق، ص197.

مجلة  المصري،  للاقتصاد  الجاري  الحساب  ميزان  عجز  استدامة  اختبار  الشوربجي،  مجدي   (((
بحوث اقتصادية عربية، العددان 55- 56، الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية، مصر، صيف- 

خريف2011، ص171.
))) بلقاسم زايري، إدارة احتياطيات الصرف وتمويل التنمية في الجزائر، مجلة بحوث اقتصادية 

عربية، العدد41، الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية، مصر، شتاء2008، ص15.
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دل ذلك على كفـاءة الاقتصـاد القومي وازديـاد قدرته على جذب الاسـتثمار 
الأجنبـي المباشر.)))

قوة الاقتصاد القومي واحتمالات تقدمه ونموه: 	.4

تتجـه الاسـتثمارات الأجنبيـة نحـو الاقتصاديـات القويـة، وتبتعـد عـن 
الاقتصاديـات الضعيفة، ويمكـن التعرف على قـوة الاقتصـاد لأي دولة من 

خلال مجموعـة مـن المـؤشرات تتمثل في:

معـدل النمـو الاقتصادي: زيـادة هـذا المعدل يـؤدي إلى زيـادة ثقة  	•
المسـتثمرين الأجانـب في الاقتصـاد، وينتـج عنـه زيـادة تدفقـات 

الاسـتثمارات الأجنبيـة المبـاشرة.)))

معـدل التضخـم: تؤثر معـدلات التضخم على سياسـات التسـعير  	•
وحجـم الأربـاح، ومن ثـم عىل حركـة رأس المـال، كام تؤثر على 
تكاليـف الإنتـاج التي تهتم بهـا الرشكات الأجنبية، فضال على أن 
ارتفاع معدلات التضخم في الدول المضيفة يؤثر على مناخ الاستثمار 

ويصبح طارد للاسـتثمار والعكـس صحيح))).

معدل نمو الاستهلاك: إن انخفاض معدل نمو الاستهلاك وخاصة  	•
الاسـتهلاك الجاري الحكومـي والأسري في أي دولـة يعكس مدى 
التحسـن في قدرة الدولـة عىل إدارة اقتصادها القومـي )من خلال 
ضبـط الإنفـاق وتوجيهـه نحـو الأولويـات الاقتصاديـة المختلفة( 

دراسة  المباشر:  والإستثمارالأجنبي  التجارةالعالمية  منظمة  الله،  عوض  السلام  عبد  صفوت   (((
للآثارالمحتملة لإتفاق) TRIMS( على تطورحركة الإستثمار الأجنبي المباشر الى الدول النامية، 
مؤتمر الجوانب القانونية والاقتصادية لإتفاقيات منظمة التجارة العالمية، غرفة تجارة وصناعة دبي، 

9-11 ماي2004، ص1778 .

))) مجدي الشوربجي، مرجع سابق، ص173 .
))) عبد الحميد عبد المطلب، مرجع سابق، ص ص198- 199.
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وينعكـس انخفاض ذلـك المعـدل إيجابيـا عىل تدفقات الاسـتثمار 
الأجنبـي المباشر.

معـدل تغطية الصـادرات للـواردات: إن ارتفـاع هذا المعـدل يعني  	•
المزيد من قدرة الدولـة على مواجهة وارداتها بأقـل صادرات ممكنة، 
وبذلـك فـإن اتجاه هـذا المعـدل نحـو الارتفـاع ذو أهميـة في جذب 

الاسـتثمار الأجنبي المبـاشر))) .

عناصر اقتصادية أخرى: وتتمثل في

• العمالة: تسـعى المؤسسـات للبحث عـن العمالة منخفضـة التكاليف 
مـن أجـل تعظيـم الربحيـة، ونظـرا للقيـود الدوليـة المفروضة على 
تنقل اليـد العاملـة أدى ذلـك إلى اختالف مسـتويات الأجور بين 
الدول، وعليـه الدول التـي بها عمالة مؤهلـة، مدربة فنيـا ورخيصة 

التكاليـف تكـون محفزة لجـذب الاسـتثمار إليها))) .

البنيـة الأساسـية: ويتعلـق الأمـر بالطرقـات والجسـور والموانـئ  	•
والمطـارات ومـدى صلاحيتهـا، لأن تدفـق السـلع و الخدمـات و 
المعلومات يتوقف عليها حيث يؤثر مسـتوى كفاءة البنية الأساسـية 
على تكاليف الاسـتثمار مثل أسـعار خدمـات النقـل والتوزيع ومن 
ثم عىل العائد المتوقع من الاسـتثمار)))، مع الإشـارة إلى إمكانية أن 
تكون هياكل البنية الأساسية موضوعا للاستثمار من قبل المؤسسات 
الصغيرة و المتوسـطة منفردة أو بالتعاون مع المؤسسات الكبيرة)))، 

))) فريد أحمد قبلان، مرجع سابق، ص ص31-30.
))) غريب بولرباح، مرجع سابق، ص102.

))) حسن مهدي صائب، مرجع سابق ص120.
))) عبد المجيد قدي، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمناخ الاستثماري، ملتقى حول«المؤسسات 
الصغيرة والمتوسطة ودورهافي التنمية، جامعة عمار ثليجي، الأغواط، 8-9أفريل2002، ص147.
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كما لايمكن إغفال أهميـة الإتصالات كبنية تحتيـة للتكنلوجيا حيث 
يعتبر القطاع الداعم للنشـاطات الاقتصادية الأخرى.)))

مدى كفـاءة المؤسسـات الماليـة: تتمثـل في مدى قـوة القطـاع المالي  	•
والمرصفي وأداء بورصـة الأوراق الماليـة في إدارة المشروعـات 
الدولية المتنافسـة ))) كام أن اسـتقلالية البنوك المركزيـة، من حيث 
العلاقـة بالسـلطة السياسـية تعترب جانبـا مهام مـن أي إصالح 

نقـدي مؤسسي.)))

الحوافز الضريبيـة: رغم أن الحوافـز الضريبية قد فقـدت الكثير من  	•
أهميتها، ولكن لا يعني هذا عدم الاهتامم بتقديم الحوافز الضريبية، 
فهـذه الحوافز مطبقـة في كافة دول العـالم بدون اسـتثناء وهي تعمل 
في جو مـن التفاعل بينها مـع بقية عوامل جذب الاسـتثمار الأجنبي 
المباشر الأساسـية، وهي بهذا الشـكل لا تلعب دورا حاسما في اتخاذ 

قرار الاسـتثمار في دولة ما ولكنها مكملـة له ))).

ثانيا: النظام السياسي:

يعـد توافر مسـتوى معقول من الاسـتقرار السـياسي واسـتقرار الاقتصاد 
الـكلي العتبـة الضروريـة للولـوج الى منـاخ اسـتثماري سـليم)))، ويسـتدل 
))) بلقاسم زايري، السياسات المرافقة لنجاح منطقة التبادل الحر ما بين الإتحاد الأوروبي والجزائر، 
مجلة اقتصاديات شمال افريقيا، عدد3، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، ديسمبر2005، ص68.
العددالفصلي رقم1، سنة2011،  الاستثمار،  نشرة ضمان  الاستثمار،  العربية لضمان  المؤسسة   (((

مرجع سابق، ص9.
))) عبد المنعم السيدعلي، استقلالية البنوك المركزية، مع اشارة خاصة الى البنك المركزي العراقي، 
مصر،  الاقتصادية،  للبحوث  العربية  الجمعية   ،58-57 العددان  عربية،  اقتصادية  بحوث  مجلة 

شتاء- ربيع2012، ص140.
المباشرفي  الإستثمارالأجنبي  جذب  في  تفعيلها  وسبل  الضريبية  الحوافز  أثر  طالبي،  محمد   (((
الجزائر، مجلة اقتصاديات شمال افريقيا، عدد6، جامعة حسيبة بن بوعلي، السداسي الأول2009، 

ص ص319-318.
))) عادل عيسى الوزني، دور الغرف الصناعية والتجارية والزراعية العربية في جذب الاستثمارات 
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عليه بتميز النظـام السـياسي بالديمقراطية والاسـتقرار الأمنـي وضمان عدم 
التعرض لمخاطر المصـادرة والتأميـم)))، وانعـدام المنازعـات الإقليمية التي 
تزيد مـن احتاملات قيـام الحروب)))وعـدم التدخـل الحكومي في النشـاط 
الاقتصادي ))) إضافة الى مسـتوى الدعم الشـعبي الذي تحظـى به الحكومة، 
ومدى تدخل الجيش، ومدى الالتزام بالمعاهـدات والاتفاقيات الدولية تحت 
مظلة مؤسسـات المجتمع الـدولي)))، ودرجة تفشي الفسـاد حيـث قد يكون 
الفسـاد إداريا أو فسادا سياسـيا حيث يشري الأول إلى وجود فساد في سلوك 
العاملني في الحكومة الذين يحاولون الاسـتفادة مـن انتشـار البيروقراطية في 
المؤسسات الحكومية بهدف تحقيق مكاسب خاصة تتمثل في رشاوي))) حيث 
تمثل هـذه الأخيرة بنـود غير منظورة تـؤدي إلى ضيـاع ما يوفـره المشروع من 
مزايا وإعفاءات ضريبية لهـذا يطلق عليها اصطلاحا)الضريبة السـوداء( )))، 
ويشير الثاني إلى ممارسـة الفساد على مستوى السياسـيين للوصول إلى السلطة 

حيث يرتبط باختلاس الأمـوال العامة))).

الأجنبية المباشرة، مجلة ابحاث اقتصادية وادارية، العدد5، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 2009، 
ص107.

العولمة:  ظل  في  العربية  الدول  إلى  الخارجية  الاستثمارات  جذب  آليات  صيام،  زكريا  أحمد   (((
الشلف،  بوعلي،  بن  حسيبة  جامعة  عدد3،  افريقيا،  شمال  اقتصاديات  مجلة  كنموذج،  الأردن 

ديسمبر2005، ص93.
))) عبد المجيد قدي، مرجع سابق، ص146.

))) فريد أحمد قبلان، مرجع سابق، ص21.
))) المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، نشرة ضمان الاستثمار، العددالفصلي الأول، 2011، مرجع 

سابق، ص9.
اقتصادية  مجلة بحوث  النامية،  الدول  الفساد في  التعليم في مكافحة  ))) أميرة محمد عمارة، دور 
ربيع  شتاء-  مصر،  جمهورية  الاقتصادية،  للبحوث  العربية  الجمعية  العددان58-57،  عربية، 

2012، ص88.

))) سامي عفيفي، مرجع سابق، ص ص287-286.
))) أميرة محمد عمارة، مرجع سابق، ص88.
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ثالثا: النظام البيئي والمجتمعي:

يتمثل في القيم والعادات التي تحكم سلوك المجتمع والاحتمالات المتوقعة 
لتغيرها)))حيث كلما انطوى النظام البيئي على مجموعة من القيم والعادات 
والتقاليد الإيجابية والمواتية للاستثمار الأجنبي المباشر كلما كان جاذبا له والعكس 
صحيح، ويشمل مؤشرات عديدة من بينها: معدلات الفقر ومتوسط دخل الفرد 
السنوي ومعدلات التشغيل والبطالة، قوانين العمل السارية والتي تنعكس على 
تكلفة العمالة وسرعة وبساطة إجراءات التعامل معها وتشغيلها، مستوى ثقة 
المستهلكين، مؤشرات ذات صلة بالصحة العامة ومعايير السلامة والتعليم 

والحصول على مياه شرب نقية والكهرباء والاتصالات وغيرها))).

رابعا: النظام المؤسسي:

ويتكون من عدة عناصر وهي:

النظـام الإداري والأجهـزة القائمـة عىل إدارة الاسـتثمار والإطـار  	•
التنظيمـي: فكلام كان النظـام الإداري يتميـز بسلاسـة الإجراءات 
ووضوحها وعـدم وجود تعقيـدات مكتبيـة ومعوقـات إدارية كلما 

كان جاذبـا للاسـتثمار والعكـس صحيح .

المنظمون: كلما توافر عدد كاف من المنظمني الأكفاء كلما أدى ذلك  	•
إلى جذب الاسـتثمار الأجنبي المبـاشر والعكس صحيح.

نظـام المعلومـات الاسـتثمارية: كلام أتـاح البيانـات والمعلومـات  	•
الاستثمارية بالصورة التفصيلية المطلوبة وبالدقة المناسبة وفي الوقت 
المناسـب كلام أدى ذلـك الى جـذب الاسـتثمار والعكس صحيـح.)))

))) سامي عفيفي، مرجع سابق، ص285.
))) المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، نشرة ضمان الاستثمار، العددالفصلي الأول، 2011، مرجع 

سابق، ص10.
))) عبد الحميد عبد المطلب، مرجع سابق، ص193.
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ويمكـن القول أن المكونات المؤسسـية تشـمل كافـة العوامل التـي تتعلق 
ببيئة أداء الأعامل المتمثلة في آليات تأسـيس المشـاريع واسـتخراج تراخيص 
البناء وتوصيل مرافقه وتسـجيل الملكيـة العقارية والحصول عىل المعلومات 
الائتمانية وآليات توظيف العاملين والاسـتغناء عنهـم ومرونة دفع الضرائب 
وسـهولة التجارة عرب الحـدود ومـدى الالتـزام بإنفـاذ العقـود التجارية بما 
في ذلـك مدى اسـتقلالية النظـام القضائي ونزاهتـه وسرعة بتـه في النزاعات 
القضائيـة وأخيرا آليـات حمايـة المسـتثمر والإفصاح عـن البيانـات والقوائم 
المالية للشركات ومدى سـهولة خروج المسـتثمر من السـوق وتصفية نشاطه 

وإغالق مشروعه في حالة فشـله))).

الفرع الثاني: قوانين وتشريعات الاستثمار:
هي عبارة عـن القانون الرئيسي للاسـتثمار بالإضافـة إلى مجموعة القوانين 

والتشريعـات المكملة ويلاحظ في هـذا المجال أنه:

كلــا كان هنــاك قانون موحــد للاســتثمار يتســم بالوضــوح وعدم  	•
التضــارب مع باقــي التشريعــات الأخــرى ذات الصلــة)))، وكلما 
ــم  ــادرة أو تأمي ــدم مص ــن ع ــة م ــات كافي ــا لضمان كان متضمن
وخلافــه، ويكفل حريــة تحويــل الأرباح للخــارج وحريــة دخول 
وخــروج رؤوس الأمــوال، كلــا أدى ذلــك إلى جــذب الاســتثمار 

الأجنبــي المبــاشر.)))

))) المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، نشرة ضمان الاستثمار، العدد الفصلي الأول، 2011، مرجع 
سابق، ص10.

التنمية الاقتصادية بالدول  ))) مولاي لخضرعبد الرزاق، شعيب بونوة دور القطاع الخاص في 
-2009 ورقلة،  مرباح،  قاصدي  جامعة  عدد7،  الباحث،  مجلة  الجزائر،  حالة  دراسة  النامية: 

2010، ص142.

))) صفوت عبد السلام عوض الله، مرجع سابق، ص1780.
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كلما اتجه قانـون الاسـتثمار إلى تحرير الاسـتثمار في المناطـق الحرة من  	•
كل القيـود وعمل عىل تسـهيل ادارة تلـك المناطق كلام كان جاذبا 

للاستثمار.)))

كلام أدت القوانين والتشريعـات إلى حماية الملكيـة الفكرية كلما أدى  	•
ذلك إلى جـذب الاسـتثمار الأجنبي المبـاشر))).

الفرع الثالث: السياسات الاقتصادية الكلية:
يثير التغري المسـتمر في السياسـات الاقتصاديـة البلبلـة وعـدم الثقة لدى 
المسـتثمرين الأجانب الذين يهتمون بعناصر الأمان والاستقرار قدر اهتمامهم 
بمعدلات الربح التي يتوقعون الحصول عليها))) وأهم هذه السياسات هي:

أولا: السياسـة المالية: يمكن النظـر إليها بأنها جاذبة للاسـتثمار كلما كانت 
السياسـة الضريبية تحمل الإعفاءات الضريبية والجمركية المناسـبة، وكلما كان 
السـعر الضريبي مناسـبا ولايحمل عبئـا ضريبيا كبريا يثقل كاهل المسـتثمر، 
كام أنه مـن الضروري أن تكـون واضحـة ومرنـة، وتكـون السياسـة المالية 
جاذبة أيضا للاسـتثمار كلما كانت سياسـة الإنفاق العام تتجـه الى تقوية البنية 

الأساسـية، وتبتعد عن تشـويه هيكل الأسـعار، والعكس صحيح،

وكلام احتفظت السياسـة المالية بمعـدل من عجـز الموازنة العامـة للدولة 
ولا يـؤدي الى تضخم مرتفـع، ولايؤدي إلى انكماش وكسـاد كبري، كلما كان 

جاذبا للاسـتثمار))).

))) عبد الحميد عبد المطلب، مرجع سابق، ص193.
))) غريب بولرباح، مرجع سابق، ص104

في  الاقتصادية  التنمية  في  المباشرة  الأجنبية  الاستثمارات  دور  المسيبلي،  لبنى  غانم،  عدنان   (((
الجمهورية اليمنية، مجلة جامعة دمشق، المجلد19، العدد 2، جامعة دمشق، سوريا، ص175

))) عبد الحميد عبد المطلب، مرجع سابق، ص194
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ثانيا: السياسـة النقديـة: كلما كانـت السياسـة النقدية توسـعية كلما كانت 
جاذبة للاسـتثمار والعكس صحيح، ويتـم ذلك باسـتخدام الأدوات النقدية 
المناسـبة، والمهم أن تكـون متوافقة مـع التغري في حجم النشـاط الاقتصادي 
المطلوب وتتسم بالاستقرار كما أن روتينية اجراءات التعامل في سوق الصرف 
تحول دون انسياب الاستثمارات الأجنبية الى الدولة))) اضافة الى أن انخفاض 
قيمة سـعر الصرف يحسـن من موقـف البلـد في السـوق الدولية ويـؤدي إلى 

زيادة الاسـتثمار الأجنبي المباشر))).

ــة،  ــة تحرري ــك السياس ــت تل ــا كان ــة: كل ــارة الدولي ــة التج ــا: سياس ثالث
محفــزة لتنميــة الصــادرات ومشــجعة للاســتثمار الأجنبــي المباشرمــن أجــل 
التصديــر كلما كانــت جاذبــة للإســتثماروالعكس صحيح، وكلــا كانت تلك 
ــة القيــود الكميــة،  ــة للــواردات ومرنــة، وتعمــل عــى إزال السياســة تحرري
ــة  ــت جاذب ــة كلماكان ــة الجمركي ــة للتعريف ــدلات منخفض ــه إلى مع وتتج

ــح ))). ــتثماروالعكس صحي للإس

رابعا: السياسـة السـعرية: كلام كانـت تحرريـة، وعملت بآليات السـوق 
في تحديـد الأسـعار بحريـة، كلما كانـت جاذبـة للإسـتثماروالعكس صحيح.

المطلب الثالث: مؤشرات تقييم مناخ الاستثمار:
توجـد العديـد مـن المـؤشرات الدوليـة التـي تعبرعـن نظـرة المحللني 
الاقتصاديني ورجـال الأعامل الدوليني الى الأوضـاع في دولـة مـا كموقع 

))) سامي عفيفي، مرجع سابق، ص286
(2) Bekhechi Ghaouti&Ali Bouchenna,La politique d’investissement: Cadre 
d’émergence d’un développement durable, Le premier colloque national sur 
les réformes économiques en Algerieet la pratique du Marketing,centre 
universitaire,Béchar,le 20-21 Avril2004,sans numérotation

))) عبد الحميد عبد المطلب، مرجع سابق، ص195.
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للاسـتثمار من وجهـة نظر المسـتثمر الأجنبي، ورغـم أن هذه المـؤشرات غير 
دقيقـة ولا تخلو من الأخطـاء إلا أنهـا ذات فائـدة في اتخاذ القـرارات وتتمثل 

أهم المـؤشرات فيام يلي:

الفرع الأول: المؤشرات الدولية: تتمثل في:
أولا: مؤشرات تقويم المخاطر القطرية: تهدف الوكالات والهيئات المهتمة 
بتحليـل وتنقيط المخاطـر القطريـة إلى السامح للمسـتثمرين باتخـاذ قرارات 
للاسـتثمار بطريقة موضوعية من خالل تصنيف الدول على أسـاس المخاطر 
التي تواجهها ))) وتوجد مجموعة من المؤشرات تتمثل في: 1. المؤشر المركب 
للمخاطر القطرية: يصدر شهريا عن مجموعة PRS GROUP الدليل الدولي 
للمخاطر القطرية منذ عام 1980 و يهدف هذا المؤشر لقياس المخاطر المتعلقة 
بالاسـتثمار في أو التعامل تجاريا مع القطر و قدرته على مقابلـة التزاماته المالية 
وسدادها، يستند المؤشر المركب إلى ثلاثة مؤشرات فرعية تشمل مؤشر تقويم 
المخاطر السياسية الذي يشكل نسـبة 50 % من المؤشر المركب و مؤشر تقويم 
المخاطر الاقتصادية 25 % ومؤشر تقويـم المخاطر المالية 25 % )))، والعوامل 

التي يقيسها المؤشر هي المخاطر السياسية والاقتصادية والتمويلية.)))

حالة  الأجنبية:  الاستثمارات  في  القطرية  المخاطر  أثر  الكريم،  عبد  البشير  بلقاسم،  زايري   (((
للبحوث  العربية  الجمعية  العدد50،  عربية،  اقتصادية  بحوث  مجلة  قياسية(،  الجزائر)دراسة 

الاقتصادية، مصر، ربيع 2010، ص34.
 ،2002 الكويت،  العربية،  الدول  في  الاستثمار  مناخ  الاستثمار،  لضمان  العربية  المؤسسة   (((

ص129.
))) غريب بولرباح، مرجع سابق، ص107.
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دليل المؤشر))):

- من صفر إلى 49,5 نقطة درجة مخاطرة مرتفعة جدا .

- من 50,0 إلى 59,5 نقطة درجة مخاطرة مرتفعة .

- من 60 إلى 69,5 نقطة درجة مخاطرة معتدلة .

- من 70,0 إلى 79,5 نقطة درجة مخاطرة منخفضة .

- من 80,0 إلى 100,0 نقطة درجة مخاطرة منخفضة جدا.

2. مؤشر اليورومني للمخاطر القطرية: يصدر عن مجلة اليورومني مرتين 
سـنويا في )مـارس وسـبتمبر(، لغـرض قيـاس المخاطـر القطرية لجهـة قدرة 
القطر على الإيفـاء بالتزاماته المالية، ويتكون من تسـعة عنـاصر هي: المخاطر 
السياسية، الأداء الاقتصادي، مؤشر المديونية، وضع الديون المتعثرة، التقويم 
الائتماني للقطـر، توافر التمويل مـن القطاع المرصفي للمدى الطويـل، توافر 
التمويل للمـدى القصري، توافـر الأسـواق الرأساملية، معـدل الخصم عند 
التنازل، ويشري دليـل المـؤشر إلى انه كلام ارتفـع رصيـد الدولة مـن النقاط 

كانت مخاطرهـا القطرية أقل))).

3. مـؤشر الانستيتيوشـنال انفسـتور للتقويـم القطـري: يصـدر عن مجلة 
الانستيتيوشـنال انفسـتور مرتين سـنويا )مارس وسـبتمبر( منذ عـام1998، 
ويتـم تصنيف الـدول وفـق تـدرج مـن صفـر إلى 100، وكلما ارتفـع رصيد 
الدولـة دل ذلك عىل انخفـاض درجـة المخاطرة، وتقسـم الـدول الى ثلاث 

2002، مرجع سابق،  العربية،  الدول  الاستثمار في  مناخ  العربية لضمان الاستثمار،  المؤسسة   (((
ص129.

 ،2001 الكويت،  العربية،  الدول  في  الاستثمار  مناخ  الاستثمار،  لضمان  العربية  المؤسسة   (((
ص130.
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درجات: مجموعـة المخاطـرة المعتدلـة، مجموعة المخاطـرة المرتفعـة، مجموعة 
المخاطـر المرتفعة جـدا.)))

4. مؤشر الكوفـاس للمخاطر القطريـة: يصدر منذ 1996 عن المؤسسـة 
الفرنسـية لضامن التجـارة الخارجيـة )كوفاس( ويقيـس مخاطر قـدرة الدول 
على السـداد ويبرز مدى تأثـر الالتزامـات المالية للرشكات بالاقتصاد المحلي 
وبالأوضاع السياسية والاقتصادية)))، ويستند الى إلى مؤشرات فرعية تستخدم 
في تقييم العوامل السياسـية، مخاطر نقـص العملة الصعبة، قـدرة الدولة على 
الإيفـاء بالتزاماتهـا الماليـة الخارجية، مخاطـر انخفـاض قيمة العملـة المفاجئ 
الذي يعقب سـحوبات رأساملية ضخمة، مخاطر الأزمات النمطية في القطاع 
المصرفي، المخاطر الدورية وسلوك السداد في العمليات قصيرة المدى، وصنف 

دليل المؤشر إلى:

درجة الاستثمار A: وتقسم إلى أربعة مستويات: 	

A1: البيئـة السياسـية والاقتصادية مسـتقرة وسـجل السـداد جيـد جدا، 
وأن إمكانيـة بـروز مخاطر عـدم القـدرة على السـداد ضعيفـة جدا.

A2: احتمال عدم السـداد يبقـي ضعيفا جـدا حتى في وجود بيئة سياسـية 
واقتصاديـة اقـل اسـتقرارا أو بروز سـجل مدفوعـات لدولة مـا بدرجة تقل 

. A1 نسـبيا عن الدول المصنفـة ضمن

A3: بـروز بعض الظروف السياسـية والاقتصادية غري الملائمة قد تؤدي 
بسـجل المدفوعات المنخفـض أصال لأن يصبح أكثـر انخفاضا مـن الفئات 

السـابقة، رغم اسـتمرار اسـتبعاد إمكانية عدم القدرة على السـداد.

))) المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، مناخ الاستثمار في الدول العربية، الكويت، 2003، ص78.

))) المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، مناخ الاستثمار في الدول العربية، الكويت، 2005، ص67.
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A4: سـجل المدفوعـات المتقطـع قـد يصبـح أسـوأ حـالا مـع تدهـور 
الأوضـاع السياسـية والاقتصاديـة ورغـم ذلـك، فـإن إمكانية عدم السـداد 

تبقـى مقبولـة جدا.

درجة المضاربة: وتقسم إلى ثلاثة مستويات: 	

B: يرجح أن يكون للبيئة السياسـية والاقتصادية غير المسـتقرة تأثير أكبر 
على سجل السداد السـيئ أصًلا.

C: قد تؤدي البيئة السياسية والاقتصادية شـديدة التقلب إلى تدهور أكبر 
في سجل السـداد السيئ أصلا.

D: سـتؤدي درجة المخاطرة العالية للبيئة السياسـية والاقتصادية في دولة 
ما إلى جعل سجل السـداد السـيئ جدا أكثر سوءا.)))

مؤشر وكالة دان اند برادستريت للمخاطر القطريـة: يقيس المخاطر  	.5
المرتبطـة بعمليات التبـادل التجاري عرب الحدود.

ثانيا: مؤشر التنافسـية العالمية: يصدر هذا المؤشر عـن المنتدى الاقتصادي 
العالمـي بالتعـاون مـع )122( مؤسسـة عالميـة ويعترب أداة هامـة في توجيـه 
السياسـات الاقتصادية وقرارات الاسـتثمار وتأثيرها على الأوضاع التنافسية 
العالمية وأداة لتفحص نقـاط القوة والضعف في بيئـة أداء الأعمال))) ويتكون 

من مؤشريـن فرعيين:

مـؤشر النمـو للتنافسـية )))«يسـتند إلى ثالث مـؤشرات فرعية« و  	
هـي: مـؤشر التكنولوجيا، مـؤشر المؤسسـات العامة، مـؤشر البيئة 

الاقتصاديـة الكلية.

))) المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، مناخ الإستثمارفي الدول العربية، 2003، مرجع سابق، ص 
ص80-79.

))) مولاي لخضرعبد الرزاق، شعيب بونوة، مرجع سابق، ص145.
))) المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، مناخ الإستثمارفي الدول العربية، 2002، مرجع سابق، ص123.
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مـؤشر الأعامل للتنافسية)))«يسـتند إلى مسـوحات تقيـس قـدرة  	
الوحـدات الاقتصاديـة عىل صعيـد المنشـأة في تحقيـق التنافسـية.

ثالثا: مؤشر الحرية الاقتصادية: تم اعتماد هذا المؤشر منذ سنة 1995

ويصدر هـذا المـؤشر عـن معهـد »هيرتـاج فاونديـش« وصحيفـة »وول 
سرتيت« سـنويا ويقيس درجة تدخل السـلطة الحكومية في الاقتصاد و تأثير 
ذلك على الحريـة الاقتصاديـة لأفـراد المجتمع، ))) ويسـتند هـذا المؤشر على 
خمسني متغير اقتصادي يتـم ضمهـم في عشر مجموعات تشـمل السياسـات 
التجارية، الموازنة، التدخل الحكومي في مجالات الاقتصاد، السياسـة النقدية، 
اسـتقطاب رأس المال الأجنبي، التمويل والنظام المصرفي، سياسـات الأجور 
والأسـعار، حقوق الملكية، السـوق السـوداء والتشريعات والإجراءات )))، 
تمنح هذه المكونات العشرة أوزانا متسـاوية، ويحتسـب المؤشر بأخذ متوسـط 

هذه المـؤشرات الفرعية .

دليل المؤشر))):

)1 - 1,95( يدل على حرية اقتصادية كاملة.

)2 -2,95 ( يدل على حرية اقتصادية شبه كاملة .

)3 - 3,95 ( يدل على ضعف الحرية الاقتصادية .

)4 - 5,00 ( يدل على انعدام الحرية الاقتصادية.

))) المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، مناخ الإستثمارفي الدول العربية، الكويت، 2004 ص105.
سابق،  مرجع   ،2001 العربية،  الدول  الإستثمارفي  مناخ  الاستثمار،  لضمان  العربية  المؤسسة   (((

ص80.
))) غريب بولرباح، مرجع سابق ص107.

سابق،  مرجع   ،2001 العربية،  الدول  الإستثمارفي  مناخ  الاستثمار،  لضمان  العربية  المؤسسة   (((
ص80.
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وتعني الحريـة الاقتصادية حماية حقـوق الملكية الخاصـة للأصول وضمان 
حرية الاختيار الاقتصادي للأفـراد وتعزيز روح المبـادرة والإبداع مع غياب 

التدخل القسري للحكومة.)))

رابعـا: مـؤشر الاسـتدامة البيئيـة))): يصـدر هـذا المـؤشر عـن المنتـدى 
الاقتصادي العالمي ومركز علوم الأرض لجامعة كولومبيا في الولايات المتحدة 
الأمريكية منذ عام 2001، و يتكون هذا المؤشر من 20 متغيرا أساسيا تشمل 
68 عنصرا تقسـم على المحـاور التاليـة: قوانين و أنظمـة المحافظة عىل البيئة 
الطبيعيـة، الإجـراءات المتخـذة لتخفيف التلـوث البيئي، مسـتوى الصحة و 
التعليم و الأوضاع الاجتماعية، القدرة الاجتماعية والتكنولوجية والمؤسسية، 

مدى التنسـيق مع الجهود العالميـة القائمة لحمايـة البيئة و الحفـاظ عليها.

خامسـا: مؤشر التنمية البشرية))): يصـدر هذا المؤشر عـن برنامج الأمم 
المتحدة الإنمائي UNDP بصفة دورية سـنويا منذ عام 1990 ويتم احتساب 

هذا المؤشر على أسـاس متوسـط ثلاث مكونات هي:

طول العمـر يقاس بمتوسـط العمـر المتوقع عنـد الولادة و يرتاوح بين  	
525 و 85 سـنة.

المعرفـة ويقـاس بمعـدل محو الأميـة بني البالغني ونسـب الالتحاق في  	
المراحـل التعليميـة المختلفـة و يرتاوح بني صفـر % و 100 % .

 مستوى المعيشة و يقاس بمعدل دخل الفرد للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، 
و يتراوح ما بين 100 دولار و 40000 دولار .

افريقيا،  شمال  اقتصاديات  مجلة  الجزائر،  في  الاستثمار  سياسة  وآفاق  واقع  منصوري،  الزين   (((
عدد2، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، ماي2005، ص143.

سابق،  مرجع   ،2002 العربية،  الدول  الإستثمارفي  مناخ  الاستثمار،  لضمان  العربية  المؤسسة   (((
ص103.

))) محمد عمر باناجة، الإصلاحات الاقتصادية في الجمهورية اليمنية وأثرها في تدفقات الاستثمار 
الاقتصادية،  للبحوث  العربية  الجمعية  عدد45،  عربية،  اقتصادية  بحوث  مجلة  المباشر،  الأجنبي 

مصر، شتاء2009، ص152.
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دليل المؤشر: يتم ترتيب الدول في ثلاث مجموعات حسب قيمة المؤشر:

مؤشر تنمية بشرية عال 80% أو أكثر . 	

مؤشر تنمية بشرية متوسط من 050% إلى %79 . 	

مؤشر تنمية بشرية منخفض أقل من 50 %. 	

سادسا: مؤشر الأداء و مؤشر الإمكانات للاستثمار الأجنبي الوارد ))):

تم وضع هـذا المـؤشر لأول مـرة من طـرف أمانـة مؤتمـر الأمـم المتحدة 
للتجارة و التنمية في تقرير الاسـتثمار الدولي لعـام 2001 ويهدف هذا المؤشر 
للتعرف على مدى نجاح جهود القطر في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر 
من منظور جديد يحاول مقاربة قـوة الدولة الاقتصادية ومدى توافق ذلك مع 
درجة مساهمة الاسـتثمار الأجنبي المباشر في نشاطها المحلي والخارجي و خلق 
وظائف في سوق العمل، وفي تقرير سـنة 2002 تم تطوير هذا المؤشر ليصبح 
مكون من مؤشرين مقارنين: الأول مؤشر الأداء للاسـتثمار الأجنبي الوارد .

والثاني مؤشر الإمكانات للاستثمار الأجنبي الوارد.

يستند مؤشر الأداء إلى قسـمة حصة القطر من تدفقات الاستثمار الأجنبي 
إلى تدفقات الاسـتثمار الأجنبي المباشر عالميـا إلى حصة الناتـج الإجمالي للبلد 
من الناتج المحيل الإجمالي العالمي، ويؤخذ متوسـط ثلاث سـنوات للحد من 
تأثير العوامـل الموسـمية أو التطـورات التـي تحدث لمـرة واحـدة، أما مؤشر 
الإمكانيات فيسـتند إلى 8 عوامل تشـمل معـدل نمو الناتج المحيل الإجمالي، 
متوسط دخل الفرد، نسـبة الصادرات إلى الناتج المحلي الإجمالي، عدد خطوط 
الهاتـف، حجم اسـتهلاك الطاقة نسـبة الإنفاق عىل البحـوث و التطوير من 
الدخل الوطنـي نسـبة الملتحقني بالدراسـات العليا مـن السـكان، تصنيف 

القطر السيادي .

))) المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، مناخ الإستثمارفي الدول العربية، 2002، مرجع سابق، ص 
ص120-119.
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دليل المؤشر: وفق مؤشر الأداء فحصول الدولة على معدل واحد فما فوق 
يعني انسـجام قوتها الاقتصادية مع قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية، 

.IDE وما دون ذلك يعني أن وضعهـا ضعيف من حيث قدرتها على جذب

ووفـق مـؤشر الإمكانات الـذي يتراوح بني صفـر و واحد يحتسـب من 
قسـمة الفرق بين قيمة المتغري في القطر و أدنـى قيمة للمتغير عىل الفرق بين 

أعلى قيمـة و أدنى قيمـة للمتغير .

ومن مقارنـة وضع البلـد وفقـا لمـؤشري الأداء والإمكانات يتـم تصنيفه 
ضمن إحـدى المجموعـات التالية:

تفـع  مر ء  ا د أ ت  ا ذ ل  و لـد ا ي  أ  ، قة لسـبا ا ل  و لـد ا عـة  مجمو 	•
. تفعـة مر ت  نـا مكا ا و

مجموعـة الـدول دون الامكانـات، أي الـدول ذات أداء منخفـض  	•
وامكانـات مرتفعـة.

مجموعة الـدول أعلى مـن الامكانـات، أي الـدول ذات أداء مرتفع  	•
وامكانـات منخفضـة.

مجموعة الدول ذات الأداء المنخفضة، وهي تلك الدول التي تتصف  	•
بأداء منخفض وامكانات منخفضة.

سـابعا: المـؤشر الثلاثـي المركـب لقيـاس ثـروة الأمـم للاقتصاديـات 
الناهضـة))): يصـدر هـذا المؤشر عـن مركـز الشـؤون الماليـة الذى أسسـته 
مجموعة جريـدة الأحـداث العالمية الأمريكيـة منذ عـام 1996 بمعدل مرتين 
في السـنة لغرض قياس مدى قدرة الاقتصاديات الصاعدة على تحقيق التنمية 
المتوازنـة وكذلك مـدى قدرتها عىل توفير بيئـة اسـتثمارية مسـتقرة وجاذبة، 
ويسـتند المؤشر المركـب الى ثلاثة مـؤشرات فرعيـة تتضمـن 63 مكونا هي:

سابق،  مرجع   ،2001 العربية،  الدول  الإستثمارفي  مناخ  الاستثمار،  لضمان  العربية  المؤسسة   (((
ص100.
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مـؤشر البيئـة الاقتصاديـة )يتكـون مـن21 عنرصا تغطـي المـؤشرات  	
الاقتصادية الرئيسية، مؤشرات الاندماج في الاقتصاد العالمي، مؤشرات 

بيئـة أداء الأعمال(.

مؤشر البنية التحتية للمعلوماتية )يتكون من 21 عنصرا تغطي مؤشرات  	
نوعيـة التعليم، مـؤشرات البنية التحتيـة للمعلوماتية، مؤشرات انتشـار 

المعلوماتية(.

مؤشر البيئـة الاجتماعية )يتكون مـن21 عنصرا تغطي مـؤشرات التنمية  	
والاسـتقرار الاجتماعي، مؤشرات الصحة العالمية، مؤشرات حماية البيئة 

الطبيعية(.

ثامنا: مـؤشر الشـفافية ))): تصدر منظمة الشـفافية الدولية سـنويا مؤشر 
الشـفافية أو النظرة للفسـاد منذ 1995 لتعكس درجة التحسـن في ممارسات 
الإدارة الحكومية و الرشكات العالمية لغرض تعزيز الشـفافية و جهود محاربة 
الفساد، يحاول المؤشر عبر مجموعة من المسوحات ومصادر معلومات معتمدة 
تحديد مدى تفشي الفسـاد في الدولة و درجـة تأثيره في مناخ الاسـتثمار كأحد 
المعوقـات داخلهـا )))، وذلك بتوجيـه إلى رجـال الأعمال ووسـائل الإعلام 
وغيرهم أسـئلة تتعلق بالرشـاوي التـي يحصل عليهـا الموظفـون العموميون 
واختلاس الأمـوال العامة والتحقـق من فعالية جهـود مكافحة الفسـاد)))، 
وتتراوح قيمة المـؤشر بين الصفر الـذي يعني درجة فسـاد عاليـة و10 الذي 
يعنـي درجة شـفافية عاليـة، واعتربت منظمـة الفسـاد العالميـة الرصيد )5( 
خطـا فاصلا بين الـدول التي تعـاني والدول التي لا تعاني من مشـكلة فسـاد 

سابق،  مرجع   ،2004 العربية،  الدول  الإستثمارفي  مناخ  الاستثمار،  لضمان  العربية  المؤسسة   (((
ص104.

))) الزين منصوري، واقع وآفاق سياسة الاستثمار في الجزائر، مرجع سابق، ص145.
))) أميرة محمد عمارة، مرجع سابق، ص104.
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خطيرة وقد اسـتحدث هذا المؤشر قائمتني تضم الأولى الـدول العشر الأقل 
فسـادا وتضم الثانية الـدول العشر الأكثر فسـادا.

تاسعا: مؤشر سهولة أداء الأعمال: ))) يصدر هذا المؤشر سنويا عن البنك 
ومؤسسـة التمويل الدوليين في إطار قاعدة بيانات بيئـة الأعمال، ويقيس هذا 
المؤشر مدى تأثري القوانين والإجراءات الحكومية عىل الأوضاع الاقتصادية 
مع التركيز على الشركات صغيرة ومتوسـطة الحجم وذلـك من خلال وضع 
أسـس للقياس والمقارنة بين أوضاع بيئة الأعامل في الدول المتقدمـة والنامية 
التـي يغطيها المؤشر بهـدف تنبيـه الـدول المعنيـة إلى مكامن العقبـات لتعمل 
على معالجتها وتحسـن مناخها الاسـتثماري ويسـتند المؤشر إلى متوسط عشرة 
مـؤشرات فرعية تكـون بمجملهـا قاعـدة بيانات بيئـة أداء الأعامل ويرصد 
متوسـط النسـب المئويـة التـي تسـجلها الـدول في تلـك المـؤشرات، فكلام 
انخفضـت القيمة المسـتخلصة من المـؤشر يدل ذلك عىل مدى سـهولة أداء 

الأعمال في الدولـة والعكس صحيح.

الفرع الثاني: المؤشرات الإقليمية:
تم استحداث مجموعة من المؤشرات الخاصة بالدول العربية أهمها:

أولا: المؤشر المركب لمناخ الاسـتثمار: تم وضعه من طرف المؤسسة العربية 
لضمان الاسـتثمار بدءا من 1996 ويشري هذا المؤشر الى أن البيئـة الاقتصادية 
المستقرة والمحفزة والجاذبة للاسـتثمار، هي تلك البيئة التي تتميز بعدم وجود 
عجـز في الميزانية العامـة يقابله عجز مقبـول في ميزان المدفوعـات ومعدلات 
متدنية للتضخم، وسعر صرف غير مغالى فيه وبنية سياسية ومؤسسية مستقرة 
وشفافة يمكن التنبؤ بها لأغراض التخطيط المالي والتجاري والاستثماري .)))

سابق،  مرجع   ،2004 العربية،  الدول  الإستثمارفي  مناخ  الاستثمار،  لضمان  العربية  المؤسسة   (((
ص104.

))) المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، مناخ الإستثمارفي الدول العربية، 2002، مرجع سابق، ص 
.28
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ثانيـا: تقريـر التنافسـية العربيـة: يصدر عـن المعهـد العـربي للتخطيط في 
الكويت منذ سـنة 2003، واعتمد التقرير في ترتيبه لتنافسـية الدول المشاركة 
فيه على المـؤشر الإجمالي للتنافسـية العربيـة حيث قسـم عوامل التنافسـية إلى 
قسـمين ))) العوامل الظرفية والمعبر عنها بمؤشر التنافسية الجارية، والعوامل 
المسـتديمة والمعبر عنها بمـؤشر التنافسـية الكامنـة))) وعادة ما يتم حسـاب 
المؤشر المركب كمتوسط لأحدث ثلاث سـنوات وقد صدر لغاية سنة2012 

أربعـة أعداد من تقريـر التنافسـية العربية.

المبحث الثاني: علاقة مناخ الا�ستثمار بالتطورات 
العالمية الراهنة:

مما لا شـك فيـه أن منـاخ الاسـتثمار يتأثـر بالتطـورات العالميـة المعاصرة، 
التي ألقت بظلالهـا على الأوضـاع الاقتصادية في جميع البلـدان، وفي مقدمتها 
العولمة بقيـادة الرشكات العابـرة للقوميات، التـي تمكنت من السـيطرة على 
كثري مـن أوجـه النشـاط الاقتصـادي في العديـد مـن الـدول، بالإضافة إلى 
بروز المنظمة العالمية للتجـارة، وبالموازاة مع ذلك انترشت ظاهرة التكتلات 
الاقتصاديـة الإقليميـة، وعلى رأسـها الاتحـاد الأوربي، كما أن الأزمـة العالمية 
الراهنـة ألقـت بظلالها على كثري من الاقتصـادات العالميـة والعربيـة، وأدت 
نتائج الحـراك الشـعبي في الـدول العربيـة إلى إعـادة النظـر في الاسـتثمار من 

عدمه في هـذه الدول.

))) منيرنوري، تحليل التنافسية العربية في ظل العولمة الاقتصادية، مجلة اقتصاديات شمال افريقيا، 
عدد4، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، جوان2006، ص27.

)))  انظر: المعهد العربي للتخطيط، تقرير التنافسية العربية، الكويت، 2003، ص ص 8-3.
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الشـركات دوليـة  نشـاط  التوسـع في  أثـر  المطلـب الأول: 
الاسـتثمار: منـاخ  علـى  والعولمـة  النشـاط 

ترتبـط العولمة بنشـاط الرشكات متعـددة الجنسـيات التي تعترب المصدر 
الرئيسي لتدفقات الاسـتثمار الأجنبـي المباشر، وتؤثـر كل واحـدة منهما على 

منـاخ الإسـتثماركما يلي:

الفرع الأول: أثر التوسـع في نشـاط الشـركات دولية النشـاط على 
مناخ الاسـتثمار:

يثير الدور المتنامي للرشكات عبر الوطنية جدلا شـديدا بين الاقتصاديين 
فهنـاك من يـرى أنها تدفـع عجلـة التنمية عـن طريق توفري التمويـل اللازم 
ويرى المعارضون أنها تخلق منافسـة غير عادلة مع الرشكات المحلية ومن ثم 
تطردها من السـوق أوتضع العوائق والعراقيل أمام نفـاذ الشركات الأخرى 
الى الصناعـة)))، كما أن أنشـطة وممارسـات الشركات متعددة الجنسـيات من 
الممكن أن تزيد الوضـع الاقتصادي للدول النامية سـوءا))) وتؤثر الشركات 

المتعددة الجنسـيات على اقتصاديـات الدول المضيفة مـن عدة جوانب:

أولا: الآثار الاقتصادية: تتمثل في آثار مباشرة وغير مباشرة:

1.الآثارالمباشرة: تتمثل في:

توفير بديـل للاقرتاض المباشر عن طريـق الدولة من خالل قدرتها  	
على الاقرتاض مـن الأسـواق العالمية.

الكويت،  الأول،  الفصلي  العدد  الاستثمار،  ضمان  نشرة  الاستثمار،  لضمان  العربية  المؤسسة   (((
2007، ص13.

))) محمد عمر باناجة، الإصلاحات الاقتصادية في الجمهورية اليمنية وأثرها في تدفقات الاستثمار 
الاقتصادية،  للبحوث  العربية  الجمعية  عدد45،  عربية،  اقتصادية  بحوث  مجلة  المباشر،  الأجنبي 

مصر، شتاء2009، ص139.
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 تعزيز صـادرات الدولـة المضيفة، من خالل قدرتها على زيـادة حجم 
الإنتاج والنفاذ الى الأسـواق الدولية.)))

نقـل التكنلوجيـا للـدول المضيفـة، )))ونقـل عكسي للتكنلوجيـا  	
باسـتقطابها للخربات والعقول المتفوقـة من أبناء الـدول المضيفـة إلى المراكز 

الأم المتقدمـة.)))

2- الآثـار غري المباشرة: تؤثـر على الروابـط التجاريـة الخلفيـة والأمامية 
وعلى تطويـر البنى التحتيـة إضافـة إلى تعزيـز المنافسـة.))) ثانيا: الأثـر العام 

على أداء الاقتصـاد الـكلي: ويتمثل في:

تأثير إيجابي بزيادة حصيلة الصادرات السلعية مما يؤدي الى زيادة الفائض  	
التجاري.

تأثر الحسـاب المـالي ايجابيـا نتيجـة تدفقـات الاسـتثمار الأجنبـي المباشر  	
الواردة أثنـاء مرحلة التأسـيس بما يسـاهم في ردم فجوة التمـوي الناجمة 

عن عـدم كفايـة الادخـار المحلي.

تحسن الحساب الجاري نتيجة زيادة حصيلة الرسوم ومصروفات حقوق  	
الامتياز المفروضـة على الشركات عرب الوطنية))).

الكويت،  الرابع،  الفصلي  العدد  الاستثمار،  ضمان  نشرة  الاستثمار،  لضمان  العربية  المؤسسة   (((
2007، ص12.

))) مرجع سابق ص12
))) سلوى فؤاد صابر، مرجع سابق، ص14.

(4) UNCTAD,world investment report,Transnational Corporations, 
Extractive Industries and Development,New York and Geneva, 2007, 
pp139-142.

))) المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، نشرة ضمان الاستثمار، العددالفصلي الرابع، 2007، مرجع 
سابق، ص14.
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 ارتفاع الأسعار العالمية للموارد الطبيعية يؤدي الى استيراد التضخم، )))

ثالثا: آثار بيئية: لها دورسـلبي مثل اختفاء مسـاحات من الغابات وتلوث 
مياه الأنهار ولهـا دور ايجابي حيث أن التزامهـا بمعايير البيئـة يدفع الشركات 

المحلية الى إتبـاع نفس المعايير))).

رابعا: الآثار الاجتماعية والسياسية: تتمثل في:

آثـار على الصحـة والسالمة: حيث تؤثر سـلبيا مـن خلال تلـوث المياه  	
والهواء، ولها تأثير ايجابي نظرا لمساهمتها في تخفيف الآثار الضارة بالصحة 
العامة باسـتخدامها لأسـاليب تقنية متطورة والتزامها بمعايير السالمة 

والأمان.

آثار اجتماعية: تتمثل في: توفير فرص عمل، تحسني البنـى التحتية، رفع  	
مسـتوى الخدمـات الاجتماعية كام أن لها تأثير سـلبي يتمثل في اسـتفادة 
المجتمع المحيط بموقعها من الامتيازات السـالفة الذكر في مقابل حرمان 

المجتمع البعيد مما يـؤدي الى قيام نزاعـات وصراعات.

 آثار على حقوق الإنسان: تعرضت ممارسات الشركات متعددة الجنسيات 
لانتقادات جمعيات حقوق الإنسـان لاتهامها بارتكاب انتهاكات شملت 
إختفاء الأفراد والإحتجاز التعسـفي، والإسـتيلاء عىل الأراضي مقابل 

تعويض غير مناسـب، وانتهاك حقوق العمال))).

 أثر على الهوية الوطنية: حيث أن الشركات المتعددة الجنسـيات بنشـاطاتها 
المتنوعـة المتداخلة تمثل وسـيطا ناقلا لقوانني ونظم وثقافـات تؤكد قيم 
المجتمع الاستهلاكي التي تقوم على السعي وراء مستويات الرفاه الغربي 

(1) UNCTAD,world investment report,2007,Op.Cit,p145.

))) المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، نشرة ضمان الاستثمار، العددالفصلي الرابع، 2007، مرجع 
سابق، ص14.

(3) UNCTAD,world investment report, 2007,op.cit,p152.
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دون الوعـي بأن هذه المسـتويات قـد تحققت نتيجـة لقرون مـن التراكم 
المادي والحضاري.)))

الفسـاد والصراعات السياسـية: يمكن لهذه الشركات أن تسـهم بطريقة  	
مبـاشرة أوغري مبـاشرة في تأييد نظـام الحكـم القائـم والذي قـد يكون 
دكتاتوريـا ولايتوخـى العدالـة في توزيـع الثـروة)))، بل أحيانـا تمارس 
الفساد ضعف ما تمارسـه شركات محلية وهو ما يسمى بفساد الاستحواذ 

عىل الدولة.)))

وكخلاصـة فـإن المحصلـة النهائيـة لتلـك الآثـار قـد تكـون سـلبية أو 
ايجابيـة عىل منـاخ الاسـتثمار بحسـب التـزام الرشكات المتعددة الجنسـيات 

بالأحـكام الدوليـة.

الفرع الثاني: أثر العولمة على مناخ الاستثمار:
يشري مصطلح العولمة الى زيادة الاندمـاج الاقتصادي على مسـتوى العالم 
وذلك نتيجـة لزيـادة عمليـات تحرير التجـارة في السـلع والخدمـات وتحرير 
تدفقـات رؤوس الأموال بني الدول))) والعولمـة هي مفهـوم اقتصادي قبل 
أن تكـون مفهومـا ثقافيـا أو اجتماعيـا أو سياسـيا، كام أن أكثر ما يتبـادر إلى 

الذهن عنـد الحديث عـن العولمة هـي العولمـة الاقتصادية.

للثقافة  الوطني  المجلس  العربية،  للتنمية  المعاصرة  والمشكلات  النفط  محمود،  الفضيل  عبد   (((
والفنون والآداب، الكويت، أفريل 1979، ص35.

))) المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، نشرة ضمان الاستثمار، العدد الفصلي الرابع، 2007، مرجع 
سابق، ص14.

الملتقى  العربية،  الدول  الفساد الاداري والمالي في  العولمة على  آليات  أثر  ))) الهواري بن لحسن، 
العلوم  كلية  والإداري،  المالي  الفساد  من  للحد  كآلية  الشركات  حوكمة  حول:  الأول  الوطني 
ماي2012،   7-6 يومي  بسكرة،  خيضر،  محمد  جامعة  التسيير،  وعلوم  والتجارية  الاقتصادية 

بدون ترقيم.
شمال  اقتصاديات  مجلة  العربية،  للدول  الاقتصادية  العولمة  مسايرة  معوقات  نوري،  منير   (((

افريقيا، العدد1، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، السداسي الثاني 2004، ص88.



49

ولئن كانـت العولمة مصـدر خـوف أو قلق، إلا أنهـا في الآن نفسـه باعث 
على الأمـل والتفاؤل لمـا تتيحـه لمختلف الـدول من فـرص كثيرة للاسـتثمار 
وتدنية التكاليف وتشـجيع الابتكار، ))) وتزامن بروز العولمة الاقتصادية مع 
التفكير الجدي بجذب الاستثمارات وتحفيزها بتحديث القوانين وتعديلها))) 
وبزيـادة التدفقـات العالمية للاسـتثمارات المبـاشرة في بعض الـدول وتحقيقها 
لمعدلات نمو مرتفعة ومتواصلة شـجع ذلك الـدول العربية على إدراك منافع 
الاندماج بدرجة أكبر في الاقتصاد العالمي وتعزيز قدرتها التنافسية على جذب 

الاستثمارات الأجنبية المباشرة ))).

انطلاقـا مـن هـذا اعتمـدت الـدول المضيفـة للاسـتثمار سياسـات مالية 
واقتصادية وطورت أطرها المؤسسـية والتشريعية للتعامل مع هذه التدفقات 
بمرونة لتعظيم الإفـادة منها من ناحية وتفـادي مخاطرها من ناحيـة ثانية)))، 
وفي الحقبـة الماضية بذلت الحكومـات العربية جهودا كبيرة في تحرير أسـواقها 
وتشـجيع دخول الاسـتثمارات الأجنبية وقـد تنوعت هذه الجهـود بين إعادة 
تنظيـم وهيكلة لبعـض القطاعـات الاسرتاتيجية وفتـح للأسـواق وتدعيم 
لـدور القطـاع الخـاص والمنافسـة في القطاعـات الأخـرى، ))) كامزاد اتجاه 

التنمية المعتمدة على الذات: من مواجهة  ))) الغوث ولد الطالب جدو، سعدبوه ولد سيداتي، 
للبحوث  العربية  الجمعية  العدد52،  اقتصادية،  بحوث  مجلة  العولمة،  مع  التأقلم  إلى  التبعية 

الاقتصادية، مصر، خريف2010، ص16.
العولمة  ظل  في  العربية  الدول  إلى  الخارجية  الاستثمارات  جذب  آلية  صيام،  زكريا  أحمد   (((
الشلف،  بوعلي،  بن  حسيبة  جامعة   ،3 العدد  افريقيا،  شمال  اقتصاديات  مجلة  كنموذج،  الأردن 

ديسمبر2005، ص86.
حالة  دراسة  المباشر،  الأجنبي  الاستثمار  تفعيل  في  الاصلاحات  دور  حافظ،  بن  حمزة   (((
العلوم الاقتصادية )غير منشورة(، جامعة منتوري،  الجزائر1998 -2008، مذكرة ماجستيرفي 

قسنطينة، 2011/2010، ص99.
الكويت،  الرابع،  الفصلي  العدد  الاستثمار،  ضمان  نشرة  الاستثمار،  لضمان  العربية  المؤسسة   (((

2001، ص1.

))) منير نوري، مرجع سابق، ص113.
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البنـوك إلى التحول نحـو البنـوك الشـاملة ))) وتـم التوجه نحـو القطاعات 
الخدمية والصناعيـة باعتبارهما أكثـر تنافسـية وديناميكية من قطـاع التصدير 
التقليديـة في ظـل العولمـة وما تعنيـه من تنافسـية وشـفافية، فتعـددت آليات 
جـذب الاسـتثمارات الى الـدول العربية وبقي القاسـم المشرتك هـو التغلب 

على تحديـات العولمة))).

ولعب كلّ من البنك الـدولي وصندوق النقد الدولي الحاملـة للواء العولمة 
دورا رائدا في ترسـيخ العولمة الاقتصاديـة ويبرز أثر العولمة مـن خلال برامج 
التثبيـت و التعديـل الهيـكلي التـي قامـت المؤسسـات الماليـة الدوليـة بإجبار 
الـدول النامية عىل الالتـزام بتطبيقها عند إشـتداد حـدة الأزمـة الاقتصادية 
بهذه الـدول في إطار سياسـة إصلاحية شـاملة، تهـدف في مجملها إلى تحسني 

أداء النشـاط الاقتصادي.

بالإضافـة إلى ذلـك فإنّـه في ظلّ العولمـة: - أصبحـت الرشكات متعددة 
الجنسـيات تنشر نشـاطها عبر عدد كبير من الدول وتحاول في ذلك الاستفادة 
من أي ميزة نسـبية في أي دولـة دون أفضلية للبلد الأصل كام تنتقي إطاراتها 
وما تحتاج إليه من عمالة على أسـاس الكفـاءة والأداء بغـض النظر عن عامل 
الجنسـية، وتحصل عىل تمويل محلي مـن كلّ بلـد يمتد إليـه نشـاطها الذي قد 
يكـون فرعاً أو شركـة مملوكـة بالكامـل، وتبيع أسـهمها لمواطنيـه، وتقترض 
من بنوكـه أومـن الجمهور مباشرة في شـكل سـندات، كما تجتـذب مدخرات 
كبيرة من بلـدان الدول المتخلفة من خلال البنـوك والبورصات العالمية. -كما 
أصبحـت هذه الرشكات غير خاضعـة لرقابة البنـوك المركزية أو لسياسـات 
المصـارف الوطنيـة، إذ أوجدت لنفسـها محيطًا خاصا بمسـاعدة المؤسسـات 

))) عبد المنعم محمد الطيب حمد النيل، العولمة وآثارها الاقتصادية على المصارف ›نظرة شمولية‹، 
مجلة اقتصاديات شمال افريقيا، عدد3، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، ديسمبر2005، ص12.

))) أحمد زكريا صيام، مرجع سابق، ص83.
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الحاليـة التـي أصبحـت تمنحهـا إمكانيـات كبرية في التمويل وتنفيـذ مختلف 
سياسـاتها واستراتيجياتها.

ومع التوجه إلى نقـل الملكية من القطـاع العام إلى القطـاع الخاص، أصبح 
المسـتثمرون الدوليون يعيـدون موازنة تركيبـة محافظهم مع سـقوط الحواجز 
أمام الاسـتثمار الأجنبـي المباشر)))، ويلاحـظ زيادة عمليـات الخصخصة في 

الدول العربيـة خلال فترة تسـارع العولمة كام يوضحه الشـكل التالي:

شكل)1-11( حصيلة الخصخصة في الدول العربية للفترة 2001-1990:

المصدر: من اعداد الباحث اعتمادا على البيانات المستقاة من:

صنـدوق النقـد العـربي وآخـرون، التقريرالإقتصـادي العـربي الموحـد، 
الإمـارات العربيـة المتحـدة، 2002، ص161.

يظهر من الشـكل أنه مـن 2 مليـون دولار تحققت في تونس سـنة1990، 
ارتفعـت حصيلـة الخصخصـة بصـورة متصاعـدة في السـنوات اللاحقة الى 
أن بلغـت نحو2,5مليـاردولار في سـنة1997 قبـل أن تتراجـع تدريجيـا في 

))) حسان خضر، الإستثمارالأجنبي تعاريف وقضايا، مجلة جسر التنمية، عدد32، المعهد العربي 
للتخطيط، الكويت، 2004، ص14.
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ضوء التباطـؤ الـذي حـدث في النمـو الاقتصـادي إلى أن بلغت حـوالي1,8 
مليـاردولار في عـام2000وفي عـام2001 ارتفعـت هـذه الحصيلـة الى نحـو 
3ملياردولاروهوأعىل مسـتوى تحققـه منـذ بـدء تنفيـذ برامـج الخصخصـة 
ويعـود الى حصيلـة الخصخصة في المغـرب التـي بلغت2,1مليـار دولار)))،

والجدير بالذكر أن برامج الخصخصة تؤثر في تدفقات الاستثمار من خلال 
اتاحة وسـيلة ملموسـة لتلـك الاسـتثمارات الأجنبيـة للمشـاركة في اقتصاد 
البلد المعني، إزالة كافة العقبات المعيقة للاسـتثمار، تحسني البنية الأساسـية، 
واعطاء اشـارة من الحكومـة باتخاذها الخطـوات اللازمـة لتهيئة بيئـة ملائمة 

لاسـتثمارات القطاع الخاص.)))

ويلاحـظ أن قرابة75%من التدفقات الاسـتثمارية في الـدول النامية والتي 
مصدرها أنشـطة الخصخصة هي في شـكل اسـتثمارات أجنبية مباشرة خلال 

الفترة )1999-1990(.

المطلـب الثـاني: أثـر الانضمـام للمنظمـة العالميـة للتجارة 
والتكتلات الإقليميـة علـى مناخ الاسـتثمار:

تعتبر المنظمة العالميـة والتكتلات الإقليمية طرفي نقيض فمن جهة تسـعى 
المنظمـة العالمية للتجارة لنظام تجـاري حر دولي متعدد الأطـراف بالمقابل تأتي 
التكتالت الإقليمية لتحد مـن حرية التجـارة وتزيد من الحماية وسـنرى فيما 

يلي تأثري كل منهما على مناخ الاسـتثمار.

سابق،  مرجع   ،2002 الموحد،  العربي  التقريرالإقتصادي  وآخرون،  العربي  النقد  صندوق   (((
ص160.

))) حسان خضر، مرجع سابق، ص18 .
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الفـرع الأول: أثـر الانضمـام الى المنظمـة العالميـة للتجـارة علـى 
منـاخ الاسـتثمار

أمضى العديد مـن الـدول العربيـة عقوداً مـن الزمـن في وضـع الحواجز 
والعقبات أمام الاستثمار الأجنبي المباشر، بهدف تشجيع الاستثمارات المحلية.

وقـد اشـتملت هـذه القيـود عىل العديـد مـن العنـاصر أهمهـا: القيـود 
التي تفـرض على حصـة الشركـة الأجنبيـة في المشروعـات، والرشوط التي 
تنص عىل نسـبة محـددة مـن المسـتلزمات المحليـة، وأصبحـت تلـك القيود 
والإجـراءات محور نقـاش في جولة أورجـواي لتحرير التجـارة، حيث رأت 
الدول المتقدمة أن إجراءات الاسـتثمار المتعلقـة بالتجارة تعد مشـابهة للدعم 
التي تقدمه الـدول لصادراتها، وبالتـالي فقد دعت إلى إلغاء هـذه الإجراءات 
كونها تـؤدي إلى تغيير مسـار التجـارة العالميـة))) وتقدمت الـدول الصناعية 
في جولة أوروغواي سـنة1994بمقترح سـمي إجـراءات الاسـتثمار المتصلة 
بالتجارة »TRIMS« الذي يعتبر أول اتفـاق دولي يقوم بوضع قواعد لمعاملة 
الاسـتثمارات الأجنبية المبـاشرة في الـدول المضيفـة في إطار النظـام التجاري 
للجات ومنظمة التجـارة العالمية حيـث أضيفت الى الاتفاقيـات ذات الصلة 

بنشـاطات الرشكات متعددة الجنسـيات وهي:

الاتفاقية التجارية المرتبطة بالملكية الفكرية. 	•

الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات. 	•

والجدير بالذكر أن الاتفاقية التجارية المرتبطة بتدابير الاسـتثمار تتعامل مع 
الاسـتثمار الصناعي فقـط))) ويقصد بإجراءات الاسـتثمار المتصلـة بالتجارة 

))) مرجع سابق، ص ص15- 16.
العالمية  التطورات  ظل  في  التنمية  وتحديات  الجزائر  في  الاستثمارات  سياسة  بابا،  القادر  عبد   (((
الراهنة، اطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادية )غير منشورة(، جامعة الجزائر، 2004/2003، 

ص107.
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القوانين واللوائح والقواعد والإجراءات التي تنظم التعامل مع الاستثمارات 
الأجنبية المباشرة حينما يكون لها تأثري أو انعكاس على التجارة الدولية.)))

وتنقسـم إجـراءات الاسـتثمار المتصلـة بالتجـارة إلى نوعني، قـد تنشـأ 
بينهام رابطـة معينـة:

النوع الأول: يتعلق بالإجراءات التي تتخذ شـكل حوافز الاسـتثمار وهى 
مجموعـة الإجـراءات التي تعمـل على تشـجيع وجـذب الاسـتثمار الأجنبي 
المبـاشر إلى الـدول المضيفة للاسـتثمار فيهـا، وتأخذ هـذه الإجـراءات صورا 
عديدة أهمها ما يلي: الإعفـاء ات الضريبية، الإعفـاءات الجمركية، الإعانات 

ومنح الاستثمار.

أما النـوع الثاني من إجـراءات الاسـتثمار المتصلة بالتجـارة الدولية فيتخذ 
صورة مـا يعـرف بمتطلبـات الأداء Performance requirements بمعنى 
صياغة مجموعة من الاجـراءات التي تعمل على تحقيق الأهـداف الاقتصادية 
للدولـة، مثال ذلـك العمل على خلـق فرص عمـل جديـدة أو الاحلال محل 
الواردات، أو تنمية وتشجيع الصناعات الانتاجية المحلية))) وتأخذ إجراءات 

متطلبات الأداء الصور التالية:

شرط المكـون المحيل: هـو اشرتاط قيـام المرشوع الأجنبـي برشاء أو  	
استخدام منتجات محلية المنشـأ أو من أي مصدر محلي، سواء كان الشراء 
محددًا بمنتجـات بعينها أو بحجم معني أو بقيمة مطلقـة للمنتجات، أو 
كان في شـكل نسـبة مئوية من حجـم أو قيمة الانتـاج المحيل للمشروع.

 شروط التوازن التجاري في ميزان المدفوعات: هو تقييد اسـتيراد المشروع 
الأجنبـي أو اسـتخدامه لمنتجات مسـتوردة عىل كمية معينة، تمثل نسـبة 

))) عبد السلام صفوت، مرجع سابق، ص1790.
))) مرجع سابق، ص1793.
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محـددة مـن حجـم أو قيمـة مـا يصـدره المرشوع مـن منتجـات محليـة، 
والتدبريان السـابقان لا يتفقان مع مبـدأ المعاملـة الوطنية.

 شروط التصدير: تقييد قيـام المشروع الأجنبي بتصديـر منتجات أو بيعها 
بقصد التصديـر، سـواء كان ذلـك التقييـد محـددًا بمنتجـات بعينها، أو 
بحجـم معني أو بقيمـة معينة مـن المنتجـات، أو في شـكل نسـبة مئوية 
معينة من حجـم أو قيمة الإنتـاج المحلي للمشروع، ويـؤدي هذا الشرط 

الى التقييد الكمـي للصادرات.

شرط توازن العملات الأجنبية: تقييد استيراد المشروع الاجنبي لمنتجات  	
تسـتخدم في إنتاجـه المحيل او ترتبـط بهـذا الإنتـاج، عـن طريـق تقييد 
حصولـه على النقـد الأجنبـي بمبلـغ يتناسـب مع قيمـة النقـد الأجنبي 
التـي تتدفق إليـه في البلـد المضيـف)))، ويؤدي هـذا الرشط الى التقييد 

الكمي للـواردات.

تقييد اسـتيراد المشروع الأجنبـي لمنتجات تسـتخدم في انتاجـه المحلى أو  	
ترتبـط بهذا الانتـاج، سـواء كان هـذا التقييد بصفـة مطلقـة أو يرتبط بما 
يسـتورده المشروع مـن منتجـات أو بحجـم أو قيمة ما يصـدره المشروع 
من انتاجه المحلي، ويعتبر هـذا التدبير من متطلبات تـوازن التجارة التي 

تـؤدي إلى التقييد الكمـي للواردات.

وترجع العلاقة بين هذين النوعين من إجراءات الاستثمار إلى أن إجراءات 
النـوع الأول »حوافز الاسـتثمار »لا تمنـح إلا في حالـة تحقق إجـراءات النوع 
الثانـى« متطلبـات الأداء »فهنـاك إذن علاقة ارتبـاط قوية متلازمـة زمنيا بين 
الوفاء بحوافز الاستثمار واستيفاء شروط وإجراءات متطلبات الأداء وهذا هو 

ما عارضتـه الدول الصناعيـة المتقدمة أثناء مفاوضات جولـة أورجواي.)))

))) فريد أحمد قبلان، مرجع سابق، ص99.
))) عبد السلام صفوت، مرجع سابق، ص ص 1794- 1798.
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ويوجـد عـدد مـن الملاحظـات عىل الأحـكام الأساسـية للاتفـاق نورد 
أهمهـا فيام يلي:

إن الاتفـاق لم يتعـرض لمعظم إجـراءات الاسـتثمار المقيـدة للتجارة  	•
السـائدة في الـدول المتقدمـة كالإعانات والمنـح بينما شـمل الاتفاق 
معظم إجراءات الاسـتثمار السـائدة في الدول الناميـة وأهمها شرط 
المكـون المحيل وشرط التـوازن التجاري، وذلـك رغم تماثـل تأثير 
الإجـراءات في الحالتني عىل الاسـتثمار الأجنبـي المبـاشر ومن ثم 
على تحريـر حركة التجـارة الدوليـة، والاتفاق بذلك يجسـد اختلال 

موازين القـوى بين الـدول المتقدمـة والـدول النامية.

لم يتضمن الاتفـاق أية معالجة للأنشـطة المشـوهة للتجـارة والمخلة  	•
بشروط المنافسـة والتي تتخذ بواسـطة الشركات متعددة الجنسيات 
 RBPs (Restrictiveوخاصـة مـا يعـرف بقيـود ممارسـة النشـاط
Business Practices( التى تتم بين الشركة الدولية والشركة الأم أو 
التي تفرضها الشركة الأم على شركاتها بالخارج)))وذلك على الرغم 
مـن وجود صلـة وثيقة بني إجـراءات الاسـتثمار المتصلـة بالتجارة 
TRIMS وقيود ممارسـة النشـاط RBPs وتتمثل هـذه الصلة فى أن 
حكومات الـدول النامية عادة مـا تقوم بفرض إجراءات الاسـتثمار 
المتصلـة بالتجارة على الشركات متعددة الجنسـيات كـرد فعل لقيود 
ممارسـة النشـاط RBPs التي تتخذها الشركات متعددة الجنسيات، 
))) وهكذا فإن اتفاقات التجارة المتعلقة بتدابير الاستثمار ستضعف 

من قوة الـدول الناميـة في مواجهة الشركات المتعددة الجنسـيات))) 

لوحداتها  منافسة  النامية  بالدول  التابعة  وحداتها  تكون  ألا  على  تحرص  قد  الأم  الشركة    (((
وعملياتها بالدولة الأم، وذلك )بشكل مباشر( من خلال تقييد التصدير إلى الدولة الأم، أو)بشكل 

غير مباشر( من خلال تقييد التصدير إلى دول أخرى.
))) عبد السلام صفوت، مرجع سابق، ص ص1802-1801.

))) عبد القادر بابا، مرجع سابق، ص108.
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كما أن الآثار التي تتركهـا تكون أكبر ضررا عىل اقتصاديات الدول 
النامية مـن منافع تدفق الاسـتثمارات الأجنبية.)))

• إن اتفـاق التريمـز ينطبق على إجـراءات الاسـتثمار المتصلـة بالتجارة 
في شـكل شروط الأداء فقـط، وبالتـالي فهـو لا ينطبـق عىل حوافز 
الاسـتثمار ولأعىل قيـود ممارسـة النشـاط وهـى الباعـث الرئيسي 
لفرض إجراءات الاسـتثمار المتصلة بالتجارة في شكل شروط الأداء 
والتي حظرهـا الاتفـاق وبالتـالي فهو ركـز عىل النتائج فقـط بدلاً 
من استهدافه للأسـباب الرئيسـية لتشـويه حرية التجارة والمنافسة، 
هذا فضاًل عـن أن اتفـاق التريمـز بقيامـه بحظـر أنـواع معينة من 
إجـراءات الاسـتثمار المتخـذة شـكل شروط الأداء سـوف يحد من 
خيارات السياسـة المتاحة للـدول النامية في تعاملاتهـا مع الشركات 

متعددة الجنسـيات.

يترتب على اتفـاق إجـراءات الاسـتثمار التـزام الـدول الأعضاء في  	•
منظمـة التجـارة العالميـة بتفكيـك وإزالة عـدد كبير من إجـراءات 
الاسـتثمار المتصلة بالتجارة والتي تخالف أحـكام وقواعد الجات لا 
سـيما مبدأي المعاملة الوطنيـة والإلغاء العـام للقيـود الكمية وذلك 
من أجـل تخفيف القيـود المفروضـة على حركـة الاسـتثمار الأجنبي 
المباشر بين الدول ومن ثم توسـيع نطـاق التبادل التجـاري الدولي، 
وهذا ما يـؤدي الى توفير المناخ الملائم لجذب الاسـتثمارات الأجنبية 

المباشرة إلى الـدول النامية)))

))) محمد عمر باناجة، مرجع سابق، ص138.
))) عبد السلام صفوت، مرجع سابق، ص1805 .
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والجدير بالذكر هـو انضمام 12 دولة عربيـة حتـى الآن الى المنظمة العالمية 
للتجارة وهي: البحرين، و جيبوتي، ومصر، والاردن، والكويت، وموريتانيا، 
والمغرب، وعمان، وقطر، والمملكة العربية السعودية وتونس، والامارات.)))

وحيث أن اتفاق التريمز قد دخل حيز النفـاذ اعتبارًا من أول يناير1995، 
مع مراعـاة الفترات الانتقالية الممنوحـة لتنفيذ هذا الاتفاق المتمثلة في سـنتان 
للـدول المتقدمة وخمس سـنوات للدول النامية وسـبع سـنوات للدول الأقل 
نموا سـنلاحظ الإجراءات التي قامت بهـا العديد من الدول قبـل وبعد نفاذ 

اتفاق تريمـز كما يلي:

الجـدول رقـم )1-1( التغيريات في الأنظمة الوطنيـة الخاصة بالاسـتثمار 
الأجنبـي المباشر في العـالم للفـتــرة )1991 /2004(

البيان
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للتخطيط،  العربي  المعهد  العدد92،  التنمية،  مجلة جسر  التجارة الحرة،  الكواز، مناطق  ))) أحمد 
الكويت، افريل 2010، ص9.
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الملائم للاستثمار 
Α8013الأجنبي المباشر

5
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الأقل ملائمة 
للاستثمار الأجنبي 

Βالمباشر

2169314122436

Source: *Unctad,World Investment Report,The Shift 

Towards Services, New York and Geneva,2004, p8.

**Unctad,World Investment Report,Transnational 
Corporations and the Internationalizaion of R&D, New York 

and Geneva,2005, p26.

A: بما في ذلك التغييرات المتعلقة بالتحرير أو التغييرات الهادفة الى تعزيز أداء 
الأسواق، اضافة الى زيادة الحوافز.

B: بما في ذلك التغييرات الهادفة الى زيادة الضوابط والتقليل من الحوافز أيضا.

يلاحظ:

زيادة عدد الـدول التي أدخلت تغيريات على نظم الإسـتثمارمن35  	
الزيـادة  واصلـت  ثـم   1997 سـنة 76دولـة  1991الى  سـنة  دولـة 

.2004 لتبلغ102دولـة سـنة 

كما لوحظ تزايد عدد التغييرات التنظيمية من 82 تغيير في سنة 1991  	
الى151 تغيير سنة 1997 لتواصل الزيادة لغاية سـنة 2004 ب271 تغيير.

تزايد عـدد التغييرات الملائمة للاسـتثمار الأجنبي من 80 تغيير سـنة  	
1991 الى106 سـنة 1995 وتواصلـت الزيادة الى235 تغييرسـنة2004.
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منـاخ  علـى  الإقليميـة  للتكتلات  الانضمـام  أثـر  الثـاني:  الفـرع 
الاسـتثمار:

تنامت ظاهرة التكتالت الاقتصادية في العقد الأخير مـن القرن العشرين 
والتي أصبحـت من السامت البارزة في تشـكيل النظـام الاقتصـادي العالمي 
الجديد، حيث تم تكويـن84 تكتل اقليمي جديد خلال التسـعينيات في حين 
لم يتجاوز متوسـط عدد التكتالت الجديـدة المقامة كل عشر سـنوات خلال 
الفترة 1949- 1989 السـبعة تكتلات))) وتتمثل أهـم التكتلات في الاتحاد 
الأوربي ومنطقة التجارة الحرة لأمريكا الشمالية، ومنتدى التعاون الاقتصادي 
لآسـيا والمحيط الهادي، لهذا بدأ الصراع بين الأقطـاب الثلاثة المتمثلة في دول 
الاتحاد الأوربي والولايـات المتحدة الأمريكيـة واليابـان، والتنافس من أجل 

الاستحواذ على الأسـواق الدولية والتوسـع والنفاذ إليها،

وتفضـل الرشكات متعددة الجنسـيات توجيـه اسـتثماراتها داخـل الكتل 
الاقتصاديـة، لتتجنـب التعريفـة الجمركيـة الخارجية.

كما أن للتكتلات الإقليمية آثار على مناخ الاستثمار تتمثل فيما يلي:

تجعل المنطقة التكاملية أكثر جاذبية للاستثمار، حيث انهاتساعد على خلق  	
سوق مشرتك كبير وتسـاهم في تحسني الكفاءة الكلية وأيضا تساهم في 
رفع مسـتويات الدخول في هذه السـوق)))، وهذا مـا يلاحظ في الاتحاد 
الأوربي الـذي يعترب أكثـر التكتالت الاقتصاديـة جذبـا للاسـتثمارات 
الأجنبيـة المبـاشرة، نظـرا لاسـتقراره واتسـاع نطـاق السـوق الإقليمي 

وانخفـاض تكاليـف الحمايـة )))،

اقتصادية  بحوث  مجلة  والعشرين،  الواحد  القرن  وتحديات  العربي  الاقتصاد  شريط،  عابد   (((
عربية، عدد39، الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية، مصر، صيف2007، ص32.

التكامل  تفعيل  و  العولمة  عصر  في  الاقليمية  الاقتصادية  التكتلات  رميدي،  الوهاب  عبد   (((
الاقتصادي في الدول الناميـة - دراسة تجارب مختلفة - اطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادية، 

)غير منشورة(جامعة الجزائر، 2007/2006، ص132.
))) نفس المرجع، ص133.
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تضمن التكتلات قدرا من التنسـيق في السياسـات الاقتصادية واستقرار  	
الأوضـاع الاقتصاديـة وتجنب الآثـار المترتبة عىل تطبيق قوانني منظمة 
التجـارة العالمية)))، كما تسـمح لأعضاء التكتل بتبـادل الخبرات في مجال 
إصالح بيئـة أداء الأعمال، حيـث لوحـظ وجـود دول مجلـس التعاون 
الخليجي إضافة إلى تونس ضمن السبعة مراكز الأولى عربيا في مؤشر بيئة 
أداء الأعامل 2012 كما جاءت أربعـة دول من مجلس التعـاون الخليجي 

ضمـن المراكز40عالميـا في نفس المؤشر.

التكتـل بمثابـة التأمني أو الضامن ضد الأحـداث غري المتوقعـة، فلقد  	
أقدمت كندا على إبـرام اتفاقيـة »النافتا« كضامن لصادراتها ضد رسـوم 
الإغراق والرسوم التعويضية التي كان من الممكن أن تفرضها الولايات 
المتحدة في حالة عدم وجـود الاتفاق، وفي المقابل يعترب ضمان للولايات 
المتحدة ضـد السياسـات الكندية في مجـال الطاقة والتي كانـت تتعارض 

مع المصالـح الامريكية))).

يـؤدي التكتـل الى تجنـب الخطـر السـياسي وخري مثـال عىل ذلـك حل 
الصراعات التي كانت قائمة بين فرنسـا وألمانيا بعد إقامـة المجموعة الأوربية 

للفحـم والصلب عـام 1951.

يرتبـط التكتل بالاسـتقرار الأمنـي ورغبـة الحكومـات في المحافظة على  	
سـيادتها بالتعاون مـع دول أخرى، ))) مثـل اتجاه الاتحـاد الأوربي لضم 
دول جنوب البحر المتوسـط في اتفاقات ثنائية واتفاقات شراكة رغبة منه 

))) الغوث ولد الطالب جدو، سعدبوه ولد سيداتي، مرجع سابق، ص16.
))) مرجع سابق، ص38.

الكبرى،  التكتلات  لمواجهة  حضارية  ضرورة  الإسلامي  العربي  التكامل  داودي،  الطيب   (((
الندوة العلمية حول: التكامل الاقتصادي العربي كآلية لتحسين وتفعيل الشراكة العربية الأوروبية، 

جامعة فرحات عباس، سطيف، 8-9ماي 2004، ص5.



62

في تأمين الجنوب، وتجنب للمشـكلات التـي يمكن أن يصدرهـا له)))، 
إضافة إلى تخوفهـا من احتمال فقدان مركزها في سـلم القـوى الدولية.)))

المطلـب الثالـث: أثـر الأزمـة العالميـة الراهنـة والحـراك 
الشـعبي في الـدول العربيـة علـى منـاخ الاسـتثمار:

ألقـت الأزمـة الماليـة العالمية ومـا أعقبها مـن ركـود في الاقتصـاد العالمي 
بظلالهما عىل الاقتصـادات العالميـة والعربية، نتيجـة للترابطـات الاقتصادية 
والمالية التـي عززتها الموجة الحالية من العولمـة وأدت إلى توطيد قنوات انتقال 
الصدمـات الاقتصاديـة بسرعـة فائقة بين الأسـواق خاصـة الماليـة منها، ولم 
تسـلم من هذا حتـى الـدول ضعيفـة العولمـة فقـد أتتهـا الآثـار بطريقة غير 
مباشرة من التجـارة نتيجة تراخي الطلب العالمي عىل صادراتها بالإضافة إلى 
انهيار أسـعار المواد الأوليـة، كل هذه العوامـل أثرت على اقتصـادات الدول 
العربية، كام أن تداعيات الحراك الشـعبي جاءت لتزيد في محنـة بعض الدول 
العربيـة بعد أن ظهرت بـوادر التعافي مـن تداعيـات الأزمة العالميـة الراهنة.

الفـرع الأول: تأثير الأزمـة المالية الاقتصاديـة الراهنة على مناخ 
الاستثمار

كشـفت الأزمة العالميـة الراهنة عن هشاشـة النظام الأمريكـي القائم على 
الرأساملية الليبرالية، واندلعـت من القطـاع العقاري نتيجة غمـوض العمل 
المصرفي، وانعكسـت هذه الأزمة التـي بدأت ماليـة ثم تحولـت إلى اقتصادية 

على معظـم اقتصـادات دول العالم

))) عبد الوهاب رميدي، مرجع سابق، ص39.
))) عابد شريط، مرجع سابق، ص 48.
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أولا: أصول الأزمة العالميـة الراهنة: تفاعلت مجموعة مـن العوامل داخل 
الولايـات المتحـدة الأمريكية مسـببة الأزمـة الماليـة، فالأوضـاع الاقتصادية 
الأمريكيـة لم تكـن مسـتقرة نظـرا للاختاللات الماليـة الداخليـة والخارجية 
وازداد الأمر سـوءا مع تفشي أزمة الرهن العقاري)))، وتعـود جذور الأزمة 
إلى نهايات العـام 2000 وبدايـات 2001 حيـث أظهرت مختلـف التوقعات 
الاقتصاديـة وجود احتاملات كبيرة لحـدوث حالة مـن الركـود الاقتصادي 
سـتلقي بظلالها على الاقتصاد الأمريكي بعد حوالي 10 سـنوات من التوسـع 
والانتعـاش))) وتعزى أصـول الأزمـة الماليـة إلى التوسـع في منـح الائتمان، 
والمتاجـرة بالقروض، وخلـق الودائع بنسـب مفرطـة، والتعامل بالمشـتقات 
المالية القائمـة على المقامـرة والمراهنة، والدخـول في عمليات اسـتثمارية ذات 

مخاطر عاليـة لا تتناسـب وقدرة تحمـل المؤسسـات التمويلية))).

ففي مطلع هذا القرن ومع التوسع الكبير في قيمة الأصول وفي مقدمتها 
العقارات كانت لدى المصارف والمؤسسات الأمريكية فوائض هائلة من السيولة 
لا تجد منافذ استثمارية لها ولأن العقار يبدو ملاذا آمنا للاستثمار اتجه قدر كبير من 
تلك السيولة الى قطاع العقارات، وقد اقبل الأمريكيون على شراء العقارات بهدف 
السكن او الاستثمار طويل الأجل أو المضاربة واتسعت التسهيلات العقارية الى 
درجة أن المصارف أصبحت تمنح قروضا بدون الاستناد الى جدارة ائتمانية في اطار 

))) بديعة لشهب، الأزمة المالية العالمية: محاولة في الفهم والتجاوز، مجلة بحوث اقتصادية عربية، 
عدد52، الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية، مصر، خريف2010، ص67.

دراسات  عينة  تحليل  الراهنة:  العالمية  المالية  الأزمة  اللاوي،  عبد  عقبة  جوادي،  الدين  نور   (((
عربية،  اقتصادية  بحوث  مجلة  إلى2010،  »مابين2007  عربية  اقتصادية  »بحوث  مجلة  أعداد 

العددان55-56، الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية، مصر، صيف- خريف2011، ص37.
بحوث  مجلة  الإسلامية،  المصارف  على  العالمية  المالية  الأزمة  تداعيات  العرابي،  مصطفى   (((

اقتصادية عربية، عدد51، الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية، مصر، صيف2010، ص10.
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ما يعرف بsubprime )))متجاوزة بذلك شروط التسليف واصوله))) وارتفع 
معدل التمليك السكني من64% سنة1996 الى69,2 % سنة2004 )))وهبطت 
أسعار الفائدة لتصل الى1% في منتصف2003 ))) وكانت الوكالات الاتحادية مثل 
الجمعية الوطنية الفدرالية للرهونات السكنية Fannie Mac والمؤسسة الفدرالية 
للرهونات العقارية Freddie Macواللتين تكفلهما الحكومة الأمريكية لدعم 
سوق الرهن، نشيطة في إعادة تمويل الرهونات مما أدى إلى زيادة ملحوظة في 
الإقراض المقدم لبنوك الرهن المحتاجة للسيولة مقابل شراء المزيد من الأوراق 
المالية التي بحوزة تلك البنوك نتيجة لبيع المساكن، وفي جانب آخر لعبت عملية 
تحويل الرهونات إلى أوراق مالية من قبل الشركات والكيانات الاستثمارية في 
السوق الثانوية دورا كبيرا في اندلاع الأزمة، حيث تم توريق الرهونات في 
صورة أوراق مالية لها أعلى تصنيف من خلال تقسيمها إلى مشتقات وشرائح 
معقدة))) وذلك ببيع محفظة القروض إلى المصارف الاستثمارية التي نظمت عملية 
التسنيد عبر تأمين قسم من المحفظة لدى شركات التأمين)))، ودرجات التقييم 

)))  الرهون العقارية الأقل جودة أو من المستوى الثاني)subprime( يقصد بها القروض العقارية 
ذات أسعار الفائدة المتغيرة، ويتميزهذا النوع من القروض بالمخاطرة العالية لعدم وجود تدفقات 
نقدية متوقعة سواء للمقترض او المشرع الممول، يمكن للمصرف الاعتماد عليها كمصدر لسداد 
أجل  من  القروض  من  النوع  هذا  الفائدة على  برفع سعر  المصارف  قامت  السبب  لهذا  القرض، 
تحقيق أعلى عائد ممكن من القرض، ومن أجل تغطية جزء من المخاطر التي تندرج تحت هذا النوع 

من القروض
))) بديعة لشهب، مرجع سابق، ص67.

الدولي  الملتقى  الاسلامية،  البنوك  وبديل  العالمي  النظام  أزمة  معارفي،  فريدة  مفتاح صالح،   (((
نموذجا،  الاسلامي  المصرفي  النظام  والمصرفية:  المالية  والبدائل  الراهنة  المالية  الأزمة  حول  الثاني 

المركز الجامعي خميس مليانة، يومي5-6 ماي2009، ص5.
الدول  في  مواجهتها  وسياسات  العالمية  الاقتصادية  الأزمة  الأسرج،  المطلب  عبد  حسين   (((
العربية، الملتقى الدولي حول: الأزمة المالية والاقتصادية الدولية والحوكمة العالمية، جامعة فرحات 

عباس، سطيف، يومي20-21أكتوبر2009، ص5.
 ،2010 الجزائر،  الجامعية،  المطبوعات  ديوان  الراهنة،  العالمية  الأزمة  الموسوي،  مجيد  ضياء   (((

ص13.
))) زياد حافظ، الأزمة المالية العالمية: البحث عن نموذج جديد، مجلة بحوث اقتصادية عربية، 
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AAA قدمت بسخاء على أموال توريق تعكس أنشطة محفوفة بالمخاطر في نهاية 
المطاف))) حيث سمح لوكالات التصنيف وبدون تنظيم بتصنيف جميع انواع 
المنتجات على أمل شرائها من طرف المستثمرين والمؤسسات والأفراد))) حيث 
كانت البنوك تسعى لخداع المستثمرين من أجل الحصول على أفضل وكالات 

تصنيف وتمرير المخاطر للمشترين من هذه الأوراق المالية ومعارفهم.)))

ومع بداية سنة 2006 تشبعت السوق العقارية ))) مما حدا البنك الاحتياطي 
الفيدرالي في الولايات المتحدة الأمريكية باتخاذ قرار مفاجئ برفع سعر الفائدة 
الأساسية من1% سنة2004 الى 5 % سنة2007 بسبب ارتفاع قيمة الدولار في 
محاولة للحد من ارتفاع مستوى التضخم، وحتى تتمكن المصارف من تمويل 
احتياجاتها رفعت اسعار الفائدة على القروض العقارية، ولم يعد المقترضون 
قادرين على السداد بسبب ارتفاع قيمة التزاماتهم للمصارف، مما دفع جزءا كبيرا 
منهم الى عرض عقاراتهم للبيع من أجل سداد ديونهم مما رفع نسبة العقارات 
المعروضة للبيع أكثر من الطلب مما أدى الى انخفاض أسعار العقار، وقد بلغت 

العددان55- 56، الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية، مصر، صيف- خريف2011، ص11.
(1) Nagib Bouguessa,La bonne Gouvernance,une reponce a la crise financière, 
colloque scientifique international sur la crise financière et économique 
internationale et gouvernance mondial,Faculté des sciences économiques et 
des gestion,université Ferhat Abbas,sétif,le 20-21 Octobre2009 ,p21.

(2) Kada Akacem,Deruglation,Regulation et Marche Financiers, Revue du 
chercheur,n°8,université Kasdi merbah,ouargla,2010,p10.

(3) Aoumeur Akki Alouani,Crise Financière ou Crise d’éthique: quelle 
alternative,le,colloque scientifique international sur la crise financière 
et économique internationale et gouvernance mondial,Faculté des 
sciences économiques et des gestion,université Ferhat Abbas,sétif,le 20-21 
Octobre2009,p12.

))) محمد بوهزة، رفيق مرزوقي، الأزمة العالمية وآثارها على الاقتصاديات العربية، الملتقى الدولي 
سطيف،  عباس،  فرحات  جامعة  العالمية،  والحوكمة  الدولية  والاقتصادية  المالية  الأزمة  حول: 

يومي20-21أكتوبر2009، ص3.
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الفقاعة العقارية ذروتها لتنفجر في صيف سنة2007 حيث هبطت قيمة العقارات 
ولم يعد الأفراد قادرين على سداد ديونهم حتى بعد بيع عقاراتهم المرهونة، ونتيجة 
لتضرر المصارف الدائنة لعدم سداد المقترضين لقروضهم، هبطت قيم أسهمها 
في البورصة وأعلنت شركات عقارية عديدة عن افلاسها، وأصبحت المصارف 
تواجه مشكلة سيولة لعدم سداد المقترضين ديونهم التي هي في الأساس أموال 
مودعين، ومع انتشار أنباء الأزمات التي بدأت تواجه المصارف زاد اقبال المودعين 
على سحب ودائعهم مما عمق مشكلة السيولة لدى المصارف وتعدى الأمر 
الى انهيار بعض المصارف مثل بنك)Lehman Brothers( رابع أكبر مصرف 
استثماري في الولايات المتحدة الأمريكية))) حيث عجز عن الوفاء بالتزاماته 
وأعلن عن إفلاسه في سبتمبر 2008، وشاعت أجواء من عدم اليقين وانعدام 
الثقة في كبرى المصارف الأمريكية وظهرت أعراض شح السيولة في عدد من 
اقتصادات الدول الناشئة، حيث قام عدد من المصارف العالمية المتواجدة في 
الأسواق المحلية للاقتصادات الناشئة في دول أوروبا الشرقية، على سبيل المثال، 
بسحب الأموال المودعة لدى فروعها في الخارج ونقلها إلى مقرها الرئيسي في 
الدول المتقدمة، وذلك لإعادة بناء القواعد الرأسمالية للمصارف الأم))) وما 
يمكن ملاحظته أن هذه الأزمة تعتبر الأعنف منذ الكساد الكبير1933-1929 
كما أن ما يخشى منه تحقق وهو تحول الأزمة المالية إلى أزمة اقتصادية مست القطاع 
الحقيقي مثل صناعة السيارات وقطاع البناء والقطاع العقاري والصناعات 
التحويلية))) كما أن جميع الدول التي تأثرت بالأزمة تباطأ النمو الاقتصادي 

فيها دون استثناء.)))

))) بديعة لشهب، مرجع سابق، ص ص69-68.
العربية،  الدول  اقتصادات  على  العالمية  الأزمة  تداعيات  وآخرون،  العربي  النقد  صندوق   (((

التقرير الاقتصادي العربي الموحد، 2010، مرجع سابق، ص205-204.
))) محمد بوجلال، مقاربة إسلامية للأزمة المالية الراهنة، مجلة اقتصاديات شمال افريقيا، عدد6، 

جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، السداسي الأول2009، ص67.
))) مصطفى العرابي، مرجع سابق، ص16.
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ثانيـا: تحليـل مقـارن لتأثريات الأزمـة الماليـة العالميـة الراهنـة عىل 
العربيـة: الـدول  اقتصاديـات 

تعرضت الاقتصادات العربية إلى آثار الأزمة المالية العالمية وما ترتب عنها 
من ركود في اقتصـادات غالبية الـدول المتقدمة والنامية خالل عامي 2008 
و 2009، ولقـد تباينت القنوات الرئيسـية التـي امتدت تأثريات الأزمة من 
خلالها إلى الدول العربية، وذلك بحسـب طبيعة اقتصاداتهـا ودرجة انفتاحها 
وارتباطها بالاقتصاد العالمي، ولغرض التحليل يمكن تصنيف الدول العربية 
إلى ثلاث مجموعات، فالمجموعة الأولى))) وهي دول مجلس التعاون الخليجي، 
التي تتسـم بأسـواق مالية منفتحة وحرية نسـبية في تحركات رؤوس الأموال 
واستثمارات معتبرة في الأسـواق الدولية عبر صناديقها السيادية)))، وبأنظمة 
مالية وتجارية منفتحة وذات انكشـاف عال على الأسـواق الماليـة العالمية، فإن 
ارتباطهـا الوثيق بكل من النظام المالي العالمي وبالأسـواق العالمية للسـلع وفي 
مقدمتها النفـط والغـاز والبتروكيماويات، كانـت القنوات الرئيسـية لامتداد 
الأزمة العالميـة إلى اقتصاداتها، أمـا المجموعـة الثانية)))، فتعتبر أسـواق المال 
المحلية فيها غير مرتبطة ارتباطاً مباشراً بالأسـواق العالميـة، إلا أن اقتصاداتها 
تعتمد على الإيـرادات النفطية، وبالتالي فإن الطلب العالمي والأسـعار العالمية 
للنفط تؤثر كثيراً على السياسـة الماليـة المتبعة في هذه الدول والمسـايرة للدورة 
الاقتصادية العالمية، أي أن النفقات الحكومية ترتفع مع ارتفاع إيرادات النفط 

وتنخفض مع انخفاض تلـك الإيرادات وذلك في معظـم تلك الدول))).

)))  الإمارات، البحرين، السعودية، عمان، قطر والكويت.
مجلة جسر التنمية،  ))) بلقاسم العباس، تبعات الأزمة الاقتصادية على الدول العربية والنامية، 

العدد102، المعهدالعربي للتخطيط، الكويت، 2011، ص13.
)))  الجزائر، السودان، ليبيا واليمن.

العربية،  الدول  اقتصادات  على  العالمية  الأزمة  تداعيات  وآخرون،  العربي  النقد  صندوق   (((
التقرير الاقتصادي العربي الموحد، 2010، مرجع سابق، ص211.
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أمـا المجموعـة الثالثة)))، فهـي دول يعتمـد القطـاع المصرفي والمـالي فيها 
على مـوارد الإقـراض المحيل، وبالتـالي لا تتأثـر اقتصاداتها بصـورة مباشرة 
بالتقلبـات في أسـواق المـال العالمية، غري أن الصدمـات الخارجيـة تنتقل إلى 
اقتصاداتهـا مـن خالل ارتباطها التجـاري الوثيـق بأسـواق الـدول المتقدمة 
وشركائهـا التجاريني الرئيسـيين في الاتحـاد الأوروبي والولايـات المتحـدة، 
ففي جانـب المعاملات السـلعية، تعتمـد صادرات هـذه الدول على أسـواق 
الدول المتقدمة بالدرجة الأولى، وكذلـك الأمر في جانب معاملات الخدمات 
كإيـرادات السـياحة، وتحويالت العاملين بالخـارج وتدفقات الاسـتثمارات 
الأجنبية المبـاشرة، وتؤدي تقلبـات الـدورة الاقتصادية ومعـدلات النمو في 
الدول المتقدمـة، في ضوء الركـود الناجم عن الأزمـة إلى مخاطـر تباطؤ النمو 
في دول المجموعـة الثالثة، وذلك مـن خلال تراجـع أداء قطاعاتها التصديرية 
عالية الانكشـاف على أسـواق الدول المتقدمة، وتراجع التدفقات المالية إليها 
من خلال تراجـع إيـرادات وحجم السـياحة وتحويالت العاملني بالخارج 
والاسـتثمار الأجنبي المبـاشر، وإزاء القيـام بتحليل مقـارن لتأثريات الأزمة 
على الاقتصادات العربية حسـب المجموعـات الثلاث المذكورة، فـإن امتداد 
الأزمة يعزى إلى أمرين أساسـيين، أولهما عوامل مالية تتعلق بدرجة انكشاف 
القطاع المصرفي والمالي في الاقتصاد على أسواق المال العالمية، وثانيهما العوامل 

التجارية التـي ترتبط بالرشكاء التجاريين الرئيسـيين للـدول العربية))).

ثالثا: آثار الأزمة العالمية على مناخ الاستثمار في الدول العربية:

أثرت الأزمة المالية على مناخ الاستثمار كما يلي:

)))  الأردن، تونس، سورية، لبنان، مصر، المغرب وموريتانيا.
العربية،  الدول  اقتصادات  على  العالمية  الأزمة  تداعيات  وآخرون،  العربي  النقد  صندوق   (((

التقرير الاقتصادي العربي الموحد، 2010، مرجع سابق، ص ص206 -207.
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التراجع الحاد في الأسعار العالمية لمعظم السلع الأولية وعلى رأسها النفط  	
والغـاز والمعادن وبعـض المحاصيـل الزراعية يؤثر سـلبيا عىل تدفقات 

الاسـتثمار الأجنبي المباشر الموجهة الى قطاعات المـوارد الطبيعية))).

 تعـرض البنـوك العربيـة الى أزمة سـيولة حـادة تجلـت في احجـام البنوك 
الخليجيـة عن الاقـراض فيما بينهـا الا بمعـدلات فائدة مرتفعـة، وعجز 

الكثير مـن البنـوك عن تمويـل المشروعـات الكربى في المنطقة.)))

تخفيض المصارف في البلدان المتقدمة لقروضهـا الى حد كبير))) مما قلص  	
من قدرة الشركات على الاسـتثمار في الخارج أو تمويل عمليات الاندماج 
والتملـك عبر الحـدود، حيث تشري البيانـات الى تراجع قيمـة صفقات 
الاندمـاج والتملك بسـبب الهبوط في أسـعار الأسـهم ومـا صاحبه من 

تقييم غير واقعي للرشكات المعروضـة للبيع))).

اتجـاه السـلطات في العديـد مـن الـدول الى فرض وتشـديد القيـود على  	
أنواع محددة مـن الاسـتثمار الأجنبـي المباشر بما عكـس مناخا اسـتثماريا 
غير موات وأقل تحررا مـن ذي قبل وخاصة في مجـال صفقات الاندماج 
والتملك عرب الحدود، وقـد أشـار تقرير الاسـتثمار العالمي لعـام2008 
الصـادر عن منظمـة الأنكتاد إلى أنه مـن بين 98إجـراء إصلاحي اتخذته 
الحكومـات يوجد 24 اجـراء مقيـد للبيئـة الاسـتثمارية معظمهـا يتعلق 

بالصناعات الاستخراجية))).

الكويت،  رقم1،  الفصلي  العدد  الاستثمار،  ضمان  نشرة  الاستثمار،  لضمان  العربية  المؤسسة   (((
2009، ص5.

))) محمد بوهزة، رفيق مرزوقي، مرجع سابق، ص6.
(3) Ali Dib,Implication of the global financial Crisis on the Algerian Economy, 
Revue des economies nord Africaines,n°7,Faculté des siences économiques et 
de gestion, université Hassiba ben bouali,Chlef,2èmetrimestre,2009,P3.

))) المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، مناخ الإستثمارفي الدول العربية، الكويت، 2008، ص81.
))) مرجع سابق، ص82.
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الغاء وتأجيل مشـاريع انمائية في عدد من الدول العربية وخاصة في مجال  	
البنية الأساسـية والنفط والقطاع العقاري اثر اختناقات أسـواق الائتمان 

العالمية وما يشـهده الاقتصاد العالمي من انحسـار))).

 التراجـع في معـدل نمـو الاقتصـاد العالمـي خالل عـام 2009 بمعـدل 
نمـو سـلبي بلـغ 1,3% أثر سـلبيا عىل جاذبيـة منـاخ الاسـتثمار، حيث 
جعل أسـواق الدول المتقدمـة التي تهيمن عىل الحصة الأكرب من اجمالي 
التدفقات الواردة والصـادرة أقل قدرة على اجتذاب اسـتثمارات مباشرة 
جديـدة أو تصديرهـا الى باقـي دول العالم، اضافـة الى تزايد عـدد العمال 

المسرحين)العامل المهاجرين( وعودتهـم الى بلدانهـم الأصلية))).

تراجع نشـاط هيئات ترويج الاسـتثمار حيـث تناقص في الـدول العربية  	
مـن أكثـر مـن 400 فعالية خالل العـام 2009 شـملت 15 دولـة وفق 

0 فعالية سـنويا))). المصـادر القطريـة إلى أقل مـن 300

 انهيار غير مسبوق في بعض الأسـواق المالية العربية حيث انخفض مؤشر 
البورصـات العربية بام يزيد عىل55% في سـنة2008 في سـوق القاهرة 

وعمان وبنسبة أكبر في سـوق دبي)))

 ،2009 الثالث،  الفصلي  العدد  الاستثمار،  ضمان  نشرة  الاستثمار،  لضمان  العربية  المؤسسة   (((
مرجع سابق، ص3.

))) محمد محمود ولد محمد عيسى، آثار وانعكاسات الأزمة المالية والاقتصادية على الاقتصاديات 
الأزمة  حول:  الدولي  الملتقى  العربية،  الاقتصاديات  على  وآثارها  العالمية  الأزمة  العربية، 
يومي20- سطيف،  عباس،  فرحات  جامعة  العالمية،  والحوكمة  الدولية  والاقتصادية  المالية 

21أكتوبر2009، ص8.

 ،2011 الثالث،  الفصلي  العدد  الاستثمار،  ضمان  نشرة  الاستثمار،  لضمان  العربية  المؤسسة   (((
مرجع سابق، ص13.

الدول  في  مواجهتها  وسياسات  العالمية  الاقتصادية  الأزمة  الأسرج،  المطلب  عبد  حسين   (((
العربية، مرجع سابق، ص15.
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وأظهـر تقريـر الاسـتثمار العالمـي لعـام 2009 الصـادر عن مؤتمـر الأمم 
المتحـدة للتجـارة والتنميـة إلى تراجـع تدفقـات الاسـتثمار الأجنبـي المباشر 
الوافـدة بنسـبة 14,2 % إلى 1,7تريليـون دولار مقارنة بنحـو تريليوني دولار 
وأشـار التقريـر إلى أن الأزمـة العالميـة قـد غريت خارطـة توزيـع تدفقـات 
الاسـتثمار الأجنبي المباشر، ويلفت التقرير النظر إلى أن تزايد عمليات تصفية 
الاسـتثمارات من جانـب الشركات عرب الوطنية حـول العالم والتـي عادة ما 
تأخذ شـكل إعـادة الاسـتثمارات إلى الوطـن أو القـروض العكسـية فيما بين 
الرشكات، أو سـداد القروض للرشكات الأم، تعد مـن أهـم العوامل التي 
أسـهمت في تراجـع التدفقـات العالمية للاسـتثمار الأجنبـي المبـاشر، وبوجه 
عـام تقلصت أرباح أكرب 100 شركة عبر وطنيـة حول العالم بنسـبة تجاوزت 

25% في عام 2008.)))

الفـرع الثـاني: تأثير الحراك الشـعبي في الـدول العربية على مناخ 
الاستثمار

شـهدت الدول العربيـة في الفرتة الأخيرة اضطرابـات سياسـية أدت الى 
ارتفاع درجة عدم اليقني وصعوبة في التنبؤ بردود أفعـال اللاعبين الدوليين، 
وممـا لاشـك فيـه أن الاقتصـاد والسياسـة وجهـان لعملـة واحـدة ))) رغم 

اسـتمرار الجدل الدائـر على صعيد شـكل وطبيعـة العلاقـة بينهما.

فالغـرب يـرى أنـه بـدون نظـام سـياسي ديموقراطـي ليربالي لا يمكـن 
للاقتصـاد أن يتحرر كليـاً من منظومـة القوانني المعوقة للتطـور والتحديث 
على صعيـد الدولة والمجتمـع، بينما تبنى النظام السـياسي الشـمولي في الصين 
مثلا، مبادئ الاقتصاد الليبرالي وحقق نجاحات اقتصادية وتكنولوجية باهرة.

2009، ص  الكويت،  العربية،  الدول  مناخ الاستثمار في  العربية لضمان الاستثمار،  المؤسسة   (((
ص66-65.

))) زياد حافظ، مرجع سابق ص13.
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وفي حين تؤكد الأغلبية السـاحقة من الدراسـات والتجارب العملية على 
أهمية الاستقرار السياسي في تحقيق النمو واسـتقطاب الاستثمارات الخارجية، 
نـرى في المقابل بعض الاسـتثناءات التي تشري إلى أن بعض الدول قد تشـهد 
تدفقات اسـتثمارية أجنبية حتـى في حالات الاضطـراب السـياسي فمنذ عام 
1980، ارتفـع رصيـد وتدفقـات الاسـتثمار الأجنبـي المباشر في جميـع أنحاء 
العـالم بمعـدل تجـاوز 1000 %، وأن مـا يقرب من نصـف هذه الـدول ذات 
الدخل المنخفض المسـتقطبة للاستثمار قد شـهدت صراعات كبرى، تزامنت 
مع نشر الأمـم المتحـدة قوات لحفـظ السالم في 25 دولـة أي مـا يقرب من 

0 % من إجمالي عـدد الدول التي شـهدت تلـك الصراعات.))) 20

وأثبتـت الانتفاضـات والاحتجاجـات والثـورات التي بـدأت في تونس 
وامتدت إلى مرص واليمن والبحريـن وليبيا والأردن وعامن، وغيرها رفض 
الواقع الذي تعيشـه المجتمعات العربية، كما بينت أن اعتماد الأنظمة الفاسـدة 
في البقـاء في السـلطة عىل المؤسسـة العسـكرية والأمنيـة وعىل تحالفهـا مع 
الفئـات المسـتفيدة التـي نشـأت في كنفها )مـا يدعى رجـال الأعامل( لم يعد 
كافيا لبقائها في السـلطة، كام تبين من وقائـع الثورة في تونـس ومصر خاصة 
أن التأخري في إدخـال الإصلاحات عىل الأنظمة يزيـد من كلفـة الإصلاح 
للأنظمـة وللمعارضني وللبلاد، ويفتـح أبـواب التغيير الشـامل، كما أصبح 
واضحا ارتبـاط الأوضـاع السـيئة في البلـدان العربية بوجـود أنظمـة موالية 
للغرب وتـدور في فلكـه )))ورغم الخالف النظري عىل دور شـكل النظام 
السـياسي واسـتقراره وارتباطه بالتطور الاقتصادي إلا ان هناك اتفاقاً على ان 

))) المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، نشرة ضمان الاستثمار، العدد الفصلي الأول، 2011، مرجع 
سابق، ص7.

إلى  ال«الغضب«و«الثورة«...ثم  الرخوة«إلى  المخاطر«و«الدولة  من«مجتمع  الحمش،  منير   (((
الاقتصادية،  للبحوث  العربية  الجمعية  العددان56-55،  عربية،  اقتصادية  بحوث  مجلة  أين؟، 

مصر، صيف- خريف2011، ص ص209-207.
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التغيرات السياسـية العميقة والمتسـارعة تؤثر وبشـدة على الاقتصاد ولاسـيما 
مناخ الاسـتثمار وتدفقاته سـواء من اسـتثمار محلي أو أجنبي))).

أولا: آثار التوترات السياسية على مناخ الاستثمار في الدول العربية:

تؤثر كما يلي:

على المدى القصير: 	.11

تراجـع عـدد الرشكات الجديـدة وتأجيـل قـرارات تأسـيس عـدد من  	
المشـاريع أو صفقات الاندمـاج والتملك سـواء على المسـتوى المحلي أو 

عرب الحـدود الدولية.

تأثر مؤشرات أداء أسـواق المال والأوراق المالية مع تراجع لقيمة العملة  	
الوطنيـة وخـروج للاسـتثمارات قصرية الأجل أو مـا يسـمى بالأموال 
السـاخنة والمضاربية نتيجة التوترات الأمنية والسياسية وقيام مؤسسات 
التقييم الدولية للمخاطر القطرية بإعادة تقييم وخفض تصنيفها السيادي 
لهذه الـدول وقد تشـهد خسـائر أكرب إذا ما صاحبـت تلـك التحركات 

الشـعبية أعمال تخريب ونهب للممتلكات الخاصـة والعامة)))،

على المدى المتوسط: 	.22

التغريات السياسـية والإداريـة خصوصا مـع ما ينجم عـن الحراك  	•
من درجات متفاوتة للتغريات في التشريعات والإجراءات الإدارية 
والحكومـات والوزراء والمسـؤولين واحتمالات حـدوث ضبابية في 
الأطـر الحاكمـة والإجـراءات المعمـول بها وأسـس سـيادة القانون 

والتسرع في اتخـاذ القرار.

))) المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، نشرة ضمان الاستثمار، العدد الفصلي الأول، 2011، مرجع 
سابق، ص7.

2011، مرجع سابق،  العربية،  الدول  الاستثمار في  مناخ  العربية لضمان الاستثمار،  المؤسسة   (((
ص63.
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التوتـرات الأمنية ومـا ينتج عـن غياب الأمـن في بعـض الأحيان،  	•
وما يترتب عليها بالطبـع من آثار تختلف من حالة لأخرى بحسـب 
درجة الانفلات واتساعه الجغرافي والقطاعي وحدته، والتي بالطبع 

تنعكس سـلبا على مناخ الاسـتثمار وأداء الأعمال بشـكل عام.

الاضطرابات العمالية الفئوية وما ينجم عنهـا من تداعيات معظمها  	•
سـلبي، ويتمثـل في تعطيل العمـل والإنتـاج وارتفـاع تكلفة عنصر 
العمل، والبعض الآخر ايجـابي في حالة حصول هـؤلاء على حقوق 
عادلـة قـد تـؤدي لتخفيـف حـدة الاحتقـان وزيـادة روح الانتامء 

والرضـاء الوظيفي ومعـدلات الإنتاجية.

الموقف من القطاع الخاص بشكل عام والمستثمرين الأجانب بشكل  	•
خاص، حيـث قد يترتـب عىل القـرارات الحكومية موجـة معادية 
للقطاع الخاص في دول الحراك، وخصوصا المؤسسـات ذات الصلة 
الوثيقـة بالنظم الحاكمة السـابقة، وما يترتب على ذلـك من تغيرات 
إداريـة أو تشريعية تمـس الامتيـازات والضمانات الممنوحـة للقطاع 
الخاص، ومـا يرتبـط بذلك مـن قضايـا الإخالل بالعقـود الموقعة 
مـع القطاع الخـاص، ومـدى حياديـة القضـاء المحلي والقـدرة على 
الاحتـكام إلى الاتفاقيات والأطـر الدولية الحاكمة للاسـتثمار وأداء 

الأعمال ومن بينهـا اللجـوء إلى التحكيم الـدولي وفعاليته ))).

هـروب رؤوس الأمـوال للخـارج سـواء التـي تخـص مسـتثمرين  	•
محليني أو أجانـب أو مسـؤولين، ومـا يترتـب عىل ذلك مـن آثار 
سـلبية على حجم الاسـتثمار المحيل والأجنبي، وكذلك عىل ميزان 
المدفوعـات وأسـواق الصرف وقـدرات الدولـة التنافسـية، ومناخ 
الاسـتثمار فيها بشـكل عام، *التأثيرات الإقليمية؛ حيـث ينتج عن 

2010، ص  الكويت،  العربية،  الدول  مناخ الاستثمار في  العربية لضمان الاستثمار،  المؤسسة   (((
ص95-94.
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الحراك الشـعبي تأثيرات محلية ذات طابع إقليمي مـن انتقال عنصر 
العمـل ورؤوس الأموال والسـلع وإعـادة توزيع اتجاهـات وكثافة 
تلك الحركة عبر الحدود، سـواء فيما بني الدول العربية التي تشـهد 
حراكا والـدول العربية الأخرى والعـالم، أو فيما بين الـدول العربية 
التي لا تشـهد حـراكا وبقية الـدول، حيث سـتتغير خريطـة حركة 
العمالة والاسـتثمارات والتجارة البينية العربيـة، وكذلك المعاملات 

التجاريـة والمالية العربية مـع باقـي دول العالم ))).

تغري اتجاهـات المسـتثمر العـربي والأجنبـي: ان التغريات الحادثـة  	•
والمتوقعة ستدفع الى اعادة صياغة التوجهات الاستثمارية للشركات 
الراغبـة في الاسـتثمار في المنطقـة وتختلـف التوجهـات والخطـط 
الاسـتثمارية مـن شركـة الى أخرى، بحسـب كونهـا تعمـل حاليا أو 
لديهـا اسـتثمارات في المنطقة والأمـر يخضـع للعديد من الحسـابات 
فالمستثمر الموجود داخل المنطقة أثناء الاضطرابات السياسية يختلف 
سـلوكه طبقا لمعايير عديدة فالمستثمر صاحب الاسـتثمارات قصيرة 
الأجل ربما سـيقارن بين خروجه حاليا بقدر من الخسـائر وخروجه 
لاحقا عىل المدى المتوسـط بخسـائر اقـل أو بأربـاح رأساملية، أما 
المسـتثمر صاحب الاسـتثمارات طويلة الأجـل فلا يقـدم على اتخاذ 
قرار الانسـحاب في الأجل القصير إلا إذا كانـت لديه مخاوف كبيرة 
من انعكاسات التغيرات السياسية على حجم نشاطه وتحقيق خسائر 
دائمة، وفي المقابـل فإن المسـتثمر الجديد ربما لا يقدم على الاسـتثمار 
في الأجـل القصير، ويفكـر في اقتنـاص فـرص اسـتثمارية مغرية في 
الأسـواق والـدول التـي ستشـهد هبوطـا كبريا في قيـم الأصول، 
وسـيدخل في حسـاباته معايري المخاطـر السياسـية والاقتصاديـة 
ودراسـات جـدوى دقيقـة لمسـتقبل السـوق والوضـع بشـكل عام 
))) المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، نشرة ضمان الاستثمار، العدد الفصلي الأول، 2011، مرجع 

سابق، ص9.
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)))، ويـأتي ضمن أكثـر القطاعـات الاقتصادية تأثرا بصورة سـلبية 

في الـدول العربيـة ذات الحراك الشـعبي، القطـاع السـياحي نتيجة 
تردد السـائح العربي والأجنبـي في زيارة الـدول العربية وخصوصا 
دول الحـراك، حيث يضع عـدد من السـائحين الدوليني كافة دول 
المنطقـة في سـلة واحـدة وفقـاً لرحلتـه السـياحية التي تشـمل أكثر 

من دولة))).

على المـدى الطويـل: من المرجـح أن تتحسـن الصـورة العامـة لمناخ  	.3
الاسـتثمار وأن تتمكـن اقتصـادات المنطقـة مـن اسـتعادة عافيتهـا وجاذبيتها 
للاستثمارات العربية خصوصا اذا ما تسـارعت وتيرة الاصلاحات السياسية 
والاقتصاديـة والاجتماعيـة، وتراجعت حـدة العوامل التي كانت تؤثر سـلبا 
على مناخ الاستثمار في بعض الدول مثل الاحتكار والبيروقراطية وغيرها))).

تقييـم وكالات التصنيـف الدوليـة نتيجـة التوتـرات السياسـية في  	.4
المنطقـة العربيـة:

جاءت إعلانات وتقارير وكالات التصنيف الدولية متشائمة بشأن الوضع 
السـياسي في المنطقة حيـث أعلنـت وكالة سـتاندرد أند بـورز في السـابع من 
مـارس 2011 عن وجود مخاطـر محتملة في خدمـة الديون السـيادية للمنطقة 
العربيـة كنتيجـة أساسـية للاضطرابـات السياسـية وضعف المؤسسـات، بما 
ينـذر بتخفيـض التصنيف السـيادي للجهـات السـيادية الحكوميـة المقترضة 
في دول المنطقـة، لكنها أوقفتهـا على تطور الأحـداث عىل ارض الواقع، كما 
ذكـرت وكالة موديـز وفقـاً لتقريرها الأخري الذي يتابـع الأوضـاع المالية في 

ا2010، مرجع سابق،  مناخ الاستثمار في الدول العربية،  ))) المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، 
ص128.

))) المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، نشرة ضمان الاستثمار، العدد الفصلي الأول، 2011، مرجع 
سابق، ص10.

))) المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، مناخ الاستثمار في الدول العربية، 2011، ص138.
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الشركات الخليجية انه حتى فبراير2011، تراجع متوسـط تصنيف 24 شركة 
خليجية إلى Baa1 أي بواقع درجة واحدة مقارنة بمتوسط التصنيف في بداية 
2010، وتوقعـت الوكالة بقـاء احتمالات تخفيـض التصنيف الائتامني لتلك 
الشركات مرتفعة وخاصة للرشكات المقترضة ذات التصنيف المنخفض)غير 
الاسـتثماري(، وذلك نظراً لحاجة تلـك الشركات لإعادة تمويل ديون سـوف 
تسـتحق مسـتقبلًا، وكذلـك إعـادة هيكلـة انكشـافهم العقـاري، وحذرت 
الوكالـة مـن نقـص أو انقطـاع الدعـم الحكومـي أو حـدوث اضطرابات في 
المناخ الاقتصـادي، الأمر الذي يؤثر سـلباً عىل أداء هذه الرشكات وخاصة 
المؤسسـات شـبه الحكومية ))) كذلك ترتب على أجواء عدم اليقين السـياسي 
والاقتصادي رفع تكلفـة التأمين على الديون السـيادية والسـندات الحكومية 
والخاصة الصـادرة عن عدد مـن دول المنطقة والمتداولة في الأسـواق العالمية. 
وفقاً لبيانات مؤسسـة ماركت للتأمين على الديون والسـندات الحكومية))).

قامت جميع وكالات التصنيف الائتماني العالمية المهمة بمراجعة بل وخفض 
للتصنيفات السـيادية لعدد متفاوت من الدول العربية، تـراوح ما بين 7 دول 
بالنسـبة لسـتاندرد آند بورز، و 5 دول لموديز و EIU، و 4 دول لفيتش، و 2 
دول بالنسبة لكابيتال انتليجنس، و4 بالنسبة لوحدة الاستخبارات الاقتصادية 
الأوروبية تراوح عدد درجات خفض التقييمات السـيادية مـا بين 5 درجات 
بالنسـبة لإحدى الـدول العربية، ودرجة واحدة بالنسـبة للعديـد من البلدان 
التي شـهدت أحداثا سياسـية وحراكا شـعبيا بدرجات متفاوتـة، وفي المقابل 
نجد دولتان عربيتان شهدتا تحسـنا في تصنيفهما السـيادي خلال الفترة حيث 
 ))AA مسـتقر إلى )AA -( رفعت سـتاندرد آند بـورز تصنيف الكويت مـن

))) المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، نشرة ضمان الاستثمار، العدد الفصلي الأول، 2011، مرجع 
سابق، ص11.

))) نفس المرجع ص12.
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مستقر، كما رفعت وحدة الاسـتخبارات الاقتصادية الأوروبية EIU تصنيف 
قطر من AA مسـتقر إلى AA مستقر))).

الجدول رقـم )1-2(التغيريات في التقييامت السـيادية في الـدول العربية 
قبل وبعـد الأحداث السياسـية لسـنة2011
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))) المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، نشرة ضمان الاستثمار، العددالفصلي الأول، 2012، مرجع 
سابق، ص17 .
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المصـدر: - المؤسسـة العربيـة لضمان الاسـتثمار، نرشة ضمان الاسـتثمار، 
العـدد الفصيل الأول، الكويـت، 2011.

- المؤسسة العربية لضمان الاسـتثمار، نشرة ضمان الاستثمار، العدد الفصلي 
الأول، الكويت، 2012.
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خلا�صة الف�صل الأأول:

يتبين مـن دراسـة المفاهيـم المرتبطـة بمنـاخ الاسـتثمار أنه مفهـوم مركب 
ديناميكـي متطـور بحسـب التغريات السياسـية والتكنلوجيـة والتنظيميـة 
ويتكون مـن: النظـام الاقتصـادي والبيئـي والمؤسسي، قوانني وتشريعات 
اسـتثمار، سياسـات اقتصاديـة كليـة، ولا يمكـن الوصـول لمناخ مشـجع إلا 
بتكامل تلـك الأنظمة والسياسـات مـع توفر البنـى التحتية الملائمـة، ورغم 
ان الوصـول إلى ذلـك دفعـة واحدة قـد يكـون صعبـاً إلا أن وجود سياسـة 
اسـتثمارية واضحة وتشـجيع مسـتمر وعقلية مرنـة ومنفتحة نحو الاسـتثمار 

تمنـح ميـزة إضافية للاسـتثمار.

ويتـم تقييـم منـاخ الاسـتثمار بواسـطة العديـد مـن المـؤشرات الدوليـة 
والإقليمية التي تعبرعن نظرة المحللين الاقتصاديين ورجال الأعمال الدوليين 
وهـي وان لم تـرق الى الدقـة الكافيـة إلا أنـه لا يسـتغنى عنها من أجـل اتخاذ 

قرار الاسـتثمار مـن عدمه.

وتوصل هذا الفصـل الى أن مناخ الاسـتثمار حسـاس للتطـورات العالمية 
الراهنة حيث تبين التأثير الإيجابي لتوسع نشـاط الشركات متعددة الجنسيات 
على مناخ الاسـتثمار في الدول المضيفة في ظل وجود بعض التأثيرات السلبية، 
كما تعددت آليات جـذب الاسـتثمارات الى الـدول العربية في سـبيل التغلب 
على تحديـات العولمـة، واتضـح أن الانضامم الى المنظمـة العالمية للتجـارة له 
انعكاسـات إيجابية عىل مناخ الاسـتثمار من خالل التـزام الـدول الأعضاء 
في منظمة التجـارة العالمية بتفكيك وإزالـة عدد كبير من إجراءات الاسـتثمار 
المتصلة بالتجارة والتي تخالـف أحكام وقواعد الجات حيـث زاد عدد الدول 
التي أدخلت تغييرات على نظم الاسـتثمار بعد تنفيذ اتفاقية تريمزسـنة1995 
إضافة إلى زيادة عدد التغييرات الملائمة للاستثمار وعدد التغييرات التنظيمية .
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كام إن الانضمام الى التكتالت الإقليمية يسـاهم في ترقية مناخ الاسـتثمار 
في دول التكتل بفعل اتسـاع السـوق وضمانه لقدر من التنسـيق في السياسات 
الاقتصادية وتبادل الخبرات في مجال إصلاح بيئة أداء الأعمال حيث استطاعت 
دول مجلس التعاون الخليجـي أن تتواجد ضمن المراتب السـبعة الأولى عربيا 
في مـؤشر بيئـة أداء الأعمال كما تجىل بوضوح تأثري الأزمة الماليـة العالمية على 
مناخ الاسـتثمار بفعل أثر النمو السـلبي والانكامش الحاد في حجـم الائتمان 
المصرفي، واتجـاه السـلطات في العديد مـن الـدول الى فرض وتشـديد القيود 
على أنواع محـددة من الاسـتثمار الأجنبـي المباشر بام يعكس مناخا اسـتثماريا 
غير مـوات وأقل تحـررا مـن ذي قبل حيـث أنه مـن بين98اجـراء إصلاحي 
متخذ من طرف الحكومات يوجـد24 إجراء مقيد للبيئة الاسـتثمارية، إضافة 

الى تراجع نشـاط هيئات ترويج الاسـتثمار في الدول العربية،

وبخصوص تأثير الحراك الشـعبي بالدول العربية فقـد بدا جليا تأثيره على 
مناخ الاسـتثمار من خلال قيام جميع وكالات التصنيف الائتماني العالمية المهمة 

بمراجعة وخفض للتصنيفات السيادية لعدد متفاوت من الدول العربية.
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 الف�صل الثاني

الدرا�سة النظرية للا�ستثمار الأأجنبي المبا�شر
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تمهيد:

تعاني معظم الدول النامية من مشكلات اقتصادية عديدة، أهمها انخفاض 
معدلات التنميـة، وتتزايد حدة المشـكلة في حالة عدم قدرة تلـك الدول على 
توفير مصـادر التمويل اللازمـة لدفع عجلة الاسـتثمار والتنميـة الاقتصادية، 
ولهـذا فقـد اضطـرت تلـك الـدول إلى البحث عـن مصـادر خارجيـة بديلة 
للتمويل منها الاقتراض الخارجي والمسـاعدات الدولية والاسـتثمار الأجنبي 

المباشر وغري المباشر.

ويعترب الاسـتثمار الأجنبـي المباشر مـن أهـم مصـادر التمويـل الأجنبية 
الملائمـة لظـروف الـدول الناميـة، ولم تكـن العديـد مـن حكومـات البلدان 
الناميـة ترحـب كثيرا خالل عقـد السـبعينيات بالاسـتثمار الأجنبـي المباشر 
بسـبب اتجاه الشركات متعددة الجنسـية الى تحقيـق أرباح ريعيـة دون الاهتمام 
بتحسني اقتصاديات تلك الدول، ومع عقد الثمانينيـات اختلفت هذه النظرة 
وأصبحـت الحكومات تتنافس مـع بعضها البعض لجذب مزيـد من تدفقات 
الاسـتثمار الأجنبي المبـاشر وأولى عديد من متخـذي القرار في الـدول النامية 
اهتمامـا بالغـا لتفهـم ودراسـة العوامـل والمحددات التـي تجعل مـن بلادهم 

أسـواقا جاذبة لتدفقات الاسـتثمارات العالميـة المباشرة.

سـنحاول في هـذا الفصـل التطرق لمختلـف جوانـب الاسـتثمار الأجنبي 
المباشر بالحديـث عن مفهومـه خصائصه وأهدافه واشـكاله ومزايـاه وعيوبه 
في المبحث الأول، وسـنخصص المبحث الثـاني للنظريات المفسرة للاسـتثمار 

الأجنبـي المباشر.
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المبحث الأأول: عموميات حول الا�ستثمار الأأجنبي 
المبا�شر:

لا يزال الاسـتثمار الأجنبي المباشر يسـتحوذ على اهتمام الكثير من الكتاب 
والحكومات بوصفه من مصـادر التمويل الهامة لمشـاريع التنمية الاقتصادية، 
ولضرورة الوقـوف عىل الخلفيـة التاريخيـة لـه مـن أجـل فهـم واسـتيعاب 
التغريات التي طـرأت عليه مـن المفيد الاشـارة لبعـض المفاهيـم والجوانب 

الأساسـية المرتبطة به.

المطلب الأول: تحديد المفاهيم:
يحتـل الاسـتثمار الأجنبـي المبـاشر مكانـة هامـة في التحليـل الاقتصادي، 
ومرد ذلـك الى الأهمية التـي أصبح يحظى بهـا لدى الـدول الناميـة والمتقدمة 
على السـواء ومن أجل الوقـوف على خلفيـة هذا الاهتامم سـيتم التطرق الى 

مختلف مفاهيمـه وخصائصـه وأهدافه.

الفرع الأول: مفهوم الاستثمار الدولي:
يتمثل في التدفقات الدولية لـرأس المال والتي تعبر عـن تحركات الأموال 
من احدى الـدول الى دولة اخـرى بهدف شراء الأصـول من الدولـة الثانية، 
وتشـتمل الأصـول عىل السـندات الماليـة طويلـة الأجـل وقصرية الأجـل 
بالإضافة الى الأسـهم والأصول المادية مثل الآلات والعقـارات)))، ويمكن 
تصنيف الاستثمار الدولي إلى الاستثمار الأجنبي المباشر والاستثمار في الأوراق 

الماليـة أوغير المباشر، وسـيتم تناولهما كما يلي:

منصور  الله  عبد  طه  ترجمة  الدولية،  الاقتصادية  العلاقات  هيراندر،  مارك  هدسون،  جون   (((
وآخرون، دار المريخ، الرياض، السعودية، 1987، ص335.
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أولا: تعريف الاستثمار الأجنبي غير المباشر:

هو تملك دولة أو فرد في دولة مجموعة من السـندات والأسهم الاستثمارية 
بمقدار ضئيل أو نسـبة غري عالية بحيث لا تسـمح لأصحابه الحـق في إدارة 
رأس المـال أو المرشوع والإشراف عليـه نظراً لقلـة القدر الـذي يخولهم حق 

إدارة المشروع))).

ثانيا: تعريف الاستثمار الأجنبي المباشر:

اذا كان الاسـتثمار الأجنبي غير المباشر يتمثل في عمليـات ذات طابع مالي 
محض فإن الاسـتثمار الأجنبي المباشر يتميز عليه في كونه يمثل للشركة وسيلة 
لمراقبـة مختلف النشـاطات القائمـة في البلـدان الأجنبيـة، وهنـاك العديد من 
التعاريف للاسـتثمار الأجنبـي المباشر حيث يرى عبد السالم أبـو قحف أن 
الاسـتثمار الأجنبـي المباشر هـو: » تملـك المسـتثمر الأجنبي لجزء مـن أو كل 
الاسـتثمارات في المشروع المعين، هـذا بالإضافـة إلى قيامه بالمشـاركة في إدارة 
المشروع مع المسـتثمر الوطني في حالة الاستثمار المشرتك، أو سيطرته الكاملة 
عىل الإدارة والتنظيم في حالـة ملكيته المطلقـة لمشروع الاسـتثمار، فضلا عن 
قيام المسـتثمر الأجنبي بتحويل كمية من الموارد الماليـة والتكنولوجية والخبرة 

والتقنيـة في جميع المجالات إلى الـدول المضيفة))).

وحسب صندوق النقد الدولي FMI يعرف الاستثمار الأجنبي المباشر على أنه 
نوع من أنواع الاستثمار الدولي الذي يعكس هدف حصول كيان مقيم في اقتصاد 
ما على مصلحة دائمة في مؤسسة مقيمة في اقتصاد آخر، وتنطوي هذه المصلحة 
على وجود علاقة طويلة الأجل بين المستثمر المباشر والمؤسسة، بالإضافة إلى 

تمتع المستثمر المباشر بدرجة كبيرة من النفوذ في إدارة المؤسسة))) .

))) بلعزوز بن علي، دليلك في الاقتصاد، دار الخلدونية، الجزائر، 2008، ص93.
شباب  مؤسسة  الأجنبية،  الاستثمارات  وجدوى  التدويل  نظريات  قحف،  أبو  السلام  عبد   (((

الجامعة، الاسكندرية، مصر، 2001، ص 13 .
تقييمية«، ديوان  الكلية، »دراسة تحليلية  المدخل إلى سياسات الاقتصادية  ))) عبد المجيد قدي، 
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وتعرفـه المنظمـة العالمية للتجـارة OMC بأنـه عمليـة يقوم بها المسـتثمر 
المتواجد في بلد ما )البلد الأم( حيث يستعمل أصوله في بلدان أخرى )الدول 

المضيفة( مع نية تسـييرها)))

ويعرفه مؤتمر الأمم المتحـدة للتجارة والتنميـة UNCTADعلى أنه ذلك 
الاسـتثمار الذي ينطـوي على علاقـة طويلـة المدى، تعكـس مصالـح دائمة، 
ومقدرة عىل التحكم الإداري، بين شركـة في القطر الأم تنتمـي إليه، وشركة 

أو وحدة إنتاجية في قطـر آخر.)))

وحسـب منظمة الـ OCDE: كل شـخص طبيعي، كل مؤسسة عمومية 
أو خاصة، كل مجموعـة من الأشـخاص الطبيعيين الذين لهـم علاقة تربطهم 
ببعضهـم البعـض، كل مجموعـة مـن المؤسسـات لديهـا الشـخصية المعنويـة 
والمرتبطـة فيما بينهـا تعتبر مسـتثمرا أجنبيـا اذا كان لديها مؤسسـة للاسـتثمار 
المباشر بمعنى فـرع أو شركـة تابعة لها تقـوم بعمليـات اسـتثمارية في بلد غير 

بلد اقامـة المسـتثمر الأجنبي ))).

مـن التعاريـف السـابقة يتضـح أن الاسـتثمار الأجنبـي المبـاشر يعنـي 
تمتـع المسـتثمر الأجنبـي بدرجـة مهمـة مـن التأثري في ادارة مرشوع في 

بلـد آخـر غري بلـده.)))

المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2003، ص251.
))) عبد الباسط بوزيان، دور السياسة المالية في أستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر، دراسة حالة 
الجزائر)1994-2004(، مذكرة ماجستير في العلوم الاقتصادية )غير منشورة(، جامعة حسيبة 

بن بوعلي، الشلف، 2006-2007، ص 18.
))) علي عبد القادرعلي، مرجع سابق ص4.

الاقتصادية،  التنمية  على  وآثارها  الجزائر  في  المباشرة  الأجنبية  الاستثمارات  تشام،  فاروق   (((
الملتقى الوطني الأول حول » الاقتصاد الجزائري في الألفية الثالثة«، جامعة سعد دحلب، البليدة، 

22/21 ماي 2002، ص6.

))) حسن مهدي صائب، مرجع سابق، ص119.
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ويمكـن صياغـة تعريـف شـامل للاسـتثمار الأجنبي المبـاشر، بأنـه ذلك 
النـوع مـن أنـواع الاسـتثمار الـدولي الـذي يعكـس حصـول كيـان مقيم في 
اقتصاد ما)المسـتثمر المباشر( على مصلحة دائمة في مؤسسـة مقيمة في اقتصاد 

آخر)مؤسسـة الاسـتثمار المباشر(.

والمصلحة الدائمة هي علاقة طويلة الأجل بين المستثمر المباشر والمؤسسة 
بالإضافة إلى تمتع المسـتثمر بدرجة كبيرة من النفوذ في ادارة المؤسسة، ويشمل 
الاسـتثمار المباشر أيضا جميع المعامالت اللاحقة بينهما وجميـع المعاملات فيما 
بين المؤسسات المنتسبة، سواء كانت مساهمة أو غير مساهمة، وجميع المعاملات 
التي تؤدي إلى إنشاء أو إلغاء استثمارات أو الحفاظ على استمراريتها أو توسيع 

نطاقها أو تصفيتها))).

ويتخـذ دليـل إعـداد إحصـاءات ميـزان المدفوعـات وخرباء أجهـزة 
الاحصـاء القطرية امتلاك المسـتثمر المباشر المقيـم في اقتصاد آخر نسـبة %10 
أو أكثر من الأسـهم العاديـة أو القوة التصويتية)في حالة المؤسسـة المسـاهمة( 
كمعيـار دولي للتفرقـة بين الاسـتثمار الأجنبي المبـاشر والأنـواع الأخرى من 
التدفقـات الرأساملية)))، و إذا كانـت النسـبة أقل مـن 10% فإنها ستسـجل 
محاسبيا كاسـتثمار في المحفظة لذلك نعتبر مسـتثمري المحفظة لا يمارسون أي 

تأثير في تسـيير الشركـة التـي يمتلكون فيها أسـهما.

الفرع الثاني: مكونات الاستثمار الأجنبي المباشر:
وفقـا للمعايير الدوليـة التي حددتهـا منهجية إعـداد وتجميـع إحصاءات 
ميـزان المدفوعـات في الدليـل الصـادر عـن صنـدوق النقـد الـدولي يتكـون 

الاسـتثمار الأجنبـي المباشر مـن البنـود التالية:

الكويت،  الثاني،  الفصلي  العدد  الاستثمار،  ضمان  نشرة  الاستثمار،  لضمان  العربية  المؤسسة   (((
2011، ص6.

))) المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، نشرة ضمان الاستثمار، العدد الفصلي الأول، 2008، مرجع 
سابق، ص11.
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اسـتثمارات رؤوس الأموال مـن قبل غير المقيمين في شـكل تدفقات  	.1
للاسـتثمار المبـاشر في إقامـة المصانع والمؤسسـات والرشكات، ويشرتط أن 
تكـون نسـبة التملـك لا تقل عـن10% مـن رأس مال مؤسسـات الاسـتثمار 

المباشر سـواء كانـت مسـاهمات ماليـة أو عينية.

اسـتثمارات في أدوات حقـوق الملكيـة عن طريـق الشراء من سـوق  	.2
المال لأسـهم وسـندات ملكية الشركات التي تطرح في البورصة ويشترط أن 
تكون النسـبة10% من حقوق الملكية فأكثر، وفي حال حيازة غير المقيم لحصة 
سـابقة تقل عن 10% من ملكية المؤسسة كاسـتثمارات محفظة الأوراق المالية، 
ثم شراء حيازات إضافية بحيث يصـل إجمالي حيازاته إلى الحـد الذي يؤهلها 
للتغيير من وضعيـة اسـتثمارات الحافظة إلى وضعيـة الاسـتثمار المباشر)%10 

او اكثر( فلا تسـجل كمعاملة اسـتثمار مباشر إلا الحيـازات الإضافية فقط.

معامالت الدين بين الرشكات الأم مـن ناحية والمؤسسـات التابعة  	.3
والزميلـة والفروع مـن جهة أخـرى بما فيهـا إقـراض أو اقرتاض الأموال) 

سـندات الديـن وائتامن الموردين(.

قيام غري المقيمني بإعـادة الاسـتثمار للأربـاح والفوائـد الناتجة عن  	.4
أعمال مؤسسـات الاسـتثمار المباشر والتي لم يتم توزيعها أو تحويلها للخارج.

المقيمني في شراء الأراضي والمبـاني بواسـطة  اسـتثمارات غري  	.5
. جنبـي لأ ا لمسـتثمر  ا

اسـتثمارات غير المقيمني في التنقيـب أو اسـتخراج المـوارد الطبيعية  	.6
مثـل البرتول والغـاز والمعـادن ))).

))) المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، نشرة ضمان الاستثمار، العدد الفصلي الثاني، 2011، مرجع 
سابق، ص ص7-6.
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الفـرع الثالـث: خصائـص الاسـتثمار الأجنيب: يتميـز الاسـتثمار 
الأجنيب المباشـر بالعديـد مـن الخصائـص نذكـر منهـا:

الاسـتثمار الأجنبي المبـاشر بطبيعتـه اسـتثمار منتج، فهـو بالضرورة  	•
اسـتغلال أمثل لمـا يسـتعمله مـن مـوارد، حيـث لا يقدم المسـتثمر 
الأجنبي عىل اسـتثمار أموالـه وخبراته في الـدول المسـتقبلة إلا بعد 
دراسـات معمقة عن الجدوى الاقتصادية للمرشوع وكافة البدائل 

المتاحة.

له إمكانية ضمان الرقابة والسـلطة في اتخاذ القرارات، وكذلك تسيير  	•
الإدارة والمشاركة في وضع الاسرتاتيجيات المستقبلية للمؤسسة))).

يسـاهم الاسـتثمار الأجنبي المبـاشر في عمليـة التنميـة الاقتصادية،  	•
وذلك من خالل الوفـرات الاقتصاديـة والمنافـع الاجتماعيـة التي 

تتحقـق نتيجـة لتواجده.

يعتبر الاسـتثمار الأجنبي المباشر أهم وسـيلة لخلق مناصب العمل،  	•
كما أن العلاقة بين الاستثمار الأجنبي المباشر والعمالة تّتسم بالتعقيد، 
حيـث تتوقـف قـدرة الاسـتثمار الأجنبـي المبـاشر على إحـداث أثر 
إيجابي على العمـل على مضمون هذا الاسـتثمار، ففـي حالة إحداث 
وحدات إنتـاج جديدة يكـون خلق مناصـب العمل أكرب من حالة 
اقتنـاء أو الاندماج في مؤسسـة قائمـة، إلاّ أن الشيء المؤكّد بالنسـبة 
للعمل هو أن الاسـتثمار الأجنبـي المباشر له أثار على إعـادة التوزيع 
القطاعي للعمل وعلى نوعيته وإنتاجيته، وليس على الحجم الإجمالي 

للعمل ضمن اقتصـاد ما ))).

))) عبد المجيد د راز، السياسات المالية، الدار الجامعية، 2003، الإسكندرية، ص214.
))) عبد المجيد قدي، مرجع سابق، ص ص253-252.
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يقوم الاسـتثمار الأجنبـي المباشر بدعـم المبـادلات الدوليـة وزيادة  	•
نسـبة الصادرات عندما يتم في صناعـات يتمتع فيهـا البلد المضيف 

بميزة نسـبية مقارنـة ببلد المنشـأ))).

يعتبر الاستثمار الأجنبي المباشر شكلا بديلا للمديونية، إذ لا يترتب  	•
عنـه أيـة التزامـات بالدفع عىل عاتـق الدولـة، كام يتميز عـن كلّ 
القروض التجارية والمسـاعدات الائتمانية الرسـمية، التي أصبحت 
شـديدة المشروطية في أن تحويل الأربـاح المترتبة عليـه ترتبط بمدى 
النجاح التي تحققـه المشروعات المحولـة عن طريق الاسـتثمار، بينما 
لا يوجـد أي ارتباط بني خدمة الديـون ومدى نجـاح المشروعات 

المرتبطة بها))).

الفرع الرابع: أهداف الاستثمار الأجنبي المباشر:
تتمثل الأهداف التي تسـعى الدول النامية إلى تحقيقها من وراء استقطاب 

الاستثمار الأجنبي المباشر في:

دعم ميزان المدفوعات من خلال زيادة الصادرات والحد من الواردات. 	

زيـادة معـدلات الاسـتثمار، ومن ثـم زيـادة الانتـاج وتحقيـق معدلات  	
مرتفعـة مـن النمـو الاقتصـادي.

زيادة معـدلات العمالة، وتقليـل البطالة عن طريق تدريـب وتنمية القوة  	
العاملة.

تنويع هيكل الانتـاج والصـادرات وتقليل الاختلال في هيـكل الإنتاج،  	
وذلك بزيـادة نمـو القطـاع الصناعي.

))) مرجع سابق، ص255.
))) حمزة بن حافظ، دور الاصلاحات الاقتصادية في تفعيل الاستثمار الأجنبي المباشر، دراسة حالة 
منتوري،  جامعة  منشورة(،  الاقتصادية)غير  العلوم  جستيرفي  م  مذكرة  الجزائر2008-1998، 

قسنطينة، 2010-2011، ص92.



93

اكتسـاب عنرص المعرفـة الفنية والأفـكار الجديـدة التي تـؤدي إلى خلق  	
معـارف مسـتمرة وحديثـة))).

المساهمة بالفائض السنوي في السوق الدولية))). 	

وتتمثل الأهداف التي تسـعى وراءها الرشكات والأفراد عند الاسـتثمار 
في دول أخرى في:

تحقيق العائـد أو الربح مهام يكن الاسـتثمار، فمن الصعـب أن نجد  	-
فـردًا يوظـف أموالـه دون أن يكـون هدفـه تحقيق الأربـاح))).

سـهولة قيـام الرشكات الأجنبيـة بمنافسـة الرشكات والصناعات  	-
المحليـة، مـن حيـث الجـودة والأسـعار والخدمـة، وذلـك بسـبب تملكهـا 

للتكنولوجيـا المتقدمـة ووفـرة رأس المـال لديهـا))).

الحصول على المواد الخام من الدول المستثمر فيها لأجل استخدامها في صناعاتها. 	-

الاستفادة من قوانين تشجيع الاستثمار، والإعفاءات الضريبية والحوافز  	-
المختلفة التي تمنحها الدول من أجل استقطاب الاستثمارات الأجنبية.

الالتفاف حول معوقات التجارة. 	-

- الاستفادة من تكاليف الأجور الأقل في الدول المضيفة.

ضمان أسواق جديدة لمنتجات وبضائع الشركات الأجنبية))). 	-
))) منور أوسرير، نذير عليان، حوافز الاستثمار الخاص المباشر، مجلة اقتصاديات شمال افريقيا، 

عدد2، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، ماي 2005، ص99.
))) بولعيد بعلوج، معوقات الاستثمار في الجزائر، مجلة اقتصاديات شمال افريقيا، العدد4، جامعة 

حسيبة بن بوعلي، الشلف، جوان 2006، ص74.
))) طاهر حيدر حردان، مباديء الاستثمار، دارالمستقبل للنشروالتوزيع، عمان، الأردن، 1997، 

ص16.
))) حسني علي خربوش وآخرون، الاستثمار والتمويل بين النظرية والتطبيق، دار زهران للنشر 

والتوزيع، عمان، 1999، ص184.
))) مجموعة مؤلفين)مجهولين(، الاقتصاد اليوم كيف يعمل، ترجمة: هاني صالح، مكتبة العبيكان، 
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المطلب الثاني: أشكال الاستثمار الأجنبي المباشر:
تتعدد أشـكال الاسـتثمار الأجنبي المباشر، بسـبب تباين المرجعية الفكرية 
للكتاب من جهة، وإلى تعدد المعايير المستخدمة في تصنيف تلك الاستثمارات، 
وتبعا لذلك يمكن التمييز بين الأشكال التالية من الاستثمار الأجنبي المباشر.

1- الاسـتثمار المشترك: هو أحـد مشروعـات الأعامل الـذي يمتلكه أو 
يشـارك فيـه طرفـان أو شـخصيتان معنويتـان أو أكثـر مـن دولتني مختلفتين 
بصفة دائمة، )))، ويتم الاتفـاق في العقد المبرم بينهما عىل حصة كل شريك، 
وأغلب الاستثمارات المشرتكة هي متسـاوية التكاليف والأرباح، وقد تغيب 
الحصـص عندما يسـاهم أحـد الأطـراف بالخربة الفنية بـدل رأس المـال أو 
عندمـا يقـدم المعلومـات اللازمـة عـن السـوق اذا كان المشروع المشرتك قد 

أقيم عىل أرضه))).

أ- مزايا وعيوب الاسـتثمار المشترك بالنسـبة للـدول المضيفـة: من حيث 
المزايا يمكـن القول بأن الاسـتثمار المشرتك بصفة عامـة يسـاهم في: - زيادة 
تدفق رؤوس الأموال الأجنبيـة والتنمية التكنولوجيـة، وخلق فرص جديدة 

للعمل ومـا يرتبط بهـا من منافـع أخرى.

- تحسني ميـزان المدفوعـات عـن طريـق زيـادة فـرص التصديـر أو 
الحـد مـن الاسـتيراد.

ل  جـا ر مـن  ة  يـد جد ت  طبقـا خلـق  و طنيـة  لو ا لملكيـة  ا تنميـة   -
. لمسـتقبل ا في  ل  عام لأ ا

الرياض، السعودية، 2008، ص390.
الجامعة،  شباب  الأجنبية، مؤسسة  للاستثمارات  المختلفة  الأشكال  أبو قحف،  السلام  عبد   (((

الاسكندرية، مصر، 2003، ص15.
2001، ص  القاهرة، مصر،  العربية،  النيل  المعرفة، مجموعة  اقتصاد  ))) محسن أحمد الخضيري، 

ص39-40 وص178.
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- تنميـة قـدرات المديريـن الوطنيني وخلـق علاقـات تكامـل اقتصادية 
رأسـية أماميـة أو خلفيـة مـع النشـاطات الاقتصاديـة والخدميـة المختلفـة 

بالـدول المضيفـة))).

- نظـام المشـاركة يحقـق الاسـتمرار في الانتـاج حتـى في حالـة انفصـال 
الشريـك الأجنبـي. )))

ويعترب الاسـتثمار المشرتك من أكثـر أشـكال الاسـتثمار الأجنبـي المباشر 
قبولا في معظم الـدول، ويرجع هذا لأسـباب سياسـية واجتماعيـة من أهمها 
تخفيض درجة تحكـم الطرف الأجنبـي في الاقتصـاد الوطني ومن ثـم ترتفع 
درجة اسـتقلال هذه الدول عن الـدول المتقدمة، بالإضافـة إلى أن هذا النوع 
من الاسـتثمار يسـاعد في تنميـة الملكيـة الوطنية، وخلـق طبقـات جديدة من 

رجال الأعامل الوطنيين))).

أما عن عيوب ها النوع من الاستثمارات فتكمن في الآتي:

- حرمان الـدول المضيفة من المزايا السـابقة إذا أصر الطرف الأجنبي على 
عدم مشـاركة أي طرف وطني في الاستثمار.

- إن انخفاض القدرات الفنية والمالية للمستثمر الوطني قد يؤثر سلبا على 
فعالية المشروع الاسـتثماري في تحقيق أهدافه الطويلة والقصيرة الأجل. - إن 
تحقيق المنافع المذكـورة وغيرها يتوقف عىل مدى توافر الطـرف الوطني ذي 
الاسـتعداد الجيد وامتلاكه للقـدرة الفنية والإداريـة والمالية على المشـاركة في 
مشروعات الاسـتثمار المشرتك خاصة في الدول المختلفة، - نظرا لاحتمال ان 

الفنية،  الإشعاع  مطبعة  الدولي،  والاستثمار  الأعمال  اقتصاديات  قحف،  أبو  السلام  عبد   (((
الإسكندرية، مصر، 2001، ص486.

))) زينب حسن عوض الله، الاقتصاد الدولي، العلاقات الاقتصادية النقدية الدولية، دار الجامعة 
الجديدة، الاسكندرية، مصر، 2004، ص24.

))) عبد السلام أبو قحف، اقتصاديات الأعمال والاستثمار الدولي، مرجع سابق، ص ص481-
.483
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تكون القـدرة المالية للمسـتثمر الوطنـي منخفضة فقـد يؤدي هـذا إلى صغر 
حجـم المرشوع ويصبح مـن المحتمل جـدا أن تقل إسـهامات هـذا المشروع 
في تحقيق أهداف الدولة الخاصة مثـل زيادة فرص التوظيف، وإشـباع حاجة 

السـوق المحلي من المنتجات، انخفـاض تدفق العمالت الأجنبية للخارج.

- إن مسـاهمة الاسـتثمار المشرتك في تحقيق أهداف الدول النامية المذكورة 
سـابقا أقـل كثريا مقارنـة بمشروعـات الاسـتثمار المملوكـة ملكيـة مطلقـة 

للمسـتثمر الأجنبي.

ب- مزايـا وعيـوب الاسـتثمار المشترك مـن وجهـة نظـر الرشكات 
متعـددة الجنسـيات:

تتمثل المزايا فيما يلي:

- يعتبر الاستثمار المشترك من أكثر أشـكال الاستثمار تفضيلا لدى الشركة 
في حالة عدم سامح الحكومة المضيفة لهـذه الشركات التملـك المطلق لمشروع 
الاسـتثمار خاصة في بعض أنـواع مجـالات النشـاط الاقتصـادي كالزراعة و 
البترول أو صناعـة الكهرباء أو التعدين، أي أنه في حالـة وجود قيود وعوائق 
على تملـك المسـتثمر الأجنبي تملـكا كاملا لمرشوع الاسـتثمار فإن الاسـتثمار 
المشرتك هـو أفضل الخيـارات التـي تحقـق قـدرا مـن التحكـم والرقابة على 
أنشـطتها وتحقيق قـدر مقبـول من الأربـاح إذا قـورن بأنـواع الاسـتثمار غير 
المباشر مثل تراخيص الإنتاج، وعقود الإدارة وغيرها))). - يفضل الاستثمار 
المشرتك في حالة عدم توافر الموارد المالية والبشرية والمعرفة التسويقية الخاصة 
بالسـوق الأجنبي لدى الشركة متعددة الجنسيات اللازمة للاستغلال الكامل 

للسـوق الأجنبي المعين.

))) عبد السلام أبو قحف، الأشكال والسياسات المختلفة للاستثمارات الأجنبية، مرجع سابق، 
ص18.
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- يساعد الاستثمار المشترك في حالة نجاحه في تسهيل حصول الشركة على 
موافقة الدولة المضيفة على إنشاء وتملك مشروعات استثمارية تملكا مطلقا.

- الاستثمار المشترك يتناسب مع الشركات متعددة الجنسيات صغيرة الحجم.

- يساعد الاستثمار المشرتك على تجاوز المشـاكل البيروقراطية التي تواجه 
الطرف الأجنبي خاصـة إذا كان الطرف الوطني هو الحكومـة أو شركة تابعة 

للقطاع العـام أو بنك حكومي.

- يعتبر الاستثمار المشترك وسـيلة للتغلب على القيود التجارية والجمركية 
المفروضة بالـدول المضيفة وبالتالي تسـهيل عملية دخول أسـواقها من خلال 

الإنتاج المباشر بدلا مـن التصدير أو الوكلاء.

- الاستثمار المشترك يساعد في تسـهيل مهمة الطرف الأجنبي في الحصول 
على القروض المحليـة والحصول على المواد الخـام اللازمة للشركة الأم.

- الاستثمار المشترك يساعد في سرعة التعرف على طبيعة السوق المضيف، 
وإنشـاء قنوات للتوزيع، وحماية مصادر المواد الخام للشركة الأم. - الاستثمار 
المشرتك يوفر حمايـة ضد الأخطـار غري التجاريـة مثـل التأميم والمصـادرة، 

اضافة الى تخفيض الأخطـار التجارية.

- إن وجـود شريـك وطنـي في مرشوع الاسـتثمار يسـاهم في حـل 
المشـكلات المتعلقـة باللغـة والعلاقـات العماليـة، والإنسـانية وغيرهـا مـن 
المشـكلات الاجتماعيـة والثقافية الأخـرى التي تواجـه انجاز كافة الأنشـطة 

الوظيفيـة للشركـة))).

أما بخصوص عيوب الاسـتثمار المشرتك مـن جهة نظر الطـرف الأجنبي 
فتكمن في الآتي:

))) المرجع السابق، ص19.
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- احتمال وجود تعارض في المصالح بين طرفي الاسـتثمار، خاصة في حالة 
إصرار الطـرف الوطني على نسـبة معينة من المسـاهمة برأس المـال في مشروع 
الاستثمار، ولم تلق هذه النسـبة قبولا لدى الطرف الأجنبي الأمر الذي يؤدي 
إلى خلق مشـكلات تؤثر على الإنجاز الوظيفي لمشروع الاسـتثمار ككل سواء 

في مجال التسـويق أو الإنتاج أو إدارة القوى العاملة أو التمويل وغيرها.

- قـد يسـعى الطـرف الوطني بعد فرتة زمنيـة معينـة إلى إقصـاء الطرف 
الأجنبـي مـن مرشوع الاسـتثمار، وهـذا يعنـي ارتفـاع درجـة الخطـر غري 
التجـاري، وهـذا يتنـافى مـع أهـداف المسـتثمر الأجنبـي في البقـاء والنمـو 

والاسـتقرار في السـوق.

- انخفـاض قـدرات المسـتثمر الوطني الفنيـة والماليـة قد يؤثر سـلبا على 
فعالية مشروع الاسـتثمار في تحقيـق الأهداف طويلة الأجـل وقصيرة الأجل، 
- عندما يكـون الطـرف الوطني متمثال في الحكومـة فمن المحتمـل جدا أن 
تضع قيـودا أو شروط صارمـة عىل التوظيـف والتصدير، وتحويـل الأرباح 

الخاصة بالطـرف الأجنبـي إلى الدولة الأم.

22-الاستثمارات المملوكة بالكامل لمستثمر أجنبي:

هي مشروعـات يكـون فيها صاحـب المرشوع هو المالـك الوحيـد له في 
دولة أجنبية ويكون ذلك بإنشـاء هيـاكل جديدة تماما وترويـج منتوج جديد 
في سـوق البلد المضيف، أو يكـون بالاسـتحواذ على هياكل مرشوع موجود 

مسـبقا في ذلك البلد والاسـتمرار في ذات النشاط))).

وتمثـل مشروعات الاسـتثمار المملوكـة بالكامـل للمسـتثمر الأجنبي أكثر 
أشـكال الاسـتثمارات الأجنبيـة تفضيلا لدى الرشكات متعددة الجنسـيات.

نقل  وإشكالية  الدولية  بالتجارة  العلاقة  ذات  الفكرية  الملكية  حقوق  اتفاقية  شيخة،  ليلى   (((
النامية، دراسة حالة الصين، مذكرة ماجستير في العلوم الاقتصادية، )غير  التكنلوجيا إلى الدول 

منشورة(جامعة الحاج لخضر، باتنة، 2006-2007، ص56.
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وفي مقابـل ذلك ترتدد الـدول النامية كثرًيا إزاء هـذا الشـكل خوفا من 
التبعية الاقتصادية وما ينتج عنها من أثار سلبية على المستوى المحلي والدولي، 
وحذرا من احتكار الشركات متعددة الجنسـيات لأسواق الدول المضيفة))) .

أ- مزايا وعيوب الاسـتثمارات المملوكة بالكامل بالنسـبة للدول المضيفة: 
تتمثل المزايـا فيما يلي:

- زيادة حجـم تدفقات النقـد أو رأس المـال الأجنبي للـدول المضيفة، - 
كبر حجـم المشروع قد يسـاهم في إشـباع حاجـة المجتمـع المحلي من السـلع 
والخدمـات المختلفـة ويـؤدي الى زيـادة الصـادرات ممـا يترتب عليه تحسني 

ميزان مدفوعـات الـدول المضيفة.

- نظرا لأن المشروعـات المملوكة بالكامـل تكون في العـادة كبيرة الحجم 
مقارنـة بالمشروعـات المشرتكة وبإفتراض وجـود جهـاز جيد يقـوم بإختيار 
التكنلوجيـا المناسـبة لمتطلبـات وخصائـص التنميـة بالـدول المضيفـة، فإنـه 

سيسـاهم في نقل التكنلوجيـا إلى الـدول المضيفة.

- أما من ناحيـة العيوب فتتمثل في خشـية الـدول المضيفة مـن الاحتكار 
والتبعيـة والاقتصاديـة ومـا يترتـب عليهـا مـن آثـار سياسـية سـلبية عىل 
المسـتوى المحلي والدولي في حالـة ظهور أي تعـارض في المصالـح بينها وبين 

الرشكات المعنية.

ب- مزايا وعيوب الاستثمارات المملوكة بالكامل من وجهة نظرالشركات 
متعددة الجنسـيات: من أبرز المزايا التـي يمكن أن تتحقق للرشكات متعددة 

الجنسيات ما يلي:

))) عبد السلام أبو قحف، الأشكال والسياسات المختلفة للاستثمارات الأجنبية، مرجع سابق، 
ص21-20.
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- توافر الحرية الكاملة في الإدارة والتحكم في النشاط الإنتاجي وسياسات 
الأعمال المرتبطة بمختلف أوجه النشـاط الوظيفي للشركة )تسويقية وإنتاجية 

ومالية وسياسات خاصة بالموارد البشرية(.

- كبر حجم الأرباح المتوقع الحصول عليهـا والتي ينجم الجزء الكبيرمنها 
من انخفاض تكلفة مدخالت أوعوامل الإنتاج بأنواعهـا المختلفة في الدول 
الناميـة. - يسـاعد التملـك المطلـق للمرشوع الاسـتثماري في التغلـب على 
المشـكلات الناجمة عن الأشكال الأخرى للاسـتثمار الأجنبي مثل التراخيص 

والتوكيلات والاستثمار المشرتك وعقود الإدارة وغيرها.

- إذا استطاعت الشركة متعددة الجنسيات أن تبني صورة ذهنية جيدة لدى 
الجمهور في الدولـة المضيفة فمن المحتمل جـدا أن تصبح مهمـة فرع الشركة 
لهذه الدولـة سـهلة للغاية فيام يختـص بتنفيذ سياسـات التوسـع والتسـويق 
وغيرها من سياسـات الأعمال بالإضافة إلى سـهولة حصولها على التسهيلات 
المختلفة والضمانـات اللازمة لتنفيذ أنشـطتها خاصة مع مـا يرتبط بالحصول 

على المواد الخـام المحلية المسـتوردة والإجراءات البيروقراطيـة المتعلقة بها.

وبخصوص عيـوب الاسـتثمارات المملوكـة بالكامل للمسـتثمر الأجنبي 
تعتبرالإخطـار غيرالتجارية كالتأميم والمصادرة والتصفيـة الجبرية الناجمة عن 
عدم الاستقرار السـياسي أو الاجتماعي أو الحروب الأهلية في الدول المضيفة 
الناميـة من أكثـر العوامل إثـارة لقلق الرشكات متعـددة الجنسـيات العاملة 
بالدول المضيفـة، وبصفـة خاصة إذا كانـت الاسـتثمارات في إطار مـا يمكن 
أن يطلق عليه الأنشـطة والصناعات الإسرتاتيجية أو الحساسـة مثل صناعة 
البترول والأسـلحة والأدوية، ويضاف لذلك أن هذا النوع من الاسـتثمارات 

يحتاج إلى رؤوس أموال ضخمة مقارنة بالاسـتثمار المشرتك))).

))) المرجع السابق، ص ص24-22.
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3- الاستثمار في المناطق الحرة:

تعرف المنطقة الحرة بأنها جـزء من أرض داخل الدولـة معزولة بحدودها 
وتخضع الى قوانين خاصة في ظل السيادة الكاملة للدولة)))، فهي جزء مقتطع 
من الدائـرة الجمركية وتصبح حـرة من كل قيـد جمركي فتدخل اليها السـلع 
وتخرج منها بغير أن تدفع أي رسم، ))) وفي داخل المنطقة الحرة يسمح بإقامة 
المشـاريع الخاصة برؤوس الأموال الأجنبيـة والوطنية أو المشرتكة ويتم فيها 
تداول البضائـع المحلية والخارجية وتجـري عليها بعض العمليـات الصناعية 
ولا تدفع رسـومًا جمركية على تلك البضائـع إلاّ عند اجتيازهـا حدود المنطقة 

الحرة إلى داخل الدولة))).

4- مشروعات الاستثمار القائمة على التجميع:

و تأخـذ هـذه المشروعات شـكل اتفاقيـة بين طـرف أجنبي وآخـر وطني 
سـواء عام أو خاص، يتم بموجبهاقيام الطـرف الأول بتزويـد الطرف الثاني 
بمكونـات منتـج معين)سـيارة مثال( لتجميعهـا لتصبـح منتجا نهائيـا، وفي 
معظـم الأحيـان خاصـة في الـدول النامية يقـدم الطـرف الأجنبـي الخبرة أو 
المعرفة اللازمة الخاصة بالتصميم الداخلي للمصنـع وتدفق العمليات وطرق 
التخزيـن والصيانة والتجهيزات الرأساملية في مقابل عائد مـادي يتفق عليه، 
وقد تأخذ مشروعات التجميع شـكل الاسـتثمار المشرتك أو شـكل التملك 

الكامـل للمشروع الاسـتثماري مـن جانب الطـرف الأجنبي.)))

))) غريب بولرباح، مرجع سابق، ص103.
 ،1998 مصر،  الاسكندرية،  الجامعية،  المعرفة  دار  الدولي،  الاقتصاد  شهاب،  محمود  مجدي   (((

ص138.
))) أنور عبد الخالق، محمد عباس، المناطق الحرة، المنظمة العربية للعلوم الإدارية، القاهرة، مصر، 

1998، ص98.

))) عبد السلام أبو قحف، الأشكال والسياسات المختلفة للاستثمارات الأجنبية، مرجع سابق، 
ص 25-24.
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5- الاستثمار في مشروعات البنية الأساسية المحولة:

في شـكل عقود امتيـاز تكون لمـدة معينة ترتاوح مـا بني 20 الى50 عاما 
في مجال البنية الأساسـية مثـل بناء المطـارات أو الطرق عىل أن يعود المشروع 
في نهايـة عقد الامتيـاز الى المجتمـع أو الحكومـة وهي مشروعـات قائمة على 
البناء والتشـغيل والتحويل وترجع هاتـه المشروعات بالفائـدة على الطرفين، 
الحكومـة والمسـتثمر الأجنبي حيـث الحكومة تحتـاج الى اسـتثمارات ضخمة 
يصعب عليها تمويل تلك الاستثمارات من الموازنة بينما نجد المستثمر الأجنبي 

يرى أن تلك المشروعـات ذات جـدوى اقتصادية خلال فرتة الامتياز))).

المطلب الثالث: آثار الاستثمار الأجنبي المباشر:
تباينـت الرؤى حـول جـدوى الاسـتثمارات الأجنبيـة المباشرة بني مؤيد 
ومعـارض، وكل فريق دعـم رأيه بحجج وبراهني، وبين هذيـن الرأيين يقع 
رأي ثالـث يـرى ضرورة وضع ضوابـط معينـة لتحقيق الاسـتفادة القصوى 
من هـذه الاسـتثمارات، ولكـن اليشء الأكيـدأن المنافـع التي تحصـل عليها 
الدول النامية من الاسـتثمارات الأجنبية المباشرة لاتخلو مـن تكلفة، وعموماً 
اتفقـت آراء المتخصصني والاقتصاديني حالياً على أنـه يمكـن التعرف على 
آثـار مثل هذه الاسـتثمارات من خلال دراسـة بعـض المـؤشرات الاقتصادية 

وفيما ييل نتناول هـذه الآثـار بشيء مـن التفصيل.

الفرع الأول: الأثر على النقد الأجنبي:
يرى الكلاسـيك أن وجود الشركات متعددة الجنسـيات في الدول النامية 
المضيفة يؤدي الى زيادة معدل تدفق النقد الأجنبـي الخارج مقارنة بالتدفقات 
الداخلـة، ويرجع هـذا لكبرحجـم الأربـاح المحولة للخـارج، واسـتمرارية 

))) عبد الحميد عبد المطلب، العولمة الاقتصادية، متطلباتها، شركاتها، تداعياتها، الدار الجامعية، 
الاسكندرية، مصر، 2006، ص186.
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تحويل أجـزاء رأس المـال والمرتبـات الخاصة بالعاملني الأجانـب الى الدولة 
الأم، وصغرحجـم الأمـوال التي تجلبهـا هذه الرشكات عند بدايـة المشروع 

الاسـتثماري، اضافة الى المغالاة في أسعارمسـتلزمات الإنتاج المسـتوردة.

وعلى عكس الكلاسيك، يرى رواد المدرسـة الحديثة أن الشركات متعددة 
الجنسـيات تسـاهم في زيادة حصيلة الدولة من النقد الأجنبي، نظرا لمواردها 
الماليـة الضخمـة وقدرتها على الاقرتاض من أسـواق النقد الأجنبـي، كما أن 
لديها القدرة على تشـجيع المواطنين عىل الإدخار بما تقدمه مـن فرص جذابة 
ومربحة للاسـتثمار، إضافة الى أن وجود هذه الشركات يجلب لها المسـاعدات 
والمنـح الماليـة مـن المنظامت الدوليـة والدولـة الأم، ))) إضافة إلى هـذا فإن 
تدفقات الاسـتثمار تخلق زيـادة في الطلـب على مسـتلزمات الإنتـاج الوطني 
كالعمالـة والمـواد الأولية ممـا يـؤدي إلى ارتفاع أسـعارها ويترتب عنـه ارتفاع 

مؤقت في سـعر الصرف الحقيقي في البلـد المضيف))).

الفرع الثاني: الأثر على ميزان المدفوعات:
للاسـتثمار الأجنبي أثر عىل ميزان المدفوعـات في الـدول المضيفة، وذلك 
من خلال التأثير على الحسـاب الجاري بطريق سلبي أو إيجابي، فالأثر الإيجابي 
يحدث نظرا لزيادة حصيلة الدولة المضيفة من النقد الأجنبي عندما تسـتخدم 
الشركات الأجنبية مدخلات الإنتاج الوطنية بشكل مكثف، أما الأثر السلبي 
فيحدث عندما تسـتخدم الرشكات الأجنبيـة رؤوس أموال خاصـة بالدولة 
المضيفة لتمويل اسـتيراد مدخلات الإنتاج، كما أن سياسـة تسعير الصادرات 
والـواردات المتبعة مـن طرف الرشكات المسـتثمرة خاصة في حالـة التكامل 

))) عبد السلام أبو قحف، نظريات التدويل وجدوى الاستثمارات الأجنبية، مرجع سابق، ص 
ص117-116.

))) حازم بدر الخطيب، أهمية الاستثمارات الأجنبية في التنمية الإقتصادية وإنعكاساتها ودورها في 
دعم المشاريع الصغيرة، مجلة اقتصاديات شمال افريقيا، عدد4، جامعةحسيبة بن بوعلي، الشلف، 

جوان2006، ص97.
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الرأسي مع فروعها تؤدي إلى زيادة الضغط على ميزان المدفوعات)))، ويزداد 
الأثر الإيجابي على ميزان المدفوعـات أيضاً في حال توجهت الاسـتثمارات إلى 
القطاعـات الإنتاجية التي تنتج سـلعاً تحل محل السـلع المسـتوردة لسـد جزء 
من حاجة السـوق المحلية، أو سـلعاً بهـدف التصدير))) ويكـون العبء على 
ميزان المدفوعـات في حالة الاسـتثمار الأجنبي المباشر أقل مـن نظيره في حالة 
الاسـتثمار الأجنبي غير المباشر، وذلك لأن الأرباح في المراحل الأولى للتنمية 
تكون قليلـة، كام أن احتامل اسـتعادة رأس المال مـن الدولة المضيفـة يكون 

أقل إذا ما قورن باسـتثمار الحافظـة المالية))).

الفرع الثالث: الأثر على التشغيل:
تتمثل آثار الاستثمار الأجنبي المباشر على العمالة فيما يلي:

ان وجود الشركات متعددة الجنسيات سوف يؤدي الى خلق علاقات  	
تكامل رأسية أمامية وخلفية بين اوجه النشاط الاقتصادي المختلفة في الدولة، 
من خلال تشجيع المواطنين على انشـاء مشروعات لتقديم الخدمات المساعدة 
اللازمـة، أو المـواد الخـام للرشكات الأجنبية، وهذا سـوف يـؤدي الى زيادة 
عدد المشروعات الوطنيـة الجديدة وتنشـيط صناعة المقـاولات وغيرها ومن 

ثم خلق فرص جديـدة للعمل .

قيام الشركات متعددة الجنسيات بدفع الضرائب على الأرباح المحققة  	
يزيد مـن عوائد الدولـة، ومع بقـاء العوامل الأخـرى ثابته فإن زيـادة عوائد 
الدولة سيمكنها من التوسع في إنشـاء مشروعات استثمارية جديدة مما يترتب 

عليه خلق فرص عمـل جديدة.

تحليلية  نظرة  انتقال،  تمربمرحلة  التي  البلدان  في  المباشر  الأجنبي  الاستثمار  زيدان،  محمد   (((
للمكاسب والمخاطر، مجلة اقتصاديات شمال افريقيا، العدد1، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، 

2004، ص ص 133- 134.

))) خزامى عبد العزيز الجندي، مرجع سابق، ص642.
))) منور أوسرير، نذير عليان، مرجع سابق، ص ص99-98.
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ارتفـاع مسـتوى الأجـور والمكافـآت المقدمة مـن طـرف الشركات  	
متعـددة الجنسـيات قـد يـؤدي الى سـحب للعمالـة المتميـزة المتواجـدة في 

الرشكات الوطنيـة.

انشـاء المشروعات الموجهـة للتصدير، والمشروعـات كثيفة العمل في  	
المناطـق الحرة يؤدي الى خلـق فرص عمل جديـدة في المناطق النائيـة المتخلفة 

اقتصاديا داخـل الدولة.

وجود الشركات متعددة الجنسـيات قد يؤدي الى اختفاء بعض أنواع  	
المهـارات التقليدية نتيجة اسـتخدامها لتكنلوجيـة متقدمة، وقـد تؤدي أيضا 

الى عدم ثبات العمالة الموسـمية.

نجـاح حكومة الدولـة المضيفـة في اختيار نـوع التكنلوجيا المناسـب  	
سـوف يؤثر على عـدد فـرص العمـل الجديـدة ومـدى تنوعهـا))).

الاستثمار الأجنبي يحفز الخبرات الوطنية على عدم الهجرة الى الخارج  	
بما يوفره من فـرص وظروف العمـل التي تسـعى إليها هذه الخربات خارج 
البالد، وبالتالي فإن هذه الاسـتثمارات تعمـل على ايقاف اسـتنزاف الخبرات 
الوطنية والتي تشـكو منهـا الـدول النامية وهي مـا تعرف بظاهرة اسـتنزاف 

العقول البشرية.)))

الفرع الرابع: الأثر على نقل التكنلوجيا:
يؤدي الاسـتثمار الأجنبي المباشر الى نقل التكنولوجيا إلى البلد المضيف))) 
وتقوم الدول النامية من خلال سعيها لتكوين قاعدة تكنلوجية قوية، بتعديل 

))) عبد السلام أبو قحف، نظريات التدويل وجدوى الاستثمارات الأجنبية، مرجع سابق، ص 
ص150-149.

))) منور أوسرير، نذير عليان، مرجع سابق، ص98.
(3) Chabha Bouzar,Fatima Tareb, Les Ide Canal de Transmission de Transfer 
de Technologie: une Option de la Politique de développement Industrtriel 
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قوانينها لتسـهيل نقـل التكنلوجيـا إليهـا وتوطينهـا)))، ورغم أنهـا تصطدم 
بإصرار الـدول المتقدمة على عدم نقـل التكنلوجيا، أو قيامهـا بنقل تكنلوجيا 
متقادمـة إلا أن هـذا لم يمنـع بعض الـدول مـن النجـاح في نقـل التكنلوجيا 

كالهند التي تحولت من متلقيـة للتكنلوجيـا الى ناقلة لها)))،

وللحصول على التكنلوجيا بأفضل السـبل يجب على الدول النامية مراعاة 
الأمور التالية))):

المزج بين الأسـاليب المختلفة لنقـل التكنلوجيا كأن يسـمح بدخول  	
الرشكات متعددة الجنسـيات وابـرام عقـود واتفاقيـات تراخيـص الإنتاج، 

وعقود تسـليم المفتـاح وعقـود الإدارة وغيرهـا، في وقـت واحد.

في حالة تطبيق أي سياسـة لحماية التكنلوجيـا الوطنية في مجال انتاجي  	
معين لفترة معينـة، يجب التأكـد من قيام الرشكات الوطنية بسـد احتياجات 
السـوق المحلي من السـلع أو الخدمات المحمية تكنلوجيا خالل تلك الفترة.

ادخال التكنلوجيـا عن طريق الرشكات متعددة الجنسـيات صغيرة  	
الحجـم ممـا يسـمح بتقليـل القـدرة عىل الاحتـكار والمنافسـة بينهـا وبني 

الرشكات الوطنيـة.

en Algérie, Revue Recherches économiques et Manageriales,n°6,Faculté 
des siences économiques et de gestion, université Mohamed khider, Biskra, 
décembre2009,p72.

))) بندر بن سالم الزهراني، الاستثمارات الأجنبية المباشرة ودورها في النموالإقتصادي في المملكة 
الملك  جامعة  منشورة(،  )غير  الاقتصاد  في  ماجستير  رسالة   ،2000-1970 السعودية  العربية 

سعود، السعودية، 2004، ص23.
))) عبد الفضيل محمود، مرجع سابق، ص42.

))) عبد السلام أبو قحف، نظريات التدويل وجدوى الاستثمارات الأجنبية، مرجع سابق، ص 
ص139-138.



107

الفرع الخامس: الأثر على التقسيم الدولي للعمل:
ظهرت في اواخر السـتينات أشـكال جديدة للتقسـيم الـدولي للعمل بين 
البلدان الصناعية المتقدمة وبين بلدان العالم الثالث الآخذة في النمو، وسـاهم 
في ذلك نمو الشركات متعددة الجنسـيات)))، والتي تعمل على تجزئة مراحل 
انتاج السـلعة الواحدة عرب دول مختلفة، حيـث يتم تجميعهـا في بعض الدول 
ويتم تسـويقها في دول أخرى، فالسـلعة الواحدة أصبحت تشارك في إنتاجها 
شـعوب مختلفة بحسـب ما تضيفه الى انتـاج السـلعة)))، وتقوم اسرتاتيجية 
الشركات المتعددة الجنسـيات على خلـق قواعد تصديريـة)))في مناطق الأجر 
المنخفض بحيث يتم اعادة تصدير السـلع المصنعة هناك إلى أسواق بلد المركز 
الأم، بالإضافـة الى ذلك تقوم قواعـد التصدير هذه بدور هـام كمراكز تموين 
لأسـواق إقليمية معينة بما يسـمح بتخفيـض تكلفة النقـل والمناولـة الى أدنى 
الحـدود مع تفـادي مخاطر تأخـر وصول السـلع المشـحونة في الموعـد المحدد 

لأسواقها النهائية))).

وبينما يتم انتشار الأنشطة التشـغيلية والعمليات الصناعية في معظم أنحاء 
العالم على أسـاس لامركزي، تظل عمليات اتخاذ القرارات فيما يتعلق بتحديد 
ما يجـب إنتاجـه وكيـف وأين يتـم، ممركـزة إلى أبعـد حـد في المركـز الرئيسي 

للشركة متعددة الجنسيات.)))

))) عبد الفضيل محمود، مرجع سابق، ص23.
))) يحي سعيدي، تقييم مناخ الاستثمار الأجنبي في الجزائر، اطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادية 

)غير منشورة(، جامعةمنتوري، قسنطينة، 2006-2007، ص156.
يلي"ان  عام1973كما  الأمريكية  الجمركية  لجنةالتعريفة  حسب  التصديرية  القاعدة  تعرف    (((
امكانية استخدام العمل غيرالماهرفي الخارج تتيح لبعض الصناعات فرصة الهجرة إلى البلدان ذات 
الأجر المنخفض والتي وصلت إلى مستوى من التنمية يجعلها مستعدة لإستقبال هذه الصناعات، 

وذلك دونما انحراف ملحوظ عن مستويات الإنتاجية السائدة في الولايات المتحدة.
))) عبد الفضيل محمود، مرجع سابق27-26.

))) مرجع سابق، ص32.
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الفرع السادس: الأثر على السيادة الوطنية:
يرى المعارضون لجدوى الاستثمارات الأجنبية أنها مسؤولة بصورة مباشرة 
عن تقويـض الديمقراطية من خلال ممارسـتها شـكلا جديدا من الرأساملية 
الشرسة غير الخاضعة للمساءلة وتشـويه الاقتصادات الوطنية وإلحاق الضرر 
بها، ))) حيث أن الشركات متعددة الجنسـية تتدخل في توجيه السياسة العامة 
للدولـة المضيفة )))، وتسـاعد بنفوذهـا وأموالهـا رجال الأحزاب والساسـة 
الذيـن يرعـون مصالحها برصف النظر عـن مصالـح بلدانهم))) كام تكرس 
في اطار العولمة السـيطرة السياسـية الغربيـة على الأنظمة الحاكمة والشـعوب 
التابعة لها، والتحكم في مركز القرار السـياسي وصناعتـه في دول العالم لخدمة 
مصالح الـدول الغربيـة، على حسـاب مصالـح الشـعوب وثرواتهـا الوطنية 

والقومية وثقافتهـا ومعتقداتها الدينية.)))

وكمثال عىل الممارسـات غير المرغـوب فيهـا لبعـض الرشكات المتعددة 
الجنسـيات شركـةI.T.T التي حاولـت قلب نظـام حكم سـلفادور الليندي 

في شـيلي في أوائل السـبعينات.)))

وفي بعـض الحـالات تسـيطر هـذه الرشكات عىل قطاعـات التقنيـة 
المتقدمـة ذات الأهمية للأمـن القومي أوذات الأهمية الإسرتاتيجية لتنافسـية 
الاقتصاد الكلي، فعلى سـبيل المثال أثارت السـلطات الأمريكية المخاوف من 
الاسـتثمارات المباشرة الواردة مـن اليابان وعىل الرغم من إعالن الولايات 

الكويت،  الرابع،  الفصلي  العدد  الاستثمار،  ضمان  نشرة  الاستثمار،  لضمان  العربية  المؤسسة   (((
2007، ص11.

))) محمد زيدان، مرجع سابق، ص135.
))) ابراهيم محسن عجيل، الشركة متعددة الجنسيات وسيادة الدولة، رسالة ماجستير في القانون 

الدولي)غير منشورة(، الاكاديمية العربية المفتوحة، الدنمارك، 2009، ص119.
))) محمد سعيد ابو عزوز، العولمة، ط1، دار البيارق، عمان، الأردن، 1998، ص 81.

سابق،  مرجع  الأجنبية،  الاستثمارات  وجدوى  التدويل  نظريات  قحف،  أبو  السلام  عبد   (((
ص94.
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المتحدة في مناسـبات عـدة عـن الالتـزام بالتحرير الكامـل لمجالي الاسـتثمار 
والتجـارة، إلا أنهـا إتخـذت العديـد مـن الإجـراءات التي مـن شـأنها حماية 
سـيادتها، وأهمها تمديد المدة اللازمـة لإقرار تملك الأجانب للمشـاريع داخل 
الأراضي الأمريكية وبخاصة إذا كان المسـتثمر الأجنبي مؤسسة مملوكة جزئيا 

أو كليـا لحكومة أجنبيـة ما.)))

وممـا سـبق يمكـن القـول أن الرشكات متعـددة الجنسـيات قـد تعمـل 
لحسـاب حكوماتهـا الوطنية بالـدول الأم بغـض النظـر عن مصالـح الدول 

الناميـة المضيفـة.)))

الفرع السابع: الأثر على المهارات الإدارية:
يساهم الاسـتثمار الأجنبي في اكتسـاب المهارات الإدارية نظرا لدوره الهام 
في نقل الكفاءة الإدارية الى الدول المضيفـة، انطلاقا من تمتعه بمهارات إدارية 
عالية تنعكس بالتالي على مسـتوى الأداء في اقتصاد الـدول المضيفة عن طريق 
تعامل المدراء المحليني المباشر مع هذه الكفاءات بالتدريـب والتطبيق العملي 
سـواء في مجال العمل الإداري أو المالي أو حتى في التقنيـة المتطورة))) وتمثلت 
إسـهامات الشركات متعددة الجنسـيات في الإدارة والتنميـة الإدارية بالدول 

النامية في كثير مـن المجالات منها:

تنفيذ برامج للتدريب والتنمية الإدارية في الداخل وفي الدولة الأم. 	

تقديم أو إدخال أساليب إدارية حديثة ومتطورة. 	

خلق طبقة جديدة من رجال الأعمال وتنمية قدرات الطبقة الحالية. 	

))) المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، نشرة ضمان الاستثمار، العدد الفصلي الرابع، 2007، مرجع 
سابق، ص ص12-11.

سابق،  مرجع  الأجنبية،  الاستثمارات  وجدوى  التدويل  نظريات  أبوقحف،  السلام  عبد   (((
ص95.

))) بندر بن سالم الزهراني، مرجع سابق، ص24.
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استفادة الشركات الوطنية من الأسـاليب الإدارية للشركات متعددة  	
الجنسـيات من خلال التقليـد والمحاكاة.

إثارة حمـاس الرشكات الوطنية لتنميـة المهـارات الإداريـة بها حتى  	
تسـتطيع الوقوف أمـام منافسـة الرشكات متعـددة الجنسـيات.

وبالمقابـل تؤثر الرشكات متعددة الجنسـيات سـلبيا على التنميـة الإدارية 
نتيجة ارتفاع مسـتوى الأجـور والحوافـز التـي تقدمهامما يتسـبب في هروب 
الإطـارات الكفؤة مـن الرشكات الوطنية إلى الرشكات متعددة الجنسـيات 
تاركة الشركات الوطنية تعاني ليس فقط من هجـرة إطاراتها، بل تمتد معاناتها 
نتيجـة مطالبة العاملين بها المسـاواة في الأجـور والحوافـز وشروط العمل مع 

نظرائهـم بالشركات متعددة الجنسـيات))).

الفرع الثامن: الأثر على البيئة:
إن الشركات متعددة الجنسـيات في إطار تحقيقها لمصالحها لا تعبأ بما تسببه 
مـن أضرار على البيئـة في الـدول المضيفة، فهـي لاتلتـزم بمعايير حمايـة البيئة 
نظرا لماتجده من تسـاهل في الدول الناميـة، ويزداد الأمر تفاقام في الصناعات 
الاسـتخراجية التـي تـؤدي الى تلـوث الهـواء والميـاه في المناطق المجـاورة لها 
وتختلف هـذه الآثـار بإختلاف العديد مـن العوامـل المؤثرة مثل نـوع الموارد 

الطبيعية والتقنية المسـتخدمة و حجـم الإنتاج))).

))) عبد السلام أبو قحف، نظريات التدويل وجدوى الاستثمارات الأجنبية، مرجع سابق، ص 
ص 144-143.

))) المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، نشرة ضمان الاستثمار، العدد الفصلي الرابع، 2007، مرجع 
سابق، ص14.
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المبحث الثاني: النظريات المف�سرة لدوافع الا�ستثمار 
الأأجنبي المبا�شر

توجـد الكثري مـن النظريـات والمداخل التـي تناولـت دوافـع الشركات 
متعددة الجنسـيات الخاصة بالاسـتثمارات الأجنبيـة في الـدول النامية، ورغم 
تعـدد النظريـات إلا أن التحليل الدقيـق لجوهـر أو أسـاس كل نظرية أظهر 
وجود عوامل مشرتكة أو شـبه اتفاق بينها عىل بعض المحـددات والدوافع 
الخاصة بالاسـتثمارات الأجنبية سـواء في الـدول النامية أوالمتقدمـة، كما تجدر 
الاشـارة الى أن الاقتصار على عرض بعض النظريات دون الأخرى يرجع في 
أساسـه الى مدى توافر الأدلة والبراهين العملية الخاصة بـكل نظرية)))، وفي 
هذا السياق يرى أصحاب نظرية هيكل السوق أن تحركات الشركات متعددة 
الجنسـيات بين الدول يعـود الى أسـباب هيكلية تتعلـق بطبيعة السـوق الذي 
تعمل فيه والـذي يوصـف بكونه سـوق احتكار قلـة، الأمر الذي من شـأنه 
اكساب الشركات ميزة احتكارية ودفعها الى تدويل نشـاطها، أما رواد نظرية 
المنشأة فيرجعون قرار تدويل أنشـطة الشركات المتعددة الجنسيات إلى أسباب 
تنظيميـة نابعـة من داخـل الشركـة ذاتهـا، في حين حـاول فريق ثالث تفسري 
هذه الظاهرة تبعا لتباين الخصائص الاقتصاديـة والتقنية للدول، وقد ظهرت 
عدة محاولات تجميعيـة على يد كل مـن Muchielli وDunning ربطت بين 
دور المؤسسـة وعلاقتها بالبلد وبهيكل السـوق، وسـنحاول تناول النظريات 
المفرسة لدوافع الاسـتثمار الأجنبي المباشر انطلاقا من التفسري الكلاسـيكي 
وامتدداداته ثم التطرق للنظريات المعتمدة على هيكل السوق والمنشأة والبلد، 

ثم نختـم بالحديث عن النظريـات التجميعية وسـيتم تفصيل ذلـك كما يلي:

))) عبد السلام أبو قحف، اقتصاديات الأعمال والاستثمار الدولي، مرجع سابق، ص392.
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المطلب الأول: التفسير الكلاسيكي وامتداداته:
ويضم مجموعة من النظريات تتمثل فيما يلي:

الفرع الأول: النظرية الكلاسيكية:
ظهرت معالم نظرية الاسـتثمار الأجنبي المباشر مع نهاية القرن 18م، حيث 
جاء رواد المدرسـة الكلاسـيكية بأفكار جديدة غيرت من مجريات الأحداث 

الاقتصادية الدولية.

1- مضمـون النظرية: يقـدم الاقتصاديون الكلاسـيك تحليلهم لأسـباب 
قيام الاسـتثمار الأجنبي المباشر في إطار سـوق كاملة، حيـث لا تقف الحدود 
المختلفة مـن تدخل للحكومـات))) ووجـود الاحتـكارات وارتفـاع تكلفة 
المعلومات عقبة أمام حركـة عوامل الإنتاج حيث تنتقل هـذه العوامل بحرية 
كاملة وفي ظل هـذه الافتراضات ينتقل رأس المال من البلـد الأكثر غنى نحو 
البلـد الأكثر فقرا سـعيا وراء تحقيـق أقصى الأرباح وتسـتمر هـذه الحركة إلى 
النقطة التي تصبح فيهـا إنتاجية الوحدة الأخيرة مـن رأس المال أي الإنتاجية 
الحدية له متسـاوية في البلديـن عندها تتوّقـف حركة رأس المـال إلى أن يظهر 
فارق جديـد في مردودية رأس المال سـواء في نفـس اتجاه الانتقال السـابق أو 
في الاتجاه المعاكس لكـن Kindelberger يرى أن الاسـتثمار الأجنبي المباشر 
ينشـأ نتيجـة لظـروف احتكاريـة في أسـواق تسـودها منافسـة احتكارية غير 
كاملة سـواء تعلق الأمر بأسـواق السـلع والخدمات أين تأخذ المنافسة شكل 
التمييز في المنتجـات، التعليـم، قنوات التوزيـع، أو المضاربة في الأسـعار، أو 
تعلق الأمر بأسـواق عوامل الإنتاج حيث يسـتند فيها الاحتكار على مهارات 
التسـيير، التمييز في الحصول عىل التسـهيلات الخاصة بالتمويـل، أو التفوق 

والتنمية  الاقتصادي  النمو  على  المباشر  الأجنبي  الاستثمار  أثر  تقييم  بيوض،  العيد  محمد   (((
المستدامة في الاقتصاديات المغاربية، مذكرة ماجستير في العلوم الاقتصادية)غير منشورة(، جامعة 

فرحات عباس، سطيف، 2010-2011، ص15.
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في التكنولوجيا المسـتعملة أو مـا تعلق بتدخـل الحكومات في هذه الأسـواق 
وذلك من خلال سياسـاتها الخاصة بالرسـوم الجمركية، الرسـوم والضرائب 

المختلفـة، معدلات الفائدة ومعـدلات الصرف))).

ويرى Baliga من واقع دراسـته لممارسـات الشركات الأمريكية المستثمرة 
في الدول النامية أن هذه الشركات ترى في الدول النامية مستعمرات وتشكل 
مصدرا للمـواد الأولية الرخيصـة التي تسـتعملها الدولة الأم كام أن وجهة 
نظـر المسـتثمر الأجنبـي إلى الـدول المضيفة بام تحتويه مـن فرص للاسـتثمار 
وإنتاج وتسويق السلع تمثل أسـواقا مربحة ولكي يتم استغلال هذه الأسواق 
يجب فرض الهيمنـة الكلية أو الجزئيـة على المشـاريع الاسـتثمارية التي يدخل 
فيهـا المسـتثمر كشريك ومن أهـم النقاط التي أشـار إليهـا باليجا في دراسـته 
إلى أن الرشكات متعددة الجنسـيات تعمد إلى الاسـتثمار في الـدول النامية في 
حالة الأنشـطة أو الصناعات كثيفة العمل لانخفاض تكاليف العمل في هذه 
الدول بالإضافـة إلى العمل على إسـناد الأعمال الميكانيكيـة والروتينية للعمالة 
المحلية مـع ضرورة المحافظة عىل صغر المشروع الاسـتثماري تجنبا للأخطار.

أما Frank فريى أن عنرص الاسـتغلال متوفر بـكل أركانه وخري دليل 
عىل ذلـك تركـز الاسـتثمارات في مجـال الصناعـات الاسـتخراجية والتـي 
تتميـز بعـدم خلـق علاقـات قويـة للتكامـل الـرأسي الأمامـي والخلفي مع 
باقي الأنشـطة لاقتصادية مما يكـرس تبعية الأقطـار المضيفة للدولـة المتقدمة 

مصدر الاسـتثمار))).

تقييم النظرية: حاولت النظرية الكلاسـيكية توضيح الآثار السلبية المترتبة 
على الاسـتثمار الأجنبي المباشر فكانت الآراء التي أتت بها بمثابة التهجم على 
الشركات متعددة الجنسـيات حتى أنها ألقت المسـؤولية كاملة على الاسـتثمار 
الأجنبي المبـاشر في الاختاللات الاقتصاديـة والاجتماعيـة والتخلف الذي 

))) مرجع سابق، ص16.

))) مرجع سابق، ص17.
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تعانيه الـدول النامية ولم تحـاول النظرية النظـر في الآثار الايجابيـة التي يمكن 
أن تسـوقها هـذه الاسـتثمارات إلى الـدول الناميـة، ومـن أمثلتها رفـع كفاءة 
الموارد المحلية المتاحة سـواء الإنتاجيـة أو البشرية أو التمويليـة، بالإضافة إلى 
دورها في التشـغيل ومكافحـة الفقر وتوفري النقـد الأجنبي والتي قـد يثبتها 
تسـابق هذه الـدول لاسـتقطاب اكبر قـدر ممكن مـن الاسـتثمارات الأجنبية 
المباشرة، بالإضافة إلى إسـقاط دور العوامل الداخلية السياسـية والاقتصادية 
والاجتماعية في الـدول الناميـة في التقليل مـن الأخطار والآثار السـلبية التي 

يمكن أن تتسـبب بها الشركات متعددة الجنسـيات.

ومن أهـم النقاط التـي أغفلتها النظرية الكلاسـيكية تحليـل أثر الشركات 
متعددة الجنسـيات عىل الجانب البيئـي في الـدول المضيفة، حيث أنهـا لم تبين 
نوع الأثر الذي تخلفه الشركات متعددة الجنسـيات على البيئة والمحيط ومدى 
التزامهـا بالأطـر والقوانني الوطنيـة والدولية المنظمـة لممارسـات الشركات 
الأجنبيـة فيام يخـص الحفـاظ عىل البيئـة والتنـوع البيولوجـي، ومكافحـة 
الاحتباس الحراري، وخفض معدلات التلوث، والملاحظ عموما أن النظرية 
الكلاسـيكية لم تقدم البديل الذي يمكن أن تنتهجه الـدول النامية عوضا عن 
الاسـتثمار الأجنبي المباشر للحصول عىل المنافع التي يقدمها هـذا النمط من 

الاسـتثمار وتلافي الآثار السـلبية التي يحملهـا معه))).

الفرع الثاني: التفسير الماركسي:
يرى رواد هـذا الاتجـاه أن الاسـتثمارات الأجنبيـة المباشرة تأخـذ أكثر مما 

تعطي حيـث تتجـه دائما لخدمـة مصالحهـا فقط.

1- مضمـون النظرية: حـاول رواد هـذا الاتجـاه وخاصة »لينني« تقديم 
تفسري للاسـتثمار الأجنبـي المبـاشر مـن خالل ميـل معـدل الأربـاح نحـو 
الانخفـاض ولاسـيما عنـد مرحلـة الاحتكار وهـي مرحلـة تجد فيهـا طريقة 

))) مرجع سابق، ص ص18- 19.
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الإنتاج الرأساملي صعوبات عديدة في تحقيق الفائض، وفي هـذه الحالة يكون 
اللجوء إلى الخارج الوسيلة الأفضل لتعويض النقص الداخلي، أما الماركسيون 
الجدد أمثال Barran, Magdoff, Sweater فيرون أن قيام وتوسيع الشركات 
متعددة الجنسيات يمكن تفسريه من خلال سعي هذه الشركات إلى المحافظة 
على الأسـعار الاحتكارية، وإقصاء المنافسني لها من الأسـواق، وبذلك فهم 
يـرون أن الاسـتثمارات الأجنبيـة لعبـة صفريـة النتيجـة بمعنى أن مكاسـب 
المسـتثمرين الأجانب تعنـي في الوقت نفسـه خسـارة البلد المضيـف)))، كما 
يـرون أن الاسـتثمارات الأجنبية المبـاشرة تقوم بنفـس الدور الـذي قامت به 
الـدول المسـتعمرة في القرنني 18 و19 وذلـك مـن خالل إحكام السـيطرة 
الإمبرياليـة، وإعادة التنميـة في البلـدان الناميـة. كذلك فإن معظم الأنشـطة 
البحثية تتم في الدول الأم، أما في الدول النامية، فيتم فيها اسـتغلال الثروات 
والمعادن، مما يـؤدي إلى إفقار غالبية الدول النامية في ظـل التبادل اللامتكافيء 
في العلاقـات الاقتصادية الدوليـة، والذي غالبا مـا يكون في صالـح البلدان 
المتقدمـة، وهكذا فـإن الفكر الماركسي يؤكـد على خطورة الاسـتثمار الأجنبي 

المبـاشر وعلى دوره السـلبي في تحقيق التنميـة، وذلك للأسـباب التالية:

- تـؤدي الاسـتثمارات الأجنبيـة المبـاشرة إلى تشـوهات هيكليـة في البنى 
الاقتصادية للدول النامية، حيث تسـاهم في زيادة تبعية الـدول النامية للدول 
المتقدمة، كما أن الاسـتثمار الأجنبـي المباشر يولـد الكثير من المخـاوف نتيجة 
للنفـوذ الكبري الذي سـيكون لـدول هذه الرشكات عىل البلـدان المضيفة، 
ولأنه قـد يمتد تأثري الأزمـات الاقتصادية التي قد تشـهدها الـدول المتقدمة 

إلى الـدول المضيفة لهذه الاسـتثمارات.

- يؤدي جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى انخفاض الإنتاج الوطني 
بسـبب خروج بعض الشركات الوطنية من السـوق لعدم القدرة على منافسة 
العربي،  المغرب  دول  المباشرفي  الأجنبي  للاستثمار  الممنوحة  الحوافز  بوراوي،  ساعد   (((
-2007 باتنة،  لخضر،  الحاج  جامعة  منشورة(،  )غير  الاقتصادية  العلوم  في  ماجستير  مذكرة 

2008، ص 13.
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الرشكات الأجنبية لما تتمتع بـه هذه الأخيرة مـن خصائص ومزايـا لا تتوفر 
في الشركات الموجودة في الـدول النامية، كذلك قد تقوم الرشكات الأجنبية 
بشراء الشركات الوطنية من أجل بسـط سيطرتها في السـوق الأم الأمر الذي 

يؤدي إلى انخفاض المسـتوى الاقتصادي للدولة المضيفة.

- إن الرشكات الأجنبيـة تقوم بممارسـات غري قانونية في مجـال التهرب 
الضريبي وتحويل الأرباح للخارج، وتقديم الرشـاوي للمسؤولين عن القرار 
في سـبيل بسـط نفوذها، وهذا ما يجعل الحكومات عاجزة عـن فرض رقابتها 

على هـذه الشركات.

- تلعـب الاسـتثمارات الأجنبية المباشرة دورا سـلبيا في التأثري على ميزان 
المدفوعات في الدول المضيفة، وذلك نتيجة ضعف الروابط الأمامية والخلفية 
مع الاقتصـاد الوطني حيـث يمكـن أن تعتمـد في إنتاجها على المـواد الأولية 
والسـلع الوسـيطة المسـتوردة من الخارج الأمـر الذي يـؤدي إلى آثار سـلبية 
عىل الصناعـات الوطنيـة العاملـة في تلـك الأنشـطة، وكذلك عىل موازين 
المدفوعات لتلك الدول بسـبب زيـادة عجزها التجاري مـع العالم الخارجي.

- تقوم الرشكات الوطنية بتوطين بعض نشـاطاتها ذات الخطـر البيئي في 
البلـدان النامية وهذا مـا يؤدي إلى تفاقم مشـكل تلـوث البيئة))).

2- تقييم النظرية: أنتقدت هذه النظرية في الجوانب التالية:

- حاولـت توضيح الآثـار المصاحبة للاسـتثمارات الأجنبيـة المباشرة، ولم 
تسـتطع البحـث في كيفية نشـأة وتطور هذه الاسـتثمارات.

- تلقي هـذه النظرية بالمسـؤولية عىل الاسـتثمارات الأجنبيـة المباشرة في 
الدول المضيفة وتهمل أثـر العوامل الداخلية والسياسـية والاقتصادية المحلية 

في تقليل الأثر الإيجابي للاسـتثمارات الأجنبيـة المباشرة.

))) ساعد بوراوي، مرجع سابق، ص 15.
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- لم تقدم هذه النظرية بديلا فعالا للاستثمارات الأجنبية المباشرة، واكتفت 
بالتحذيـر مـن مخاطـر هيمنـة الرشكات متعـددة الجنسـيات عىل المقدرات 

الاقتصادية للبلـدان النامية.

- إن التنافـس الـدولي عىل جـذب الاسـتثمارات الأجنبية المبـاشرة يعتبر 
مـؤشرا كافيا عىل وجود بعـض المزايـا التـي تتركها مثـل هذه الاسـتثمارات 
عىل البلـدان المتلقيـة، وأنهـا ليسـت مبـاراة مـن طـرف واحـد، كام تزعـم 
النظريـة الماركسـية، وإنام هـي مبـاراة يحصـل فيهـا كل طـرف عىل أنـواع 

معينة مـن الفوائـد))).

الفرع الثالث: النظرية النيوكلاسيكية:
حملت النظرية النيوكلاسـيكية العديد من الأفكار والآراء ضمن محاولاتها 
لتفسير أسباب قيام الاسـتثمار الأجنبي المباشر ولعل من أهم هذه المحاولات 

نظرية معدل العائد التي تعود لكل مـن الاقتصاديين أولين وكيمب.

1- مضمون النظرية: بنيت النظرية النيوكلاسيكية على أساس الافتراضات 
الكلاسـيكية والمتعلقة أساسـا بفرضية المنافسـة الكاملة اذ تعتبر أن الأسواق 
الماليـة في مختلف الـدول غالبًا ما تكـون منعزلة عـن بعضها البعـض، وأيضًا 
نظرًا لأن أسـواق رأس المال ليسـت بالقـدر العالي مـن التطـورفي الكثير من 
الدول وخاصة الدول النامية، وأكدت النظرية على أن الاسـتثمارات الأجنبية 
المباشرة هـي بمثابة تحـركات دولية في رأس المال اسـتجابة لاختلاف أسـعار 
الفائـدة حيـث أن معـدلات الفائـدة مرتفعـة في الـدول النامية بسـبب ندرة 
رؤوس الأمـوال فيهـا، اذن رأس المال سـيتدفق إلي المناطق التـي يحصل فيها 

على أعىل عائد .

كان »أولين« ) 1933 ( أول من قدم شرحـا لتحركات رأس المال الدولي، 
والذي أوضح أن أهم عنصر محرك لتصدير واسـتيراد رأس المال هو بالتأكيد 

))) مرجع سابق، ص15.
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راجع لاختلاف سعر الفائدة)))، فمع افتراض وجود سوق المنافسة الكاملة، 
فإن رأس المـال سـينتقل بحرية من سـوق لآخر، حيـث أن معـدل العائد في 
سـعر الفائدة يختلف بين الـدول، فالنظريـة التقليدية لتدفـق رأس المال تؤكد 

أن هـذا الاختلاف في أسـعار الفائدة هو السـبب الأول

ويرجع اختالف سـعر الفائدة إلي مسـألة إتاحـة أو وجـود رأس المال أو 
إنتاجيـة رأس المال بني الدول.

2- تقييم النظرية: عجزت هذه النظرية عن التمييز بين الاستثمار الأجنبي 
المباشر والاستثمار الأجنبي غير المباشر، فالنظرية في تحليلها للاستثمار الأجنبي 
المبـاشر ركـزت عىل رأس المـال ولم تأخـذ بعني الإعتبـار مفهوم الاسـتثمار 
الأجنبي المباشر كقائمة تتضمن أيضا التكنلوجيا والمهارة الإدارية، ولم يشرح 
النموذج الأسـباب التي من أجلها تفضل الشركات القيام بالاسـتثمار المباشر 

بدلا من التصدير.

وبذلـك فافتراضـات »أولين« عـن تحـركات رأس المـال لاقـت قبولا في 
الحقبتني اللاحقتني لظهورها، ولكـن بعد عشريـن عامًا أصبـح واضحًا أن 
مثل هـذه النظرية غير قـادرة عىل شرح ظاهرة الاسـتثمار المبـاشر)))، حيث 
أن قيام تلـك النظرية على افرتاض المنافسـة الكاملة وغياب تكلفـة الانتقال 
وعدم كامل المعلومـات تعترب غري واقعية)))، كام أن هـدف تعظيـم الربح 
ليـس هـو المحـدد الأسـاسي في اتخـاذ قـرار الاسـتثمار في الخـارج بـل هناك 
الى  النامية مع الإشارة  البلدان  تحليل واقع الاستثمارات الأجنبية وآفاقها في  ))) محمد قويدري، 
-2004 الجزائر،  جامعة  منشورة(،  الاقتصادية)غير  العلوم  في  دكتوراه  اطروحة  الجزائر،  حالة 

2005، ص53.

))) عبد الباسط بوزيان، دور السياسة المالية في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر، دراسة حالة 
الجزائرخلال الفترة1994- 2004، مذكرة ماجستير في العلوم الاقتصادية)غير منشورة(، جامعة 

حسيبة بن بوعلي، الشلف، 2006-2007، ص34.
الجزائر،  تونس،  حالة  دراسة  الاقتصادي،  والنمو  المباشر  الأجنبي  الاستثمار  نزاري،  رفيق   (((
باتنة،  لخضر،  الحاج  جامعة  منشورة(،  الاقتصادية)غير  العلوم  في  ماجستير  مذكرة  المغرب، 

2007-2008، ص4.
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عوامل عديدة كمعـدل النمو وحجم السـوق، اضافـة الى أن هـذه النظرية لم 
تفسر كيفية نشـأة الاسـتثمارات، كام يؤخذ عليهـا أنها حاولت تفسري حركة 
الاسـتثمار الأجنبي قياسـا على حركة التجـارة الدوليـة رغم أنـه في الواقع لا 
تقدم هـذه الأخيرة تفسريا محددا حيـث تفترض عـدم قدرة عوامـل الإنتاج 
على الانتقـال من بلـد إلى آخر، في حني أن الاسـتثمار الأجنبي المبـاشر يمثل 

انتقال لعوامـل الإنتاج ))).

المطلـب الثـاني: النظريـات الحديثـة المعتمـدة علـى هيكل 
السـوق والمنشـأة والبلـد المضيف

توجد مجموعة من النظريات حاولت تفسير الاستثمارات الأجنبية بالتركيز 
على زاويـة معينة مـن التحليـل إما مـن وجهة المؤسسـة أو هيكل السـوق أو 

البلد وسـيتم تناولهم كما يلي:

الفرع الأول: نظرية دورة حياة المنتج:
صـاغ هـذه النظريـة vernon. R ))) عـام 1966 حيـث أكـد عىل أهمية 
التفوق التكنلوجـي، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية المزايـا المكانية التي تتمتع 

بها الدول المضيفـة للإسـتثمارالأجنبي المباشر.)))

1- مضمون النظرية: وحسب هذه النظرية فإن المنتجات والسلع الجديدة 
تولـد في الـدول ذات التكنلوجيـا العاليـة، والمداخيـل الفرديـة المرتفعـة أين 

))) محمد قويدري، مرجع سابق، ص54.
)))  رجل اقتصاد أمريكي اشتغل في شركة متعددة الجنسيات له عدة كتب من بينها كتابه المشهور 

"الشركات متعددة الجنسيات" الذي ألفه سنة 1966 بالإنجليزية ترجم بعدها إلى الفرنسية
الشركات  إستراتيجية  حول  معمقة  دراسة  جانب  إلى  المعروفة  نظريته  تضمن  أين   ،1973 سنة 
تفسير  أول  تعتبر  ذلك  جانب  إلى  لخارج،  ا  في  والتوطن  التدويل  حيث  من  الجنسيات  متعددة 

ديناميكي للعلاقة الموجودة بين التجارة والاستثمار الأجنبي.
))) صفوت عبد السلام عوض الله، مرجع سابق، ص1775.
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تكـون المرونـة السـعرية معدومـة حيث يكـون التركيـز عىل الهيبـة والمكانة 
بدلا مـن الثمـن، ثم بعـد ذلـك ينترش انتاجهـا في الـدول الأقل تطـورا من 
الناحية التكنلوجية إلى أن ينتقـل الإنتاج في مرحلة لاحقـة إلى الدول النامية، 
وتفترض هـذه النظرية أيضـا أن زيادة الطلـب على هذه المنتجـات في الخارج 
سـوف يعرض الشركة المنتجة إلى خسـارة إذا لم تقم بإنتاج هـذه المنتجات في 
الاقتصاد الخارجـي أو الترخيص بإنتاجها محليا، وهكـذا تظهر فرضية أخرى 
والمتمثلة في تفضيل سياسـة الدخول إلى الأسـواق من خلال سياسة التصنيع 
والإنتاج المحلي بـدل التصديـر، وبالتالي التشـجيع على التوطـن الصناعي في 

مختلف الأمكنـة والاقتصاديات.

الـدولي عىل ثلاثـة مراحـل أساسـية  المنتـج  وتنطـوي دورة حيـاة 
ييل: فيام  تتمثـل 

أ- مرحلـة المنتـج الجديد: تتميـز هذه المرحلـة بالإنفـاق الكبري، وأحيانًا 
بالخسـائر المالية التـي قد لا يمكـن معهـا تحقيق الربـح، حيث تقـوم الشركة 
في هـذه المرحلة بحملـة دعائية وإعلانيـة مكثفة بهدف خلق حالـة من الولاء 
للعلامة التجارية الجديدة، وخلال هـذه المرحلة يكون من المرغوب أن تكون 
البداية بالقرب من السـوق الأم، حتى يسـهل إجراء التغيريات المطلوبة، كما 
أن هنـاك احتمالا كبرًيا أن تكون مرونـة الطلب بالنسـبة للثمـن عالية خلال 
هذه المرحلـة ونظرًا لغياب المنافسـة فـإن الشركـة صاحبة المنتـوج الجديد لن 
تعطي أهمية كبرى لتكلفة الإنتـاج، كما أنها لا تواجه ضغوطًـا للقيام بالإنتاج 
في دول أخـرى بغرض تخفيـض العمالـة أو أيٍ مـن التكاليف الأخـرى، بينما 
يتم تصريف معظم وحدات المنتوج الجديد في السـوق الداخيل للدولة الأم، 
وخالل هـذه المرحلة ومـع بدايـة نضـج المنتوج فـإن الشركـة المنتجـة تقوم 
بالبحث عـن فرص تصديريـة، تلك الفـرص تظهـر أولا في الـدول المتقدمة 

حيث تتشـابه أذواق المسـتهلكين، والقدرات الشرائية لـدى الأفراد))).

))) عبد الباسط بوزيان، مرجع سابق، ص36.
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ب- مرحلـة المنتـج الناضـج: خالل هـذه المرحلة يشـهد المنتـوج عملية 
نمو سريعة، وذلك بسـبب توسـع المسـتهلكين، كما تبـدأ المنافسـة في الظهور 
خلال تلـك المرحلة، وهـذا ما يدفـع بالشركـة إلى القيام بالاسـتثمار الأجنبي 
المبـاشر وذلك بإنشـاء فـروع إنتـاج جديـدة خاصة بهـا في الخارج مـن أجل 
حماية سـوقها الذي خلقته في المرحلة الأولى من خالل التصدير، كما أن هناك 
مجموعة من الأسـباب التي تدفع بالشركة إلى الاسـتثمار في الخـارج ومعظمها 
دفاعيـة، حيث ترجـع إلى عدم القدرة على المنافسـة بسـبب فـرض الضرائب 
على الـواردات مـن قبل الدولـة المسـتوردة، ومن ثـم ارتفاع ثمن السـلعة في 
السـوق المسـتوردة، مما يخفض الطلـب عليها، كما قـد يكون لتكاليـف النقل 
والشـحن دور في قيام الشركة بالاسـتثمار المبـاشر بدلا من القيـام بالإنتاج في 
الدولة الأم ثم التصدير ومـا يحمله من تبعات)))، ومع مـرور الزمن تتسرب 
المعلومات عـن التركيبـة الفنية للسـلعة والتكنلوجيـا المسـتخدمة من جانب 
الدولة والشركة المخترعة للسـلعة، حيث تصبح السـلعة معروفة وشائعة، مما 
يعني التوقـف عن اسـتيراد المنتج من طرف الـدول المتقدمة الأخرى بسـبب 
مقدرتها عىل انتاجـه محليا))) لتبـدأ بعدهـا الشركة بفقـدان ميزتها التنافسـية 

وتبدأ مبيعـات المنتج في الانكامش والتدهور.)))

ج- مرحلـة المنتـج النمطـي: حيـث يصبح مـن الصعـب تمييـز المنتج عن 
غيره من المنتجات )سـواء بالدولة الأم أو بالـدول المتقدمة التـي تم الانتقال 
إليها( إلا من خلال السعر، ونتيجة للضغوط التنافسية التي تواجهها الشركة 
المبتكرة فـإن تخفيض تكلفة الإنتاج صار أمرًا حتميـا، ويكون ذلك من خلال 
تحويل إنتاجهـا للدول الأقـل نموا، أيـن يوجد تكلفـة عمـل منخفضة، وفي 
هذه المرحلة فقط يمكن أن نتحدث عن الاسـتثمار الأجنبـي المباشر في الدول 

))) مرجع سابق، ص36.
))) محمد العيد بيوض، مرجع سابق، ص ص24- 25.

))) علي عباس، إدارة الأعمال الدولية، الإطار العام، دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 
2003، ص167
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الناميـة، وتجـدر الإشـارة إلى أن المنتجـات التـي تنتجهـا الفروع خالل هذه 
المرحلة ليسـت للاسـتهلاك المحلي في الدول المضيفة، وإنام للتصدير للدولة 
الأم أيضـا أوغيرها مـن الـدول المتقدمة)))، فهنـا تكون إسرتاتيجية الشركة 
هي الإنتاج مـن اجل التصدير وليـس لإحلال الـواردات وتنخفض تدريجيا 
صادرات الدول المتقدمة الأخرى لكون أن الدول النامية التي كانت تستورده 
تصبح قـادرة على إنتاجه محليـا وفي هذه المرحلـة فقط يمكـن أن نتحدث عن 

الاسـتثمار الأجنبي المباشر الفعلي في الدول النامية.)))

2- تقييـم النظريـة: بالرغم مـن أن النظرية قد قدمت تفسريا للاسـتثمار 
الأجنبـي المباشر في الفرتة التالية للحـرب العالمية الثانيـة، ونجحت في شرح 
نمو الاسـتثمارات الأجنبية المباشرة الأمريكية في دول غرب أوروبا، وكذلك 
في الـدول الناميـة، إلا أن هـذه النظرية قوبلـت بالعديد من الانتقـادات التي 

وجهت إليها مـن أهمها:

- عىل الرغم مـن أن العديـد مـن الصناعـات كالصناعـات الالكترونية 
مثـل الحاسـبات تؤيـد الافتراضات التـي تقـوم عليهـا النظرية حيـث بدأت 
تلك الصناعـة في الولايات المتحدة ثـم انتشرت بعد ذلـك في المملكة المتحدة 
وألمانيـا الغربية وفرنسـا واليابان ثـم امتد إنتاج الحاسـبات إلى الـدول النامية 
مثل تايـوان وكوريـا الجنوبية وهونج كونـج إلا أنه هناك أنـواع من المنتجات 
يصعب تطبيق النظرية عليها خاصة سلع التفاخر مثل السيارات الفاخرة)))،

- ان هـذه النظريـة لم تقـدم تفسرياواضحا لأسـباب تفضيـل الشركات 
متعـددة الجنسـيات للتملـك المطلـق للمشروعـات الانتاجية خـارج الدولة 
الأم كوسـيلة لتحقيق الأرباح في الوقت الذي توجد فيه بدائل أخرى كعقود 

))) عبد الباسط بوزيان، مرجع سابق، ص36.
))) فليح حسن خليف، التمويل الدولي، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، عمان، 2004، ص183
مرجع  المباشرة،  الأجنبية  الاستثمارات  وجدوى  التدويل  نظريات  قحف،  أبو  السلام  عبد   (((

سابق، ص65.
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التراخيص)))، - إن الميزة التكنولوجية ليسـت هي الدافع إلى قيام الشركات 
بالاسـتثمار الأجنبي المباشر من خالل تحليـل دورة المنتج، لأن الاسـتثمار لا 
يكون إلا في المرحلة الأخرية، وهي المرحلـة التي تفقد فيهـا الشركة صاحبة 
الاختراع الميزة النسـبية التكنولوجية، فتصبح التكنولوجيا المسـتخدمة نمطية 

ومنتشرة عالميا.

- لا يصلح تحليل دورة المنتج على الاسـتثمارات المباشرة في قطاع البترول 
والسياحة، إذ لا يتطلب هذا النوع من الاسـتثمارات العمل من داخل الدولة 

الأم، بل قد تكون بداية الشركـة بالدولة المضيفة.

- مـن الناحيـة العمليـة، تقـوم الرشكات متعددة الجنسـيات بالاسـتثمار 
الأجنبـي المبـاشر في كل من الـدول المتقدمـة والـدول المضيفـة )النامية( على 
حد سواء وفي نفس الوقت دون المروربالمراحل التي عرضها فرنون في نظريته 

حول دورة حيـاة المنتج.

- هناك بعض الصناعات ذات المسـتوى التكنولوجي المتقدم لا تمر بنفس 
المراحل لدورة حيـاة المنتوج )صناعـة تكنولوجيات الاتصـال(، إذ قد يكون 
ظهورها في الأسـواق المتقدمة متزامنا مع ظهورها في أسـواق الـدول النامية، 
كذلك قد تظهر بعض المنتجات لخدمة السوق الخارجي منذ البداية )الهواتف 
المحمولة ببعض خصوصيات المجتمع الإسالمي مثل الآذان، وتحديد وجهة 

القبلة...الخ())).

))) منور أوسرير، نذير عليان، مرجع سابق، ص112.
))) ساعد بوراوي، مرجع سابق، ص20.
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الفرع الثاني: نظريات عدم كمال السوق:
تبني هذه النظريـات تحليلها على إفرتاض عدم كمال السـوق، حيث ترى 
أن توافر بعـض القـدرات أو جوانب القوة لـدى الشركة متعددة الجنسـيات 
كالموارد المالية والتكنلوجيا والمعارات الإدارية بالمقارنة بالشركات الوطنية في 
الدول المضيفة يعتبر أحـد العوامل الرئيسـية التي تدفع الشركات للاسـتثمار 

في الخارج، وتتمثل هـذه النظريات في:

أولا: نظرية الميـزة الاحتكارية: ظهـر النموذج الإحتـكاري أولا في تحليل 
هايمر سـنتي 1960 و1966 عن الشركات متعددة الجنسـيات.

1 - مضمـون النظرية: تفرتض هـذه النظريـة أن توافر بعـض القدرات 
أوجوانب القوة لدى الشركات متعددة الجنسـيات مقارنة بالشركات الوطنية 
في الدول المضيفة يعتبر احد العوامل الرئيسـية التي تدفع هذه الشركات نحو 
الاسـتثمارات الأجنبية، بمعنى أن ايمان هذه الشركات بعـدم قدرة الشركات 
الوطنية بالـدول المضيفة على منافسـتها تكنلوجيا أو انتاجيـا أو ماليا أو اداريا 
سيمثل احد المحفزات الأساسية وراء قرار هذه الشركات الخاص بالاستثمار.

وفي هذا الشـأن يرى هودوينج أنه في حالة سـيادة المنافسـةالكاملة في احد 
الأسـواق الأجنبية، فإن هذا يعني انخفاض قدرة الشركة متعددة الجنسـيات 
على التحكم في السـوق حيث توجد الحرية الكاملة أمام أي مستثمر للدخول 
في السـوق))) كما أن السـلع والخدمات المقدمـة وعناصر الانتاج المسـتخدمة 
تتصف بالتجانـس ومن ثم فإنه قد لاتوجد مزايا تنافسـية للرشكات متعددة 

الجنسـيات في مثل هذا النوع من نماذج السـوق))).

ويتفـق كل مـن ParryوCaves مـع Hood وYoung حيـث يؤكـد على 
وجـود ارتباط وثيق بني تدفق الاسـتثمارات الأجنبية المبـاشرة من الشركات 

سابق،  مرجع  الأجنبية،  الاستثمارات  وجدوى  التدويل  نظريات  قحف،  أبو  السلام  عبد   (((
ص54.

))) مرجع سابق، ص 55.
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متعددة الجنسـيات وبين توافر أوامتلاك بعض المزايا النسـبية لتلك الشركات 
بالمقارنة بالرشكات الوطنية في الـدول المضيفة))).

2- تقييم النظرية: وجهت إلى هذه النظرية عدة انتقادات من أهمها:

تشرح نظرية الميزة الإحتكارية جزئيا لماذا يحدث الاستثمار الأجنبي المباشر 
ولكنها لا ترشح الحكمة من تفضيـل الشركة الدخول في أسـواق أجنبية من 
خالل الاسـتثمار الأجنبـي المباشر بـدلا مـن اسـتغلال مزاياهـا الإحتكارية 
بوسـائل أخـرى مثل التجـارة الدوليـة بتصديـر منتجاتهـا، كام أن النظرية لم 
تأخذ في اعتبارها الإجـراءات التي قد تتخذها الدولـة المضيفة لمنع الشركات 
متعددة الجنسيات من الاحتكار وإسـتغلال مزاياها، خصوصا وأن مثل هذه 
الاحتكارات تهدد بالدرجة الأولى المستثمرين المحليين والصناعات الناشئة في 
الدول المضيفة والتي تعول عليها في سـبيل تطوير هيكلهـا الإنتاجي وتطوير 
قطاع الصناعـات التحويليـة لتحقيق النمـو الاقتصـادي والتنمية المسـتدامة 

كهدف طويـل المدى))).

ثانيا: نظريـة تدويل الانتاج: تعالـج نظرية تدويل الإنتاج مشـكلة تفضيل 
الشركات الدخول إلى الأسـواق مـن خلال الاسـتثمار الأجنبـي المباشر بدل 

التصدير وذلك بالإعتامد على مفهوم تكاليـف الانتقال.

1- مضمون النظريـة: هذه النظرية تركـز على فكرة مفادهـا أن الشركات 
تأمـل في تطويـر أسـواقها الداخلية وذلـك عندما يكـون هناك انتقـال يمكن 
انجـازه بتكلفة أقـل داخل إطـار الشركـة، فنظريـة تدويـل الإنتاج تـرى أن 
الرشكات متعددة الجنسـيات تتحرك في اسـتجابة طبيعية لعدم كمال السـوق 

في الأسـواق الدولية للسـلع والخدمات.

))) منور اوسرير، نذير عليان، مرجع سابق، ص ص109-108.
))) محمد العيد بيوض، مرجع سابق، ص21.
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ويعرف ريجمان تدويل الإنتـاج على أنه عملية جعل السـوق الدولي داخل 
سـيطرة الشركة حيث أن الشركات متعددة الجنسـيات تعبر الحـدود الوطنية 
لإسـتغلال المزايا التـي تمتلكها الشركـة في صـورة الحجم الكبري، فمميزات 
تدويـل الإنتـاج مبنية عىل إفرتاض أن الرشكات متعـددة الجنسـيات تنمو 
إعتمادا على اسـتبدال السـوق الخارجي بآخـر داخلي، ويمكن أن نسـتخلص 
من التعريف أن الرشكات متعددة الجنسـيات يمكن أن تكـون الأداة الأكثر 
فعالية لعملية الإنتاج الـدولي وضرورة توفر شرط عدم كمال السـوق، كما أن 
فكرة تدويل الإنتـاج تطرح فكرة حماية الشركة لأسرارهـا وبراءات الإختراع 

التي تملكها عـن طريق الاسـتثمار المباشر بـدلا من اعطـاء التراخيص))).

2- تقييم النظرية: يعتبر هذا النموذج غير صالح للتطبيق في الدول النامية 
لأن الصناعـات التي تتركـز في اقتصادياتها هـي صناعات ناشـئة وغير قادرة 
على تحمـل أعباء إنشـاء اسـتثمارات جديـدة في دول أخرى، حيـث تكتفي في 
الغالب بالتصدير كأولى المراحل في سـبيل تنمية قدراتها الإنتاجية والتسويقية 
وتعزيز موقعها التنافسي سـواء عىل الصعيد المحيل أو الدولي، كام أن فكرة 
تدويل الإنتاج ليسـت قليلة التكلفة لأنها تخلف مشـكلات متعلقة بالسيطرة 
بحيث يرهـن نجـاح فكـرة التدويل توفـر الشركة عىل طاقـم إداري كفء، 
محترف وملتزم بإسرتاتيجية ورسـالة الشركـة، بالإضافة إلى ذلـك فإن تحليل 
تدويل الإنتـاج ثابت وليـس متحرك كما تفرتض النظرية، حيث تـم تطويره 

فيما بعد عىل يد جـون دينينج من خالل النظريـة الانتقائية))).

ثالثا: نظرية عدم كمال سوق رأس المال:

تعتمد هـذه النظريـة في تفسريها للاسـتثمار الأجنبـي المباشر عىل عامل 
واحد مـن عوامـل الإنتـاج والمتمثـل في رأس المـال النقدي.

))) نفس المرجع والصفحة.
))) محمد العيد بيوض، مرجع سابق، ص ص22-21.
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1- مضمـون النظريـة: وفقـا ل Alber فإنـه عندمـا تكون هنـاك مخاوف 
ومخاطرمن تغيرات سعرالصرف فإن الشركات من الدول ذات العملة القوية 
تكون ذات ميزة وتتشجع للاسـتثمار في الدول ذات العملة الضعيفة، فبعض 
الشركات مـن الدولة الأم تكـون قادرة عىل تعظيم عوائدها بسـعر أعلى من 
الشركات العاملة بالدولة المضيفة لأنها تستطيع الاقتراض بسعرفائدة أقل من 
أسـواق رأس المال الدولية، وهو ما يفسرالاسـتثمارات المباشرة من الولايات 
المتحـدة الأمريكية خلال الخمسـينيات والسـتينيات، وكذا اسـتثمارات ألمانيا 
الغربية وسـويسرا واليابان في منتصف الستينيات والسـبعينيات وهذا بسبب 

قوة عملات هـذه الدول.

2- تقييم النظرية: يتناقض هذا النموذج مع النمو المسـتمر للاسـتثمارات 
الأمريكية والأنجليزية خلال سـبعينيات القرن الماضي على الرغم من ضعف 
الـدولار والجنيه الاسرتليني، كام أنـه فشـل في تفسيرالاسـتثمارات المباشرة 
القادمـة من الـدول النامية لأنه عـادة لاوجود لأسـواق رأس المـال فيها، كما 
عجزت عن تفسري حدوث الاسـتثمار الأجنبي المبـاشر بين الـدول التي تقع 

في المنطقة النقدية الواحـدة كالاتحاد الأوروبي . )))

الفرع الثالث: المنظور الإداري للمؤسسة:
يعتمد أصحاب هـذا الاتجاه على فكرة الثـورة الادارية، حيـث يولي أهمية 
لسـلوك المديرين. 1- مضمون النظريـة: يرى أصحاب هـذا الاتجاه أنه يجب 
التفرقـة بني مالـك المؤسسـة والإدارة الاقتصاديـة، حيث يهـدف أصحاب 
المؤسسـة لتعظيم الربـح، بينما يسـعى المديـرون لتحقيق أهدافهم الشـخصية 
كرفع مرتباتهم، وترتبط مصالحهم الشخصية بزيادة مبيعات المؤسسة لإثبات 

نجاحهم في تحقيق أهداف المؤسسـة.

))) مرجع سابق، ص22.
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وتبرز أهمية دور المديريـن في اتخاذ القـرارات المتعلقة بالاسـتثمار الأجنبي 
المباشرفي جميـع مراحل الاسـتثمار بدءا مـن اتخاذ قـرار الاسـتثمار وصولا إلى 
مرحلة تنمية الفروع الخارجية، كام أن إختيار التكنلوجيا ومسـتويات الأداء 
التكنلوجـي تعترب من مهـام المديريـن وتتوقف هـذه الإختيـارات على مدى 
تقديرهم للمخاطـرة ونمو الأسـواق الخارجيـة، ورغبتهم في متابعة سياسـة 
توسـع المؤسسـة)))، ويعترب عنرص المخاطرة شـديد الأهميـة في تحديـد قيام 
الشركات بالإسـتثمارالمباشرالخارجي فالرشكات الأولى التي تسـتثمر خارج 
حدودها، عادة ما تتوفر على مديرين اكثر ميال للمخاطرة، اماالشركات التي 
تدخل متأخـرة فيكون مديروها شـديدي الحـرص وقليلي المخاطـرة وبذلك 
تبدو مرحلـة التوطـن الأولى في الخارج كثيفـة في الإدارة، حيث يبـدأ الإنتاج 
الأولي وتنظيم الشركـة وتوزيع الأدوارداخل الهيكل الجديـد مما يتطلب فريقا 
من الإداريين الذين ينتمون للشركة الأم، ويلعبون الدور الرئيسي في تأسـيس 
الفـرع الخارجـي، وقـد تقـل هـذه الكثافـة في المراحـل التالية، حيـث يمكن 
تكوين اطـارات ادارية محلية تحـل محل الاجنبيـة، وتربط هـذه النظرية دوافع 
الاسـتثمار الأجنبي المباشر بالرغبة في تعظيم المبيعـات، وإطالة مرحلة النضج 

للمنتج القائـم، ولتحقيق رقابـة أفضل للفـروع الأجنبية))).

2- تقييم النظرية: وجهت لهذه النظرية إنتقادات أهمها:

- لا يمكن تعميـم هذه النظريـة حيـث ردت قرارالاسـتثمار الأجنبي إلى 
أسـباب شـخصية تتمثل في توجهات المديرين ومدى قدرتهـم على المخاطرة.

- تعد هـذه النظرية قاصرة للغايـة، حيث توجد دوافع أخرى للإ سـتثمار 
الأجنبي المباشربخلاف زيادة المبيعات.

- لم تفسر الاسـتثمارات المباشرة الموجودة بين الـدول المتقدمة والتي تتميز 
بوجود تشـابه كبري في قدراتها الإداريـة كما ونوعـا، وتتشـابه في كثافة عنصر 

))) محمد قويدري، مرجع سابق، ص69.
))) مرجع سابق، ص70.
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الإدارة ومسـتوى الأداء وعليـه فـإن النظريـة تبدو قـاصرة في إعطاء تفسري 
واضح لهـذا الواقع))).

الفرع الرابع: المنظور السلوكي للمؤسسة
اذا كان الاتجـاه الاداري قـد ميـز الاداريني عـن أصحـاب المؤسسـة،، 
فـإن هـذا الإتجـاه ذهـب أبعـد مـن ذلـك مـن خالل تركيـزه عىل الهيـاكل 

الداخليـة للمؤسسـة.

1- مضمون النظرية: يرى أصحاب هذا الإتجاه أن المؤسسة تضم مجموعة 
غير متجانسـة متناقضـة المصالـح لا يربطها إلا هـدف بقاء المرشوع بوصفه 
يحقـق مصالح الجميـع، كامأن إتخـاذ القراريخضع لمبـدأ الرتاضي وغلبة رأي 
مجموعة على أخرى، إذن فهذا الإتجاه فسر الاسـتثمار الأجنبـي المباشرانطلاقا 
من السـلوك التنظيمي للمؤسسـة، حيـث إعتربت أن قرارالإسـتثمارتتخذه 

المجموعة ذات السلطة))).

2- تقييم النظرية: وجهت لهذه النظرية انتقادات أهمها:

- إفترض هذا الإتجاه الرشادة الإقتصادية للمؤسسة، مع أن تباين مصالح 
مختلف القوى التفاوضية قد يحول دون وصول المؤسسة للوضع الأمثل.

- أولى هـذا الإتجاه أهمية لـدور المؤسسـة في تحديد الاسـتثمارات الأجنبية 
المبـاشرة، وأغفـل دور الدولـة في مسـاعدة المؤسسـة في إختياراتهـا وهـذا بما 

تحدثـه الدولة مـن تحـولات اقتصاديـة وتكنلوجيـة وإجتماعية))).

))) نفس المرجع والصفحة.
))) مرجع سابق، ص71.
))) مرجع سابق، ص75.
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الفرع الخامس: نظرية المدرسة اليابانية:
حاولت هذه المدرسة تفسير الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال الدروس 
المسـتفادة مـن التجربـة اليابانيـة منـذ عـام 1945 وما تتمتـع به مـن ميزات 
تسـييرية وتنظيمية، تميزها عن باقي النامذج الأوروبية والأمريكيـة، من أبرز 

.TSURUMIو ،KOJIMA، OSAWA رواد هذه المدرسة كل من

1- مضمـون النظريـة: تؤكد هـذه المدرسـة أن السـوق وحده غري قادر 
عىل التعامل مع التطـورات والابتـكارات التكنولوجية المتزايـدة، كما توصي 
هذه المدرسـة بضرورة تدخـل الدولـة لخلق حالـة مـن التكيف الفعـال من 
خلال السياسـات التجارية، ولهذا فقد أدمج كوجيما بني النظريات التجارية 
ونظريات الاستثمار الأجنبي المباشر، مؤكدا أن الاستثمارات الأمريكية ما هي 
إلا بديل للتجارة، في حين أن الاسـتثمارات اليابانية تشـجع عىل خلق قاعدة 
تجارية)))، و اعترب كوجيما أن معظم الاسـتثمارات الأجنبية المبـاشرة اليابانية 
تتم من قبل مؤسسـات صغيرة ومتوسـطة، وتتركز في البلدان الآسـيوية.)))

وحاول الاقتصادي TSURUMI تفسري مدى فعالية تسـيير المؤسسات 
اليابانية مقارنة بالمؤسسـات الأمريكية، وتوصل إلى أن المسريين في النموذج 
الأمريكي ينفـردون بعملية اتخاذ القـرارات الاسرتاتيجية، بخلاف النموذج 
اليابـاني الـذي يركـز عىل إشراك جميـع الأطـر المتوسـطة والعليـا في صياغة 

القرارات الاسرتاتيجية وتحديـد الأهداف على المـدى البعيد.

TSURUMIإلى أن النمـوذج اليابـاني يعتمـد عىل أهميـة  كام أشـار 
العلاقـات الدقيقـة والوطيـدة بني المورديـن وغـرف التجارة، حيـث تعمل 

))) عمار زوده، محددات قرار الاستثمار الأجنبي المباشر، دراسة حالة الجزائر، مذكرة ماجستير في 
علوم التسيير)غير منشورة(، جامعة منتوري، قسنطينة، 2007-2008، ص119.

))) ساميةدحماني، مرجع سابق، ص30.
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هذه الأخرية على تزويـد الرشكات الاسـتثمارية بالمعلومـات الضرورية عن 
الاسـتثمار الأجنبـي))).

2- تقييم النظرية: وجه إلى هذه النظرية العديد من الانتقادات من أهمها:

- يعد تحليل المدرسـة اليابانية غير كاف لتفسري ظاهرة الاستثمار الأجنبي 
المباشر، لكونـه نموذجاكلاسـيكيا، غير قادر عىل تقييم آثار أنواع الاسـتثمار 

الأجنبي المباشرعلى مسـتوى الرفاهية.

- اعتبرت النظرية أن الاستثمار الأجنبي المباشر يتركز في المنطقة الآسيوية، 
إلاأن الواقـع يبني تعاظـم دور الاسـتثمارات اليابانيـة في أوروبـا، وأمريكا، 

وحتـى إفريقيا، بفعـل عوامل الجذب في هـذه المناطق.

- تـرى النظريـة أن المؤسسـات الصغرية والمتوسـطة اليابانيـة هـي التي 
تمـارس عمليـات الاسـتثمار بالخـارج، إلا أن ذلك غري صحيح دائام، إذ أن 
كبرى الرشكات اليابانيـة توطن أنشـطتها في البيئـات العالمية الأكثـر ملائمة 

للإنتاج والتسـويق))).

الفرع السادس: نظرية الموقع:
تهتم هذه النظرية بالعوامـــل الموقعية والبيئية المؤثرة على قـرارات استثمار 

الشـركات متعددة الجنسيات في الدول المضيفة.

1- مضمون النظريـة: إن العوامل الموقعية تؤثر عىل كل من قرار الشركة 
متعددة الجنسـيات بالاسـتثمار في إحدى الدول المضيفة وكذلـك على قرارها 
الخـاص بالمفاضلـة بين هـذا النوع مـن الاسـتثمار والتصديـر لهـذه الدولة أو 
غيرها من الدول الأخرى المضيفة وتشـمل كافـة العوامل المرتبطـة بتكاليف 

الانتاج والتسـويق والادارة عىل النحو التالي:

))) مرجع سابق، ص30.
))) عمار زودة، مرجع سابق، ص120.
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- العوامل التسويقية والسوق مثل: درجة المنافسة، منافذ التوزيع، وكالات 
الإعلان، حجم السـوق، معـدل نمو السـوق، درجـة التقـدم التكنولوجي، 
الرغبة في المحافظة على العملاء السـابقين، احتاملات التصدير لدول اخرى.

- العوامـل المرتبطـة بالتكاليـف مثـل: القـرب مـن المـواد الخـام والمـواد 
الأولية، مـدى توافر الأيـدي العاملـة، انخفاض مسـتويات الأجـور، مدى 
توافـر رؤوس الأمـوال، مـدى انخفـاض تكاليف نقل المـواد الخام والسـلع 

الوسـيطة، والتسـهيلات الإنتاجيـة الأخرى...

- الإجـراءات الحمائيـة )ضوابـط التجـارة الخارجيـة( مثـل: التعريفـة 
الجمركية، نظام الحصص، القيود الأخرى المفروضة على التصدير والاستيراد.

- العوامل المرتبطة بمناخ الاستثمار الأجنبي مثل: مدى قبول الاستثمارات 
الأجنبيـة أو الوجود الأجنبـي، الاسـتقرار السـياسي، القيـود المفروضة على 
ملكيـة الأجانـب لمشروعات الاسـتثمار، مـدى ثبات أسـعار الرصف، نظام 

الضرائب، ومـدى التكيف مـع بيئة الدولـة المضيفة بصفـة عامة))).

لمضيفـة  ا مـة  لحكو ا تمنحهـا  لتـي  ا ت  ا ز متيـا لا ا و فـز  ا لحو ا  -
. نـب جا لأ ا ين  للمسـتثمر

- عوامل أخرى، مثل الأرباح المتوقعة، المبيعات المتوقعة، الموقع الجغرافي، 
مدى توافر الثروات الطبيعية والقيـود المفروضة على تحويل الأرباح ورؤوس 

الأموال للخارج، إمكانية التجنب أوالتهرب الضريبي)))،

وقد أضاف كل منRobock و Simmondaثالث مجموعات إلى نظرية 
الموقع المعدلة المسـتندة الى النظرية السابقة تشـمل المجموعة الأولى المتغيرات 
الشرطية )خصائص المنتج، الخصائص المميزة للدولة المضيفة كطلب السـوق 

سابق،  مرجع  الأجنبية،  الاستثمارات  وجدوى  التدويل  نظريات  قحف،  أبو  السلام  عبد   (((
ص67.

))) مرجع سابق، ص68.
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المحلي ومـدى توافـر المـوارد البشريـة والطبيعية، العلاقـات الدوليـة للدولة 
المضيفة مع الـدول الأخـرى(، والثانية تشـمل العوامـل الدافعة)الخصائص 
المميـزة للشركـة، المركـز التنافسي( أماالمجموعـة الثالثـة فتتمثـل في بعـض 
المتغيرات الحاكمة أو الضابطـة ) الخصائص المميزة للدولـة المضيفة كالحوافز 
الخاصة بالاسـتثمارات الأجنبيـة، الخصائـص المميـزة للدولـة الأم كاللوائح 
والسياسات الخاصة بتشجيع تصدير رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية، 
العوامل الدوليـة كالاتفاقيات المبرمة بني الدولة المضيفـة والدولة الأم())).

2- تقييـم النظريـة: إذا نظرنا إلى جوهـر هـذه النظرية يمكن اسـتبيان أن 
معظم محددات الاسـتثمار الأجنبي التي أوردتها قد تناولتها النظريات السابقة 
لهذه النظريـة، كما أنهـا قدمت العديـد مـن العوامل التـي قد تعـوق أو تدفع 
الشركات متعددة الجنسيات إلى القيام بمشروعات استثمارية أو ممارسة أنشطة 
إنتاجية أو تسـويقية في الدول المضيفة، اضافة الى تميز هـذه النظرية عن غيرها 
بإشـارتها إلى العوامل الدافعة للاسـتثمارات الأجنبيـة التي ترجـع إلى الدولة 
الأم مثل الضمانات والحوافز التـي تقدمها الدولة الحكومة أو الحكومات الأم 
لتشجيع شركاتها الوطنية المحلية لإقامة مشروعات استثمارية وممارسة أنشطة 
إنتاجية خارج حدودهـا، والعوامل البيئيـة الأخرى مثل زيادة حدة المنافسـة 
في الأسـواق المحلية بالدولة الأم أو زيادة نفوذ اتحادات العمال والنقابات))).

المطلب الثالث: النظريات الحديثة التوفيقية:
ظهرت مجموعـة نظريـات حاولت دمـج ثلاثة مداخـل جزئيـة مختلفة في 
نظرية واحدة حيث ربطت بين دور المؤسسـة وعلاقتها بالبلد وبهيكل السوق 
ومن أهم هذه المحـاولات: النظرية الانتقائيـة لDunning ونظرية التحليل 

التجميعي لMucchielli وسـيتم تفصيلهما كما يلي:

))) مرجع سابق، ص ص70-68.
))) مرجع سابق ص71.
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الفرع الأول: النظرية الانتقائية:
يعـد J.Duning الاقتصـادي الأنجليـزي أول مـن وضـع اللبنـة الأولى 
لهذه النظريـة، وذلك من خالل البحث الذي قدمـه في ندوة سـتوكهولم عن 
المركـز الـدولي للنشـاط الاقتصـادي، وقـد حـاول من خالل ذلـك البحث 
وضع إطـار علمـي لتحديـد وتقييـم وزن العوامل المؤثـرة في القـرار المبدئي 

بالإنتاج في الخـارج ))).

1- مضمـون النظريـة: طـور Duning المنهـج الإنتقائـي بام يتفـق مـع 
تحليـل كيندلبيرجر وهايمـر وذلك من خالل تحقيـق التكامـل والترابط بين 
ثلاثة مجـالات في أدبيـات الاسـتثمار الأجنبي المبـاشر، والتي تمثـل النظريات 
الثلاثـة الآتيـة: نظريـة المنشـاة الصناعية ونظريـة الاسـتخدام الـكلي للمزايا 

الإحتكاريـة ونظريـة الموقع.

ولهـذا فإنه حسـب النظريـة الانتقائية تقوم الشركـة بالاسـتثمار في الخارج 
عنـد امتلاكها لمزايـا تنافسـية في سـوقها المحلي والـذي يعتبر مهـم للشركة،

رئيسـية  مزايـا  ثالث  توافـر  يفرتض  النمـوذج  فـإن هـذا  وعليـه 
الاسـتثمارات. لتدفـق 

أ- مزايا الملكيـة: فمزايا الملكيـة لابد أن تتميـز بقابلية الانتقال للأسـواق 
الأجنبية ثم إسـتغلالها، كما يجـب توفر خصائـص في السـوق الأجنبية والتي 
تسمح للشركة بالإسـتغلال الأقصى لمزاياها في الدولة المستضيفة)))، وتتمثل 

المزايا الاحتكاريـة التي تمتلكها الشركة المسـتثمرة في:

-كبر حجم الشركة مقارنة بمثيلاتها في الدول المضيفة.

- امتلاك تكنولوجيا متقدمة، وعلامة تجارية وبراءة اختراع.

- القدرات التنظيمية والمهارات الإدارية والتسويقية.
))) محمد العيد بيوض، مرجع سابق، ص26.

))) مرجع سابق، ص26.
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- القدرة على تخصيص مبالغ مالية مرتفعة للبحث والتطوير.

- القدرة على الإنتاج في نطاق اقتصاديات الحجم.

- الدخول بسهولة إلى أسواق المواد الأولية والوسيطة))).

ب- مزايـا الموقـع: يمكـن تلخيـص اعتبـارات الموقـع في عوامـل دفـع 
تجعل مـن سـوق الدولـة الأم سـوق أقـل جاذبية ومـن أمثلتهـا القيـود على 
التوسـع والضرائـب، وعوامـل جـذب تجعـل مـن السـوق الأجنبـي سـوقا 
جاذبا للاسـتثمار الأجنبي المبـاشر والتي حصرهـا دينينج في التقـارب الثقافي 
واللغـوي، ومـدى درجـة قبول أفـراد المجتمـع في البلـد المضيف للاسـتثمار 
الأجنبي المباشر، حجم السوق في الدولة المضيفة، تحركات المنافسين بالسوق 
الأجنبـي والتقارب الجغـرافي بين كل مـن الدولـة الأم والدولـة المضيفة)))، 
توافـر البنية الأساسـية، انخفاض أسـعار المدخالت )المواد الأولية، السـلع 

الوسـيطة، العمالـة، الطاقة())).

ج- مزايـا التدويـل: وهـي ميـزات إحالل السـوق وتعكـس أيضـا 
رغبـة الشركـة في الرقابـة عىل الإنتـاج، وذلـك لتحقيـق مجموعـة مـن 

الأهـداف مـن بينهـا:

- الحفـاظ عىل التكنولوجيـا، وتخفيـض مخاطـر سرقـة حـق الملكيـة 
والتغلـب عىل مشـكلة عـدم قـدرة السـوق عىل نقـل المعلومـات الكاملـة 

للتكنولوجيـا المسـتخدمة.

- حماية ورقابة نوعية المنتج والقدرة على تصريفه.

- رقابة عروض بيع المدخلات بما فيها التكنولوجيا.

))) ساعد بوراوي، مرجع سابق، ص21.
))) محمد العيد بيوض، مرجع سابق، ص26.

))) ساعد بوراوي، مرجع سابق، ص21.
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- الاسـتفادة مـن المنـح والدعـم والإعانـات والضرائب المنخفضـة التي 
عادة مـا تقدمهـا حكومـات البلـدان المضيفة.

وحسـب وجهة نظرJ.H.Duning فإن أنامط دخول الأسـواق الدولية 
يتحدد وفقـا لمـدى توافرالمزايـا السـابقة، وتتمثل تلـك الأنماط في الاسـتثمار 

الأجنبي المبـاشر، التصديـر، التعاقـدات))) مثلما يوضحه الجـدول الآتي:

الجـدول رقـم)2-1( دخـول الأسـواق بحسـب توفـر المزايـا تبعـا 
الانتقائـي للنمـوذج 

مزايا التدويلمزايا الموقعمزايا الملكيةأنماط دخول الأسواق

متوفرمتوفرمتوفرالاستثمار الأجنبي المباشر

متوفرغير متوفرمتوفرالتصدير

غير متوفرغير متوفرمتوفرالتعاقدات

المصدر: سـاعد بوراوي، الحوافز الممنوحة للاسـتثمار الأجنبـي المباشرفي دول 
المغرب العربي، مذكرة ماجسـتير في العلوم الاقتصادية)غير منشورة(، جامعة 

الحاج لخضر، باتنة، 2007-2008.، ص22.

يلاحـظ مـن الجـدول السـابق أن الشركة أمـام ثلاثـة خيـارات لاختراق 
وخدمة السـوق الخارجي، وذلـك تبعا لتوفـر المزايـا المطلوبة لذلـك. الخيار 
الأول: خدمة السوق الخارجي عن طريق الاستثمار الأجنبي المباشر، ويتحقق 

)I( وتدويل )L( وتوطـن )OO(عند جمع المزايا الثالث: ميزات احتكاريـة

))) مرجع سابق، ص22-21.
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الخيار الثاني: خدمة السـوق الخارجي عن طريـق التصدير، ويتحقق ذلك 
. )I( ومزايا التدويل )OO(عند توفر مزايا احتكاريـة

الخيـار الثالث: خدمة السـوق الخارجي عـن طريق التعاقـدات، ويتحقق 
ذلك عنـد توفر مزايـا احتكارية وعـدم توفر مزايـا التوطـن والتدويل ))).

2- تقييم النظرية: من خلال العرض السابق للنظرية الانتقائية نلاحظ:

- أنهـا تملـك قـدرة أكرب عىل شرح ظاهـرة الاسـتثمار الأجنبـي، وذلك 
لإعتمادهـا على عوامل متعددة عكـس النظريات الأخـرى، ولكن على الرغم 
من ذلـك فقد قام كوجيام بانتقـاد النظرية الانتقائيـة لكونها أكثـر تركيزا على 
المسـائل الكلية، ومن ثم فهي تعتبر قليلة الفعالية في صنع القرار والاسـتفادة 
منهـا في الدولـة المضيفـة والدولـة الأم، كام أشـار بـاكلي إلى أن العلاقـة بين 
العناصر الثلاثـة وتطورها عبر الزمـن يكتنفها الغموض، حيـث تم التعرض 
لها بشـكل منفـرد دون التعـرض لعلاقة التأثري والتأثـر بينها، كام أن معالجة 
فكرة مزايـا الملكية على انفـراد غير مجديـة وعديمة القيمـة)))، حيث افترض 
النمـوذج أن التعاقدات يتم اسـتخدمها في حالـة توافر مزايـا الملكية للشركة 
فقط بينام عمليـا يمكـن أن يسـتخدم هـذا الأسـلوب في حالـة توافـر مزايا 
الملكيـة ومزايـا الموقع أيضـا، فعلى سـبيل المثـال، افترضـت النظريـة أنه كلما 
زاد نمـو اقتصاد ما، فقـدت الشركات الأجنبيـة تدريجيا ميزتهـا في التوطن في 
البلد المضيف نظـرا لارتفاع تكلفة الإنتـاج التي تزيد مع النمـو الاقتصادي، 
وهذا لا يتفق مع اسـتمرار ميـزات التوطـن في البلدان المتقدمـة، حيث تعتبر 
أكثـر المناطق توطنا للاسـتثمارات الأجنبية المبـاشرة. - لم تتمكـن النظرية من 
تفسري ظاهرة التملك والاسـتحواذ التي تقوم بها بعض الرشكات الدولية، 
.)OLI(والتي عادة مـا تكون لخدمة اسرتاتيجياتها ممـا يتجاوز تحليـل المزايا

))) مرجع سابق، ص22.
))) محمد العيد بيوض، مرجع سابق، ص ص28-27.
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- لا تمتلك بعض الشركات من الـدول النامية الميزات الاحتكارية المتمثلة 
في التكنولوجيـاورأس المـال، ومـع ذلـك فهـي شركات متعددة الجنسـيات 
بالاعتامد على الإنتـاج كثيف العمالـة، وانخفـاض التكاليـف، والاعتماد على 
القـدرات الشـبكية في الدخول، والاسـتثمار في الأسـواق الدوليـة.))) الفرع 

:Mucchielli الثاني: التحليل التجميعـي ل

اعتمد Mucchielli في تفسريه لمحددات الاسـتثمار الأجنبي المباشر على 
ثلاثة مسـتويات وهي مستوى الاقتصاد الكلي)الميزة النسـبية للدولة الأصلية 
(، مسـتوى الاقتصـاد الجزئي) الميزة التنافسـية للمؤسسـة( ومسـتوى هيكل 

الصناعة أو القطاع .)))

1- مضمون النظرية: يرى الاقتصادي الفرنسي Mucchielli أن محددات 
الاسـتثمار الأجنبي المباشر تتشـابه إلى حد كبير مـع محددات التبادل السـلعي 
التـي تعتبرإحداها أو مجموعـة منها مسـؤولة عن اختالف نفقـات الإنتاج، 
والأسعارالنسـبية للسـلع بني الـدول، فهـي التـي تدفـع الـدول المندمجة في 
النظـام العالمـي إلى التبـادل والحصـول على السـلع من الخـارج بأسـعار أقل 
نسـبيا مما لو أنتجتها على أرضهـا، وتدفع هذه المحـددات أيضا البالد للقيام 
بالاستثمارات الأجنبية المباشرة، اذ يمكن أن يظهر كل محدد كسبب وراء قيام 

المؤسسـة بتدويل نشاطها.

وتتمثل هذه المحددات في:

اختلاف التكنلوجيـا: حيث يمكـن أن يكون اختالف التكنلوجيا  	•
سـبب للاسـتثمار الأجنبـي المبـاشر في ثالث حالات:

- قيام المؤسسة بإستغلال ميزتها التكنلوجية في البلد المضيف الأقل تقدما.

))) ساعد بوراوي، مرجع سابق، ص23.
))) محمد العيد بيوض، مرجع سابق، ص28.
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- تعلم وإكتسـاب التكنلوجيا في البلد المضيف الأكثـر تقدما. - التدرب 
على اسـتخدام التكنلوجيا الأخرى لتجنب نسـيانها في حالة وجود تكنلوجيا 

مختلفـة في البلد المضيف.

اختلاف الوفرة النسـبية لعنـاصر الإنتـاج: حيث تتجه المؤسسـات  	•
للإسـتثمارالأجنبي المباشرفي البلد الـذي يعرف وفرة نسـبية أكبر في 

بعض عنـاصر الإنتاج.

اختالف أو تشـابه الطلـب: حيث يمكـن أن يكـون الطلب عنصر  	•
محـددا للإسـتثمارالأجنبي المباشر، مـن خالل التعرف عىل أذواق 

المسـتهلكين وعاداتهـم الإسـتهلاكية.

وفرات الحجم: حيـث أن الشركات المتعددة الجنسـيات لهـا القدرة  	•
على استغلال وفرات الحجم أكبرمن المؤسسات المحليةلأن أسواقها 

تمتد في عدة دول.

اختلاف راجع لعدم سيادة المنافسـة الكاملة في سوق السلع: حيث  	•
أن سيادة سوق احتكارالقلة أوالمنافسة الإحتكارية للسلع يؤدي إلى 
اختلاف وتنوع السـلع المنتجة، مما يؤدي إلى قيام التبادل والاستثمار 

الأجنبي المباشر.

اختالف راجـع لعـدم سـيادة المنافسـة الكاملـة في سـوق عنـاصر  	•
الإنتـاج: فمثال ارتفـاع سـعر العمـل نتيجـة تأثري النقابـات يحث 
المؤسسـة عىل الاسـتثمار الأجنبـي المباشرلمحاولـة خفـض التكلفـة.)))

كما اعتمد Mucchielli في تفسريه لمحـددات الاسـتثمار الأجنبي المباشر 
على ثالث مسـتويات من التحليـل وهي:

))) محمد قويدري، مرجع سابق، ص88-86.
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* مستوى التحليل الكلي)MACRO(، )ميزة النسبية للدولة الأصلية(. 

* مستوى التحليل الجزئي )MICRO(، )الميزة التنافسية للمؤسسة(. 

* مستوى هيكل الصناعة أو القطاع.

فبالنسبة لمستوى التحليل الكلي، يرى Muchielli أن لكل بلد ميزة نسبية 
لسـلعة معينة في مواجهة بلـد معين، ويرجـع امتلاك تلـك الميزة النسـبية من 
جانب العرض إلى توفر البلد على تكنولوجيا متطـورة، وفرة عناصر الإنتاج، 
وفورات الحجـم، أما من جانـب الطلب، فتظهـر تلك الميـزة في امتلاك البلد 

لمستوى دخل مرتفع، أو حجم سـوق كبير، أو لتنوع الأذواق،

أمـا عىل مسـتوى التحليـل الجزئـي فـإن المؤسسـة ومـن خالل دمـج 
واسـتغلال المـوارد المتاحـة، تكتسـب ميـزات تنافسـية ذاتيـة مثـل تخصـص 
المـوارد، نظـام تنظيمـي معني، هيـكل بحـث علمـي، امتالك تكنولوجيـا 
جديدة، أو إنتاجها لسـلعة جديـدة)))، في حني يظهر التحليل على مسـتوى 
هيكل الصناعة أو القطاع كمسـتوى وسـيط بين المسـتويين السـابقين، حيث 
أن منتجا كثيفا في التكنولوجيا يكون له سـوق احتكاري، بينام المنتج العادي 

يكون له سـوق عـادي))).

ولقـد حـاول Mucchielli توضيـح العلاقـة بني المسـتويات الثلاثة من 
التحليـل، إذ يـرى أن المتغريات الاقتصاديـة للاقتصـاد المحلي هـي العرض 
والطلب وهيكل السوق، فالمنظم في المؤسسة يجب عليه استغلال هذه العلاقة 
من خالل ملائمـة مـوارد المؤسسـة الخاصـة بالعـرض والطلب مـع موارد 
البلد الأصلي، بحيـث يظل في وضـع تنافسي للمنتـج الذي ينتجـه ويبيعه في 

))) ساعد بوراوي، مرجع سابق، ص25.
))) مرجع سابق، ص26.
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السـوق المحلي أوالعالمـي، فتصبح المنافسـة على المسـتوى العالمي أكثـر كفاءة 
كلما توافقت الميزة التنافسية للمؤسسة مع الميزة النسـبية للبلد لمنتج معين))).

ويخلـص Mucchielli إلى أنـه وفقـا لتوافـر الارتبـاط أو الانفصـال بين 
الميزة التنافسـية للمؤسسـة والميزة النسـبية للبلد، يتحدد الاتجاه نحـو التبادل 
السـلعي أو الاسـتثمار الأجنبـي المبـاشر أو إبـرام عقـود التعـاون أي تتحدد 

طريقة اندمـاج البلـد في النظـام العالمـي كما يلي:

* إذا كان هنـاك توافـق تـام بني الميـزة التنافسـية والميزة النسـبية ستنشـأ 
بالضرورة حالة تصدير، ويحدث هذا التوافق عندما تسـتطيع المؤسسـة تحقيق 
طلبها على عنـاصر الانتاج من خلال عـرض هذه العنـاصر في البلد الأصلي.

* إذا كان هنـاك عـدم توافق بني الميزة النسـبية والتنافسـية، سـينتج عنه 
اسـتثمار أجنبي مباشر، ويحدث عدم توافق بين الميزتين عندما تتمتع المؤسسـة 
القائمة في اقتصاد محلي بميزة تنافسـية ولكنها لاتستتطيع اسـتغلال هذه الميزة 
في اقتصادها لأنهـا لا تجد فيه العنـاصر الملائمة لتأكيـد قدرتها التنافسـية على 

مسـتوى السـوق المحلي أو العالمي، وتتمثل أهم هـذه العناصر في:

- الندرة النسبية لبعض العناصر مما يؤدي الى ارتفاع تكلفة الانتاج.

- انخفاض مستوى التكنلوجيا.

- صغر حجم السوق المحلي على نحو لايسمح بوفرات الحجم.

- ضعف الطلب المحلي.

في هـذه الحـالات يسـتلزم الأمرالحفـاظ عىل القـدرة التنافسـية العالميـة 
للمؤسسـة عـن طريـق تدويـل نشـاطها بحثا عـن بيئـة تلائمهـا وتمكنها من 
ايجاد اتسـاق جديد بين ميزاتها الخاصة وميزات البلد المضيـف، كما أنه يمكن 

))) محمد قويدري، مرجع سابق، ص89.
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الملائمة بني الميـزة النسـبية والميزة التنافسـية مـن خلال إبـرام عقـود تعاون 
كحل وسـط بين التصديـر والاسـتثمار الأجنبي المبـاشر))).

2- تقييـم النظرية: قـدم هـذا التحليـل إضافة منهجيـة بدمجه لمسـتويات 
التحليـل الثلاثة )المؤسسـة، هيكل السـوق، والبلد( في تفسري الاسـتثمارات 
الأجنبيـة المبـاشرة، من خالل فكـرة توافـق أوعـدم توافق الميـزة التنافسـية 
للمؤسسـة والميـزة النسـبية للبلد، حيـث أعطت هـذه التفسريات ديناميكية 
مـن خلال فكـرة التـدرج النسـبي للبلـد في النظـام العالمـي القائم عىل تغير 
خصائصها الاقتصادية والتكنلوجيـة، إلاأنه هناك مآخذ عليها تتمثل فيما يلي:

- لم تشرح أسـباب عدم توافق الميزة التنافسية للمؤسسـة مع الميزة النسبية 
للبلد المؤدية إلى الاستثمار المباشر.

- ركـزت هـذه النظرية عىل ديناميكيـة الميـزة النسـبية سـواء التخصص 
التبادلي أو الاسـتثمار وأثرهـا على التدرج النسـبي للبالد في النظـام العالمي، 
وتغيره عبر الزمن، ولكنها لم تسـتطع شرح هـذه الديناميكيـة وكيفية وصول 

البلد إلى تحسني وضعهـا في الاقتصـاد العالمي.)))

- لم تسـتطع هذه النظرية تطبيق قواعدهـا ومبادئها على قطـاع الخدمات، 
حيـث أن خصائـص الخدمـة كسـلعة تختلف عـن خصائـص السـلع المادية، 
ومن بين هذه الخصائـص عدم القـدرة على نقلهـا أو تخزينها، كام أن امتلاك 
الدولة الأم لمزايا نسـبية في خدمة معينة لا يعني بالضرورة توفرها في أسـواق 

الدول المسـتهدفة .)))

))) مرجع سابق، ص90.

))) مرجع سابق، ص91.
))) محمد العيد بيوض، مرجع سابق، ص29.
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خلاصة الفصل الثاني:

لقـد تنـاول هـذا الفصـل المفاهيـم المرتبطـة بالاسـتثمار الأجنبـي المباشر 
وتبين أن الفـرق بين الاسـتثمار الأجنبـي المباشر وغري المباشر يتعلـق بمعيار 
السـيطرة والرقابـة، كام يشـكل بديال للمديونية ويهـدف الى تحقيـق الربح، 
وتتعدد أشـكال الاسـتثمار الأجنبـي المباشر بسـبب تبايـن المرجعيـة الفكرية 
للكتاب من جهة وإلى تعدد المعايير المسـتخدمة في تصنيفـه، كما تختلف الآراء 
حول مزايـاه وعيوبـه، كما تنـاول الفصل أهـم النظريـات المفسرة للاسـتثمار 
الأجنبـي المباشر، وتبني أنه لم تسـتطع أي مـن هـذه النظريـات الوصول إلى 

تفسري واضح وشـامل له.
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 الف�صل الثالث

تحليل مناخ الا�ستثمار في الجزائر
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تمهيد:

يعتبر جذب الاسـتثمار الأجنبي المباشر من أهم اهتمامات الـدول، بالنظر 
إلى الدور الذي يلعبه في التنمية الاقتصادية، وكذا تحقيق الرفاهية الاجتماعية، 
وكذا امتصاص البطالة إلى جانب الأدوار الأخرى العديدة التي سبق ذكرها.

وتعترب الجزائـر إحدى الـدول التـي أبـدت رغبتهـا في الاندمـاج العالمي 
خاصـة بعد تعثر مسرية التنميـة المطبقـة في ظلّ النظـام الاشرتاكي، مما ألزم 
السـلطات الجزائرية تبني إصلاحات اقتصادية شـاملة من أجل تحسني مناخ 
الاستثمار، وهذا بغية اسـتقطاب الاسـتثمار الأجنبي المباشر، وعلى الرغم من 
الجهود الكبيرة المبذولة لتحسني مناخ الاستثمار، وذلك بتطوير التشريعات و 
إقرار الحوافــز و المغريات لدفع و ترقية الاستثمــــار المحلي منه و الأجنبي، 

إلا أن الإقبال على الاسـتثمار يبقى محتشـام و ضعيفا مقارنـة ببعض الدول.

سـنحاول الإجابة على التسـاؤل الـذي يتمحور حـول مدى قـدرة المناخ 
الاسـتثماري على جذب الاسـتثمار الأجنبي الى الجزائر ولذلك سنتحدث عن 
تطور الاقتصاد الجزائري ومبررات اتجاهه الى الاستثمار الأجنبي المباشر وكذا 
تطور قوانني الاسـتثمار في المبحـث الأول، أما المبحـث الثاني فسـنتطرق فيه 
لتقييـم مناخ الاسـتثمار في الجزائر بـدءا بتقييـم المؤهلات وكـذا تقييم الجهود 

المبذولة ثم تبيـان موقع الجزائـر في المؤشرات الدوليـة والاقليمية.
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المبحث الأأول: خلفية تاريخية حول 
الإإقت�صادالجزائري للفترة)2002-1962(

سـعت الدولة الجزائريـة منذ الاسـتقلال لتحقيـق التنمية والنمـو باعتماد 
المخططات التنمويـة، غري أن انخفاض اسـعار البترول في سـنة 1986 أدى 
الى ركـود اقتصـادي وانخفـاض الاسـتثمارمما دفـع الدولـة الجزائريـة للقيام 
بإصلاحات اقتصادية عكسـت توجه الجزائر نحو اقتصاد السـوق وتشـجيع 

الاسـتثمار الأجنبي وقـد كان ذلـك على عـدة مراحل.

لذلك سـيتم التطرق من خالل هذا المبحـث الى مراحل تطـور الاقتصاد 
الجزائري ثم الى ظروف ومبررات اتجاه الجزائر الى سياسـة تشـجيع الاستثمار 
الأجنبـي المباشر ثـم التطور التاريخـي لقوانين الاسـتثمار وحصيلة الاسـتثمار 

منذ الاسـتقلال الى غاية سنة2002.

الجزائـري  الاقتصـاد  تطـور  مراحـل  الأول:  المطلـب 
)2002 /1962 للفتـرة)

مـرّ الاقتصاد الوطنـي بعدة مراحـل بدءا بمرحلـة انتقالية مـرور باقتصاد 
موجـه أعقبها تحـول جـذري من نظـام تخطيـط مركـزي إلى اقتصاد السـوق 
وهذا مـن خالل إجـراء تصحيحـات هيكليـة عميقـة وسـيتم التطـرق من 
خالل هـذا المطلـب إلى خصوصيـات كل مرحلـة، وانعكاسـها عىل تطور 

الاصلاحـات في الجزائر.

الفرع الأول: مرحلة الانتظار)1966-1962(:
او مايسمى مرحلة عودة الاقتصاد الجزائري الى السوق حيث كان الوضع 
الاقتصادي الـذي واجهته الحكومـة الجزائرية سـنة 1962 صعبـا، من جراء 
الحرب المدمرة للهيـاكل الاقتصاديـة، وبالتالي ورثت الجزائر نظـام اقتصادي 
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يسـيطر عليه اقتصاد فرنسـا في المبادلات التجارية مع العـالم الخارجي)))، إذ 
كانت الصادرات الموجهة لفرنسـا تمثل 85 % من مجموع الصادرات الجزائرية 
عـام 1962، و80 % من الـواردات تـأتي منها))) و تميـزت بداية هـذه الفترة 

ببذل مجهـودات كبرية للتنمية البشريـة))) ويلاحظ ما يلي:

أولا: المخلفات الاستعمارية: تمثلت في:

غياب شـبه تام للصناعات الأساسـية مع وجود بعـض الصناعات  	•
التحويليـة ذات طبيعـة حرفيـة متمركـزة حـول المـوانيء الرئيسـية 
بالجزائرالعاصمـة وكانـت حـوالي 80% مـن النشـاطات الصناعيـة 

بيـد المعمرين.

قطاع زراعـي حديث ملك للأوروبيين بمسـاحة تقـدرب3 ملايين  	•
هكتـار وقطاع تقليـدي بيـد الجزائريين.

تركت فرنسـا حوالي 10000كم من الطرق المعبدة، و4300 كم من  	•
السـكك الحديدية و20 مطـارا، و600 كم من الخطـوط الكهربائية 
اضافـة الى منشـآت اخـرى كمينـاء الجزائـر، وتتركز كلها في شامل 
البلاد أين تتواجدالجالية الفرنسية ومؤسسـات مصرفية )))، إضافة 

إلى364 مدرسـة و34 ثانوية و5 متاقن.
التجارة الخارجية في الجزائرخلال  القياسية لقطاع  النمذجة  ))) صالح تومي، عيسى شقبقب، 
سنة2006،  ورقلة،  مرباح،  قاصدي  جامعة  العدد4،  الباحث،  مجلة  الفترة)2002-1970(، 

ص31.
))) أحمد هني، اقتصاد الجزائر المستقلة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1991، ص22.

(3) Khaled Saadaoui& Mokhtar Maazouz,Au dela de la lutte contre 
la pauvreté,un projet dedéveloppement humain,Revue Recherches 
economiques et Manageriales,n°5,Faculté des siences économiques et de 
gestion, université Mohamed khider,Biskra,Juin2009,p103.

))) مفتاح صالح، تطور الاقتصاد الجزائري وسماته منذ الاستقلال إلى إصلاحات التحول نحو 
إقتصاد السوق، الملتقى الوطني حول »الإصلاحات الاقتصادية في الجزائر والممارسة التسويقية«، 

المركز الجامعي بشار، 20-21 أفريل 2004، ص2.
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مغـادرة ما يقـارب مليون اطـار تقنـي اوروبي ممـا ترك فراغـا كبيرا  	•
في الاطـارات والعامل .

وجود قطـاع مصرفي متكون فقط مـن فروع لبنـوك أجنبية متمركزة  	•
أساسا في شامل البلاد .

تم تحويـل حـوالي 750مليـون فرنك مـن طـرف المعمرين ممـا نتج  	•
عنه قلـة القـروض وبالتـالي قلـة الاسـتثمارات.)))

ثانيـا: الإجـراءات المتبعة مـن طـرف السـلطة الجزائرية: اتخـذت مجموعة 
مـن الإجـراءات تمثلت في:

1- تم فصـل تبعيـة الخزينـة العموميـة الجزائريـة عـن الخزينـة العمومية 
 13 1962 وانشـاء البنـك الجزائـري المركـزي في  29أوت  الفرنسـية في 
ديسـمبر1962 ليبدأعمله في جانفي1963 )))وتم إنشـاء نظام التسيير الذاتي 
في سـنة 1963 الذي يهدف إلى تأميم أمالك المعمرين التـي تركوها وخاصة 
المـزارع والوحـدات الصناعيـة، حيث أن قطـاع التسـيير الذاتي يضـم 80 % 
من الأراضي المزروعة، ويسـاهم بنسـبة 30 % من الدخل القومي الجزائري، 
وبنسبة 60 % من الدخل الإجمالي من القطاع الزراعي )))، وهو المظهر الأول 
لتدخل الدولة المباشر في اعـادة تنظيم القطاع الصناعي والمظهـر الثاني يتمثل 
في تدعيم انشاء المؤسسات الصناعية الكبيرة المنتجة لوسائل الإنتاج والتركيز 
على الاستثمار في الصناعات الصغيرة والمتوسـطة ))) وأعتمد في أفريل1964 

))) مفتاح صالح، مرجع سابق، ص2.
))) عبد الحق عتروس، محمد دهان، اثر التغيرفي التداول النقدي على الناتج المحلي في الاقتصاد 
 ،2009 جوان،  بسكرة،  خيضر،  جامعةمحمد  العدد5،  ادارية،  اقتصادية  ابحاث  مجلة  الجزائري، 

ص8.
والتوزيع،  للنشر  الوطنية  الشركة  العربية،  الدول  في  الاقتصادية  التنمية  العربي،  اسماعيل   (((

الجزائر، 1980، ص120.
))) عبد الوهاب دادن، محمود فوزي شعوبي، تحليل السلوك الإقتصادي للمؤسسات الصغيرة 
والمتوسطة الصناعية في الجزائرخلال الفترة1990-2006: مدخل التحليل الى مركبات اساسية، 
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الدينـار الجزائري كعملة وطنيـة ))) كما تم إنشـاء دواويـن وشركات وطنية، 
مثل شركـة الكهربـاء والغـاز، وديـوان الحبـوب ..إلـخ، وقامـت الجزائر في 
تلـك المرحلة بعدة تأميامت، كتأميـم الأراضي الزراعية سـنة 1963، وتأميم 
المناجم سـنة 1966، ثم تأميـم البنوك في نفس السـنة، وكان الهـدف من هذه 
الإجراءات، هو التحكم في الموارد الوطنية، وحماية الاقتصاد الوطني، كمراقبة 

الصرف والتجـارة الخارجية، وإنشـاء شركات وطنية تمتلكهـا الدولة ))) .

2- أصبح تسـيير القطاع الزراعي بيد الدولة، وتم إنشاء الديوان الوطني 
للإصلاح الزراعـي، ومهمته تموين جميـع المزارع بمدخلات الإنتـاج والقيام 

بتسـويق المحاصيل التي تنتجها.

3- شـمل القطـاع الصناعي مؤسسـات صغرية الحجم قـدر عددها عام 
 sns( 1964 بـ 330 مؤسسـة يعمل فيها 3000 عامل)))، كما تم انشاء شركة
) في سـنة1964المتخصصة في قطاع صناعة الحديد، وشركة )SOMEA( في 

الصناعـة الميكانيكية والطائرات.

4-عىل مسـتوى القطـاع المـالي: تـم انشـاء الصنـدوق الوطنـي للتوفري 
والاحتيـاط في 10أوت 1964، وانشـاء البنـك التجـاري العمومـي الأول 

A( في1966/08/13.))) BNA(

مجلة ابحاث اقتصادية وادارية، العدد6، جامعة محمد خيضر، بسكرة، ديسمبر2009، ص184.
الركن  المال الأجنبي للجزائرفي ظل فرضية  ))) الشارف عتو، دراسة قياسية لإستقطاب رأس 
الشلف،  بوعلي،  بن  افريقيا، عدد6، جامعة حسيبة  اقتصاديات شمال  مجلة  الصرف،  لنظام سعر 

السداسي الأول2009، ص128.
(2) DENIS CLERC, économie de l’Algérie, l’imprimerie centrale de 
Annaba,Alger,1975,P126.

ديوان   ،)1980-1962( والتخطيط  التنمية  في  الجزائرية  التجربة  أشنهو،  بن  اللطيف  عبد   (((
المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1982، ص 26.

))) مفتاح صالح، تطور الاقتصاد الجزائري وسماته منذ الاستقلال إلى إصلاحات التحول نحو 
إقتصاد السوق، مرجع سابق، ص3.
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والميزة التي ميـزت تلك المرحلـة أن الاقتصاد الجزائري أصيـب بالركود، 
بحيـث نلاحـظ انخفـاض الإنتـاج الزراعـي، وانخفـاض في حركـة البنـاء 

والأشـغال العمومية، وركـود في قطـاع المحروقات.

الفرع الثاني: مرحلة الاقتصادالاداري المخطط: 1989/1967:
في هـذه الفرتة تبنـت الجزائـر نمـوذج يعتمـد عىل المخططـات التنموية 
حيـث كان الهدف هو إعادة اسرتجاع سـلطة الدولـة، ووضع جهـاز إداري 
فعال، وأعتربت الصناعـة الوسـيلة الوحيـدة التي تضمـن اقتصاد مسـتقل 
ومتكامل))) وكان النموذج المثالي متمثلا في »الصناعات المصنعة« المبنية أساسا 
عىل الاسـتثمارات المنتجـة للمـواد والتجهيزات التـي تسـتعمل كمدخلات 
للصناعـة والزراعـة))) ويعـود اختيار هذه الإسرتاتيجية الى ثالث عوامل: 
الأول سـياسي، وهو مخالفة النهج الاسـتعماري نهج التطور الرأساملي، الثاني 
توفـر المقومات الطبيعيـة لإقامة مثل هذه المشـاريع وخصوصـا النفط والغاز 
الطبيعـي، الثالث انعـدام الإطارات المؤهلة التـي تحتاجها الصناعـة، وبالتالي 
تم التعويض عـن ذلك بالاعتامد عىل صناعات كثيفـة رأس المـال.))) وتم 

تقسـيم المخططـات كما يلي:

أولا: المخطـط الثلاثـي )1967-1969(: كان الهـدف هـو إنشـاء قاعدة 
صناعية، ولهذا زادت الواردات من سـلع التجهيزوالمنتوجات نصف المصنعة 
مما نتـج عنه تسـجيل أكرب عجـز في هـذه المرحلـة في سـنة1969 بقيمة370 

(1) TEMMAR .M. HAMID , stratégie de développement indépendant , le 
cas de l’Algérie un bilan,OPU, Alger 1983, pp26-28.

الانسانية،  العلوم  مجلة  البشري،  المال  رأس  في  للاستثمار  مؤسسة  الجامعة:  بوزيد،  نجوى   (((
العدد12، جامعة محمد خيضر، بسكرة، نوفمبر2007، ص 217.

العدد8،  الباحث،  مجلة  الجزائرية،  والصناعة  المصنعة  الصناعات  استراتيجية  محمد،  زوزي   (((
جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، سنة2010، ص171.
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مليون دج))) وخصـص لهذا المخطط 11,081 مليار دج، أما الحجم المنجــز 
فبلـغ 9,124 مليـار دج، أي أن نسـبة الإنجـاز بلغـت 82 % )كام يوضـح 

الجـدول التالي(:

الجدول رقم )3-1(: التقديرات والإنجازات الفعلية لاستثمارات المخطط 
الثلاثي )1969-1967(

الوحدة: مليون دج.
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71,6 127103التكوين85,9 %18691606الفلاحة
%

60 %285177السياحة87 %54004750الصناعة

الشؤون 76 %1124855المرافق الأساسية
76 %295229الاجتماعية

71,2 441304الإدارة60,2 %413249السكن
%

شؤون 77 %912704التعليم
70 %215147أخرى

11081التقديراتالمجموع
9124الانجاز الفعلي
النسبة المئوية 

82 %للانجاز

))) صالح تومي، عيسى شقبقب، مرجع سابق، ص32.
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المصدر: عبد القادر بابا، سياسـة الاسـتثمارات في الجزائر وتحديات التنمية 
في ظـل التطـورات العالمية الراهنـة، اطروحة دكتـوراه في العلـوم الاقتصادية 

)غير منشـورة(، جامعة الجزائر، 2004/2003.، ص216.

يتضح من الجدول اسـتحواذ الصناعة على الحصة الأكرب بمبلغ5,4 مليار 
دج بنسـبة 48,73 % مـن إجمـالي الاسـتثمارات المقدرة تـم إنجـاز87% منها، 
تليها الزراعة بمبلغ 1,8ملياروبنسبة 16,86 % من الإجمالي أنجزمنها %85,9 

وهومـا يبين التوجه الإنمائي نحو إنشـاء قطـاع صناعي.

ثانيا: المخطط الرباعي الأول )1973-1970(:

عرفت هذه الفترة وإبتـداء من سـنة1971 تحويل كل من النقـود والنظام 
البنكي والسياسـة النقدية في الجزائـرإلى أدوات رئيسـية في خدمة المخطط ))) 
وكان التوجه في هذا المخطط نحو تشييـد القواعد الهيكلية للتنمية الاقتصادية، 
بتفضيل الاستثمار في الصناعة الثقيلة، وتمثل أحد التوقعات الرئيسية للتصنيع 
الثقيل في نقل التكنولوجيا))) كما تـم إقرار مجموعة من الإجراءات تنص على 
احتكار التجـارة الخارجية ونتيجة لذلـك كانت أكثر من80% مـن الواردات 
تحت رقابـة الدولـة))) وحـدد حجـم الاسـتثمارات المخصصة لهـذا المخطط 

بـ 28 مليار دج.

ثالثا: المخطط الرباعي الثاني )1977-1974(:

أكد المخطط الرباعـي الثـاني الاسرتاتيجية الصناعية، ولكن مـع التركيز 
على رفـع الإنتـاج وتوزيـع التنميـة عبرأنحاء القطـر حيث خصص للسـكن 
))) رشيد بوكساني وآخرون، دراسة كمية لإستقرارية دالة الطلب على النقود وتأثيرها في فعالية 
العربية  الجمعية  العددان58-57،  عربية،  اقتصادية  بحوث  مجلة  الجزائر،  في  النقدية  السياسة 

للبحوث الاقتصادية، مصر، شتاء- ربيع2012، ص158.
(2) Nadji Khaoua,L’entreprise,l’université et le Marché du travail en Algerie: 
tentative d’analyse, Revue du chercheur,n°6,université Kasdi merbah, 
Ouargla,2008, P11

))) صالح تومي، عيسى شقبقب، مرجع سابق، ص32.
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ووالمستشـفيات والتنميـة الريفيـة، ورصـد لهـذا المخطـط مبلغ كبير بسـبب 
إرتفاع أسـعار النفـط ))) قـدرب 110,217 ملياردج بما يقـارب أربع مرات 

إسـتثمارات المخطط الرباعـي الأول. )))

الرباعـي  2(: توزيـع الاسـتثمارات في المخطـط  -3 الجـدول رقـم )
)1977 -1974 الثـاني)

الوحدة: بالمليار دج

النسبة المئويةالإنجازالنسبة المئويةالتقديراتالقطاع

48,0004465,35051,7الصناعة

12,005119,2247,3الزراعة

القطاعات 
98,2124551,89741الأخرى

110,217100126,471100المجموع

المصدر: جمـال الديـن لعويسـات، التنميـة الصناعيـة في الجزائرعلى ضوء 
دراسـة قطاع الحديد والصلب)1968-1978(، ديوان المطبوعات الجامعية، 

الجزائر، 1986، ص40.

يتضح من الجدول أن الصناعة أخذت حصة الأسد بنسبة44 % وارتفعت 
إلى 51,7% بعد المراجعة كما نالـت الزراعة حصة 11 % تم تقليصها إلى %7,3 
ويلاحظ أنه تـم إضافـة 16,254 مليـار دج بعـد المراجعة أضيفـت كلها إلى 

))) مفتاح صالح، تطور الاقتصاد الجزائري وسماته منذ الاستقلال إلى إصلاحات التحول نحو 
اقتصاد السوق، مرجع سابق، ص3.

المطبوعات  ديوان  الجزائر،  في  وتنظيمها  التنمية  تمويل  سياسة  بهلول،  حسان  بلقاسم  محمد   (((
الجامعية، الجزائر، 1991، ص275.
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الصناعة، مما يعني مواصلة الاهتمام بالصناعة حيث خصصت نسبة %40,62 
2 % للصناعات القاعدية ))). منها لقطاع المحروقات و45,62

ورغـم ان هذه السياسـة قـد حققت بعـض النتائـج الايجابيـة حيث أدت 
إلى انشـاء العديد من المركبات الصناعية الضخمة، تحسني مسـتوى المعيشة، 
تحسني مسـتوى التعليم كما بلغ متوسـط معـدل النمو السـنوي خالل هذه 
الفرتة 4,5 %، وانخفض معدل البطالـة من 25 % في عـام1967إلى 19 % في 
عام)))1978 لكن يعـاب عليها تخصيصها لإعتامدات ضخمة للصناعة على 
حسـاب قطاع الزراعة الـذي تم تهميشـه، ممـا أدى الى ارتفاع الـواردات من 
المـواد الغذائية))) كام أن الاسـتثمارات في الصناعـات الثقيلة تتميـز بالكثافة 
الرأساملية، مما كلف الدولة أمـوالا، ومع عـدم كفاية المـوارد المحلية وقعت 
الجزائر في فخ المديونيـة الخارجية، والتـي ارتفعت مـن 0,95 مليار دولار في 

7 مليـار دولار في عام1980.))) عـام 1970 إلى 17

رابعا: المخطط الخماسي الأول: )1984-1980(:

جاء هـذا المخطط لتصحيح إخفاقات المرحلة السـابقة وركـز على ترجيح 
الكفة لصالـح الزراعة والموارد المائية والبنى التحتيـة الاقتصادية والاجتماعية 
والسـكن بهدف إعادة التوازن بين مختلف القطاعات)))، كما أكد على ضرورة 

(1) Mahfoud Bennonne,De la colonisation au developpement post-
independance,une histoire economique et sociale de L’algerie 1830-1990, 
Ed: I.A.I.G,ministere de la culture,2009, p188.

(2) Ahmed Benbitour, L’Algérie au troisième millénaire, Ed: Marinour, 
Alger,1998, P 62.

))) زوزي محمد، مرجع سابق، ص173.
(4) Hamed Madjdoub, Algérie, études et perspectives, Ed: Economica-essai, 
Alger, 2003,p53.

والتنمية  الاجتماعي  والتطور  الاقتصادية  الديناميكية  الجزائر  تجربة  اللطيف،  أشنهو عبد  بن   (((
المستقلة في الوطن العربي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1982، ص513.
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ترقية قطاع المؤسسـات الصغيرة والمتوسـطة))) حيث ابتداء من سـنة 1983 
ظهر ميل للإسـتثمار في القطاعات المهملة سـابقا كتحويل المـواد والصناعات 

الميكانيكية والكهربائية الصغيرة.)))

الجـدول رقـم )3-3(: هيـكل توزيـع اسـتثمارات المخطـط الخامسي 
الأول )1984-1980(

الوحدة: مليار دج
النسبة المئوية للترخيص الترخيص الماليتكلفة البرامجالقطاعـات

المالي%
236,7174,543,55الصناعة
59,447,111,75الزراعة

264,417944,7القطاعات الأخرى
560,5400,6100المجموع

المصدر: وزارة التخطيط والتهيئـة العمرانية، التقريرالعـام للمخطط الخماسي 
الأول، 1980 -1984، الجزائر، ص50.

نلاحـظ أن المخطط الخماسي الأول، قـد حدد ترخيصا ماليا للاسـتثمارات 
مقدارهـا 400,6 مليـار دج، وهـي أقـل مـن حجـم الاسـتثمارات التقديرية 
المقـررة في هـذا البرنامـج والبالغـة 560,5 مليـار دج، ممـا يدل عىل أن جزء 
من الاسـتثمار في هذا البرنامج يبقى غير منجـز في نهاية الفرتة، وهو 159,9 
مليـار دج، سـيتم نقلـه إلى المخطط التـالي، كما يلاحـظ أنه أعطيـت الأولوية 
للقطاع الصناعي، الذي يمثل معدل استثماراته المـــــعتمدة ما يقارب %44، 
كما يتبين ضعف حصة قطـاع الزراعة المقدر بنسـبة11,75% مما عمـق التبعية 

))) سليمة غديرأحمد، تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر: دراسة تقييمية لبرنامج 
ميدا، مجلة الباحث، عدد9، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 2011، ص131.

))) عبد الوهاب دادن، محمد فوزي شعوبي، مرجع سابق، ص188.
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الغذائيـة للخـارج خاصة مـع ارتفـاع حصـة الـواردات الغذائية مـن إجمالي 
الواردات مـن 10% في عـام 1970إلى 22% في عام1985.

خامسا: المخطط الخماسي الثاني 1989-1985:

يهدف هذا المخطـط إلى دعـم وتوسـيع الإنتاج مـن أجل تلبيـة حاجيات 
السـكان، والتحكـم في التوازنات الخارجيـة، وعليه تم تخصيـص مبلغ قدره 

550 مليار دج للاسـتثمارات في هـذا المخطط.

سي  لخام ا للمخطط  ر سـتثما لا ا مـج  نا بر  : )4 -3 ( قـم  ر ل  و لجـد ا
)1 9 8 9 -1 9 8 5 ( ني  لثـا ا

الوحدة: مليار دج

الأوزان النسبية مبالغ الاستثمار )مليار دج(القطاعات
)%(

الصـناعـة
منها: المحروقات

174,2
39,8

% 31,67
% 07,24

14,36 %79الفلاحــة والـري
54 %296,8القطاعات الأخرى

100 %550المجموع

Source: Mahfoud Bennonne, De la colonisation 

au developpement post-independance,une histoire 

economique et sociale de L’algerie 1830-1990, Ed: 

I.A.I.G,ministere de la culture,2009.,p154.

يتضح من الجدول السـابق الأهميـة الموجهة لقطاع الفلاحـة والري حيث 
نال حصة 79مليار دج بنسـبة 14,36 %، بينما خصص لقطـاع الصناعة مبلغ 
174,2 مليار دج بنسبة 31,67 % وهي أقل من المخطط السابق، لكن تراجع 
سـعر برميل النفط مـن 27 دولار إلى أقل مـن 14 دولار بين سـنتي 1985و 
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1986 قد أثر سـلبا على توقعات هـذا المخطط نظرا لارتبـاط تمويل الاقتصاد 
الجزائري بعوائد المحروقات كما ساهم تدهور قيمة الدولار خلال هذه الفترة 
في تراجـع مداخيـل الصـادرات الجزائرية وارتفـاع قيمة المديونيـة الخارجية، 
وأصبحت الجزائر عاجزة عن تمويل مشاريعها التنموية، كما تزايدت واردات 
المنتجات الغذائية حيث بلغت 28,49 % من مجموع الواردات سـنة1989 مما 
يظهر أن الإصالح الزراعي لم يؤت أكلـه))) ونتج عن كل ما سـبق حدوث 

اضطرابات اجتماعية ) أحداث5 /1988/10 (.

الى  والانتقـال  الاقتصاديـة  مرحلةالاصلاحـات  الثالـث:  الفـرع 
السـوق )بدايـة مـن1988( اقتصـاد 

نتيجة حالـة الإنكماش والركـود الاقتصـادي التي ميزت عـام 1986 ))) 
التـي بينـت هشاشـة التوازنـات الإقتصاديـة الكليـة))) تطلـب الأمرالقيـام 
بإصلاحـات ذاتيـة نتـج عنهـا تفاقـم الأوضـاع الإقتصادية حيـث انخفض 
معدل النمو الاقتصـادي بـ 0,6 %، ولعبـت العوامل الخارجيـة دورا مهما في 
هذه الاختلالات نظـرا لتبعية الاقتصاد الجزائري للخـارج، وتمثلت العوامل 
السـلبية في تدهـور شروط التبـادل التجـاري للـدول الناميـة خاصـة الدول 
المصـدرة للنفـط، وضعـف الطلب عىل صـادرات الـدول الناميـة، وارتفاع 
أسـعار الفوائـد الدولية خالل عقـد الثمانينـات، وانخفـاض قيمـة الدولار 
الأمريكـي، ))) ونظـرا لفشـل تلـك الإصلاحـات تـم اللجـوء إلى صندوق 

))) صالح تومي، عيسى شقبقب، مرجع سابق ص32
))) محمد بلقاسم حسن بهلول، الجزائر بين الأزمة الاقتصادية والأزمة السياسة، مطبعة دحلب، 

الجزائر، 1993، ص 31-30.
))) عبد العزيز طيبة، أثر الانفتاح المالي في النمو الاقتصادي: دراسة حالة الجزائر خلال الفترة 
للبحوث  العربية  الجمعية  العددان56-55،  عربية،  اقتصادية  بحوث  مجلة   ،2009  -1990

الاقتصادية، مصر، صيف - خريف2011، ص ص127-126.
العلوم  مجلة  الاقتصادية،  التحولات  ضوء  في  الجزائري  المصرفي  النظام  أداء  عايشي،  كمال   (((

الانسانية، العدد10، جامعة محمد خيضر، بسكرة، نوفمبر2006، ص337.
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النقـد الـدولي بتنفيـذ برنامـج الإصالح الإقتصـادي الـذي اتخـذ في البداية 
شـكل اتفـاق الإسـتعداد الإئتامني لمـدة سـنة، تلتـه اتفاقـات أخـرى حيث 
أخـذت السياسـة النقديـة إبتـداء مـن تطبيق هـذه الإتفاقيـات حيـزا مهما في 
إطـار السياسـة الإقتصاديـة الكليـة بعدما تم تهميشـها لمـدة ثالث عقود))) 
حيث تم اعادة الإعتبـار لدور البنك المركـزي باعتباره مركـز النظام المصرفي 
والملجـأ الأخير للإقـراض))) مـع التأكيد عىل أن الهـدف النهائي للسياسـة 
النقدية هو المحافظة على اسـتقرار الأسـعار))) كام أدى التوجـه الإقتصادي 
الجديـد الذي تبنته الدولـة الجزائرية المتمثل في توسـيع نطاق المبـادرة الخاصة 
إلى إنشاء وزارة خاصة بالصناعات الصغيرة والمتوسطة في جويلية )))1993.

أولا: اتفاق الاستعداد الائتماني الأول )أوت 1989(: استفادت الجزائرمن 
قـرض قيمتـه 886 مليـون دولار)))، وصدرت في هـذه الفرتة مجموعة من 

القوانين تهـدف الى ما يلي:

اعطـاء مكانـة للقطـاع الخاص حيـث صـدر قانـون 90-10المؤرخ  	-
في14أفريـل 1990والمتعلق بقانـون النقد والقـرض الذي يسـمح للمقيمين 
بتحويل الأمـوال الى الخـارج لضمان تمويـل نشـاطات مكملة لنشـاطاتهم في 

الخـارج متعلقـة بالسـلع والخدمـات في الجزائر.

))) بن علي بلعزوز، عبد العزيز طيبة، السياسة النقدية واستهداف التضخم في الجزائرخلال الفترة 
)1990-2006(، مجلة بحوث اقتصادية عربية، العدد41، الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية، 

مصر، شتاء2008، ص28.
))) عبد الحق عتروس، محمد دهان، مرجع سابق، ص9.

))) رشيد بوكساني وآخرون، مرجع سابق، ص158.
))) حسين عبد المطلب الأسرج، المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودورها في التشغيل في الدول 

العربية، مجلة الباحث، عدد8، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، سنة2010، مرجع سابق، ص51.
(5) Mustapha Mekideche,l`Algérie entre l`économie de rente et économie 
émergente, Ed: dahlab, Alger, P 63.



161

تحرير التجارة الداخلية.))) 	-

- الغاء احتكار الدولة للتجارة الخارجية))).

ثانيا: إتفاق الاسـتعداد الائتماني الثاني ) سبتمبر 1991(: بعد تحرير الجزائر 
لرسـالة النيـة 21 أفريـل 1991 ))) تـم الاتفـاق عىل حصـول الجزائـر على 
قرض قيمتـه 403 مليـون دولار))) لكن الجزائر لم تسـتفد مـن قيمة القرض 
كله بسـبب عدم اتمـام تنفيذ الاتفـاق نتيجة تبنـي حكومة بلعيد عبد السالم 
لإصلاحات ذاتية تتعارض ومحتوى الاتفاق وأدى عدم التزام الحكومة بتنفيذ 
محتوى الاتفاق إلى اسـتمرار انهيار المؤشرات الاقتصاديـة والاجتماعية تمثلت 
في معـدل تضخـم مرتفـع 31,7 % سـنة 1992، ومعدل نمو حقيقي سـالب 
)- 2,2 %( ورصيد ميزان المدفوعات 0، إضافة إلى تزايد حجم البطالة حيث 
قاربت 24 %، وعجز في مجال السكن و في المرافق الاجتماعية الأخرى، عمقت 
هذه الوضعيـة الأزمة الاقتصاديـة و الاجتماعيـة ولم تجدالسـلطات الجزائرية 
سـبيلًا إلا إعادة جدولة شـاملة لديونها، بالعـودة إلى تطبيـق وصفة صندوق 
النقـد الـدولي و ذلـك بإبـرام إتفاقـي سـتاند بـاي 1994 وبرنامـج التعديل 

الهيكلي لسنة 1995.)))

(1) Abdelhamid Ghoufi,Stratégies de croissance et politiques Industrielles: 
Une Analyse du cas Algerien, Revue Recherches economiques et 
Manageriales,n°6,Faculté des siences économiques et de gestion, université 
Mohamed khider,Biskra,décembre2009,P26.

شمال  اقتصاديات  مجلة  الجزائر،  في  الاقتصادي  والإصلاح  التحرير  سياسات  بطاهر،  علي   (((
افريقيا، عدد1، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، 2004، ص182.

(3) Mourad Ben Achenhou,réforme économiques dette et démocratie, Ed: 
echrifa, Alger,1992, p119.

(4) Ahmed Benbitour, Op.Cit, P 78.

))) بوزيدي عبد المجيد، تسعينات الإقتصاد الجزائري، موفم للنشر، الجزائر، 1999، ص 8.
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ثالثا: اتفاق الاستعداد الائتماني الثالث )سنة1994(:

قدرت المسـاندة المالية لصندوق النقـد الـدولي ب 1037 مليون دولار في 
إطـار اتفـاق التثبيـت الممتد مـن جويليـة 1994 جـوان 1995، ورغـم هذا 
بقي معـدل النمو سـالبا مما يعنـي أن حجم القـروض التي سـاهمت في زيادة 
التوسـع النقـدي لا تقابله زيـادة حقيقيـة في حجم السـلع والخدمـات، نظرا 

لعدم مرونـة الجهـاز الإنتاجي .)))

رابعــا: اتفــاق التعديــل الهيــكلي )أوت 1995 / أوت 1998(: حصلــت 
الجزائــر عــى قــرض قيمتــه 1169 مليــون دولارفي مقابــل التزام الســلطات 
الجزائريــة بمجموعــة مــن الإصلاحــات، والتــي تتمثــل في رفــع الدعم عن 
الأســعار، تحريــر التجــارة الخارجيــة)))، و تســهيل عمليــات الخصخصــة، 
وضغــط الإنفــاق العــام بهــدف تخفيــض عجــز الموازنــة وذلــك بتخفيــض 
عــدد التعيينــات الجديــدة في الوظائــف الحكوميــة)))، تفعيــل أدوات 
السياســة النقديــة بهــدف مكافحــة التضخــم )))واســتطاعت الإصلاحــات 
تحقيــق إســتقرار التوازنــات الكليــة بإنخفــاض معــدل التضخــم إلى %5,71 
ــنة)))1998 مقابل تدهور  ــجيل معدل نموإقتصادي5,1% س سنة1997وتس

الجوانــب الإجتماعيــة))).

))) عبد العزيز طيبة، مرجع سابق، ص128.
))) صالح تومي، عيسى شقبقب، مرجع سابق، ص32.

1996، ص ص  الدولي، دارهومة، الجزائر،  النقد  الكاشفة لصندوق  المرآة  ))) الهادي خالدي، 
.208-207

(4) Samir Bellali,La Regulation Monitaire en Algerie(1990-2007),Revue du 
chercheur, n°8, université Kasdi merbah,Ouargla,2010,p19.

))) بن علي بلعزوز، عبد العزيز طيبة، مرجع سابق، ص28.
))) حاكمي بوحفص، الإصلاحات والنمو الاقتصادي في شمال افريقيا، مجلة اقتصاديات شمال 

افريقيا، عدد7، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، السداسي الثاني2009، ص13.
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خامسا: الوضعية الاقتصادية بعد 1998:

ارتفع الناتج الداخلي الخام بمعدل 4,5% سـنتي 1998-1999 الى %6,2 
سنة2000، وساهمت المؤسسات الصناعية المملوكة للقطاع العام بنحو ثلاثة 
أرباع انتاج الصناعة التحويلية سـنة2001، وقامت الدولة الجزائرية في نفس 
السنة بشراء مستحقات البنوك على المؤسسات العمومية قدرت ب344 مليار 
دج، كما قامـت بإعادة تمويل البنك الخارجي والقرض الشـعبي، وتماشـيا مع 
التطورات الحاصلـة في المحيط الدولي مـن أجل جلب المسـتثمرين الأجانب 
اتخـذت عـدة اجـراءات لدعـم الجهـاز المرصفي العمومـي حيـث رصـد له 

1 مبلغ 19 مليار دج))). سنتي2001-2000

إلى  الجزائـر  لجـوء  ومبررات  ظـروف  الثـاني:  المطلـب 
المباشـر: الأجنيب  الاسـتثمار  تشـجيع 

اثبتـت التجربـة أن المشـاريع الخاصة أكثـر كفـاءة وربحية مـن الشركات 
العامة))) كام أن هذه الأخرية تميـز أداؤهـا بالبيروقراطية مما دعـا إلى إعطاء 

أهميـة أكبر لـدور القطاع الخـاص)))) وزيـادة درجة المنافسـة.)))

الانسانية،  العلوم  مجلة  الجزائر،  في  الاقتصادية  التحولات  على  عامة  نظرة  كربالي،  بغداد   (((
العدد8، جامعة محمد خيضر، بسكرة، جانفي2005، بدون ترقيم.

(2) Ahmed Ghazal,Le programme de privatisation bancaire en Egypte, Revue 
des economies nord Africaines,n°3,Faculté des siences économiques et de 
gestion, université Hassiba ben bouali,Chlef,Décembre2005,P18.

)))  توصلت بعض الدراسات الى عدم امكانية الجزم بأن أداء المؤسسات الخاصة أفضل من أداء 
المؤسسات العمومية على الدوام أنظر:

Mohammed Ferhi,Ali Nabil Belouard,Type de propriete et performance des 
entreprises, Revue des economies nord Africaines,n°4,Faculté des siences 
économiques et de gestion, université Hassiba ben bouali,Chlef,Juin2006.

))) عبود زرقين، الإستراتيجية الملائمة للتنمية الصناعية في الجزائر، مجلة بحوث اقتصادية عربية، 
عدد45، الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية، مصر، شتاء 2009، ص176.
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بدأت الخوصصة))) كبرنامج تنموي منذ اوائل الثمانينات وكانت المملكة 
المتحدة الدولة السـباقة في تبني هذا البرنامج))) مع الاشارة الى أن الخوصصة 
ليسـت هدفا في حد ذاته وانما هي من بين الوسـائل الممكـن اتخاذها من أجل 

رفع كفاءة الأداء وزيادة الانتاج ))).

أولا: مجال تطبيق الخوصصة في الجزائر

حدد قانون الخوصصة لسنة)))1995 القطاعات المعنية بعملية الخوصصة 
والتي سـتتم عىل مرحلتني: المرحلـة الأولى: تخـرج الدولة عـن التدخل في 
القطاعات التالية)مؤسسـات الإنجاز في قطاعات البناء والأشغال العمومية، 
الفندقة و السـياحة، التجـارة والتوزيـع، الصناعات التحويليـة، النقل البري 
للمسـافرين والبضائـع، مؤسسـات الخدمات الخاصـة بالمـوانيء والمطارات، 

الوكالات الخاصة بالإسـتيراد(.

 privatization كلمة "الخوصصة" أو "التخصصية" هي الترجمة العربية للمصطلح الإنجليزي  (((
مرة في  الكلمة لأول  المعاصرة، حيث ظهرت هذه  الاقتصادية  الأدبيات  كثيرا في  تتداول  والتي 
القاموس عام 1983 و قد اتخذ المشرع الجزائري تعريفا ضيقا لها صيغ بالشكل التالي: الخوصصة 
تعني قيام الدولة بتحويل ملكية المؤسسات العامة جزئيا أو كلياً إلى القطاع الخاص، وذلك ضمن 
تقليص دور الدولة في النشاط الاقتصادي، كما تم تعريفها حسب الأمر رقم 95-22 المؤرخ في 
26 أوت 1995 كما يلي: الخوصصة هي عملية نقل الملكية من القطاع العمومي إلى القطاع الخاص 
من خلال تحويل مجموع أو جزء من الأصول المادية أو المعنوية أو الرأسمال الاجتماعي للمؤسسات 

العمومية لصالح أشخاص خواص ماديين كانوا أو معنويين.
للعاملين،  الوظيفي  والأمن  البطالة  على  وأثرها  الخصخصة  سياسة  العساف،  عارف  أحمد   (((
مجلة اقتصاديات شمال افريقيا، عدد7، جامعة جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، السداسي الثاني، 

2009، ص140.

))) وهيبة بوخدوني، التطهير المالي وخوصصة المؤسسات العمومية الجزائرية، منشورة على الموقع
(( http: //www.9alam.com/forums/showthread.php/6859f;o$;kdjhvdo

تاريخ الزيارة18 أوت 2012 .
الجريدة  المؤسسات،  بخوصصة  المتعلق  26أوت1995،  في  المؤرخ   22 الأمر95-  أنظر    (((

الرسمية للجمهورية الجزائرية، الصادرة بتاريخ27أوت1995.
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أمـا المرحلـة الثانيـة: فتشـمل القطاعـات التالية)الصناعـات الغذائيـة 
والزراعية، صناعات النسـيج، الصناعات الكيميائيـة، الصناعات الكهربائية 

والإلكترونيـة، التأمينـات(.)))

دائـرة الخوصصـة  لتتوسـع   04 -01 2001 صـدر الأمـر وفي سـنة
(( المجـالات) كافـة  إلى 

ثانيا: ضرورة لجوء الجزائر للخوصصة:

إن لجـوء الدولـة إلى المؤسسـات الماليـة الدولية جاء بعـد تأ كدهـا من أن 
الأزمة التي تعـرض لهاالإقتصـاد الجزائري هي أزمـة هيكلية وليسـت وقتية 
وبالتالي خضوعهـا لبرنامج التصحيح الهيـكلي أجبرها عىل تنفيذ الخوصصة 
)))، وفي نفس الوقت ارتبطت في ذهن مقرري السياسة الإقتصادية أن انتهاج 

خصخصة بعض أجـزاء الإقتصـاد الوطني يعـد بديلا مطروحـا انطلاقا من 
النظـرة القائلـة: لايمكـن الوصـول الى اقتصـاد السـوق دون هيمنـة القطاع 
الخاص ))) وفضلـت الدولة التدرج في تطبيق عملية الخوصصة لسـببين هما:

- الخـوف مـن ردة فعـل إجتماعية بسـبب آثـار الخوصصة عىل الطبقات 
الإجتماعيـة ذات الدخـل الضعيف.

الملتقى  الجزائر،  إلى حالة  أهدافها، طرقها مع الإشارة  أسبا بها،  مفتاح صالح، الخوصصة،   (((
سطيف  عباس،  فرحات  جامعة  للدولة،  الجديد  والدور  الخوصصة  اقتصاديات  حول:  الدولي 

يومي 3- 7 أكتوبر2004، ص 3.
العمومية  المؤسسات  بتنظيم  المتعلق  20أوت2001،  تاريخ  في  المؤرخ   04 الأمر01-  أنظر    (((
الاقتصادية وتسييرها وخوصصتها، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، الصادرة بتاريخ 22 

أوت 2001
الملتقى الدولي حول:  ))) رابح خوني، رقية حساني، الخوصصة كآلية تحول الى اقتصاد السوق، 
اقتصاديات الخوصصة والدور الجديد للدولة، جامعة فرحات عباس، سطيف، يومي 3- 7أكتوبر 

2004، ص 9.

))) الشيخ الداوي، الاصلاحات الاقتصادية في الجزائرواشكالية البحث عن كفاءة المؤسسات 
العامة، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد25، العدد الثاني، جامعة دمشق، 

سوريا، سنة2009، ص270.
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- الحـذر والإحتيـاط نظرا لفشـل تجـارب الخوصصـة في عدد مـن بلدان 
العـالم، غري أن ذلك لا يمنـع مـن أن تكون هنـاك أهدافـا ترغـب الدولة في 

تحقيقهـا من خالل الخوصصـة.)))

ويبرر قرار الخوصصة في الجزائربعدة عوامل:

الإصلاحات المنتهجة لخوصصة المؤسسات العمومية في بلدان أوربا  	-
الشرقية سواء الاشرتاكية مثل روسـيا، بولونيا، هنغاريا ورومانيا ؛ أوالبلدان 
الرأسمالية كفرنسـا بعد مجيء «ميتران« للحكم ابتداء من سنة 1981 وايطاليا 

في فترة الثمانينات.)))

- الخوصصـة وسـيلة لكرس الاحتـكار النقـابي والإقطاعيـة المعششـة 
في القطـاع العـام.)))

- تزامن تدني الإيرادات المالية المتحصلة مـن المحروقات نتيجة انخفاض 
الأسـعار في الأسـواق العالمية مع تفاقم أزمة المديونية مما أدى الى شـح الموارد 
التمويلية التـي يحتاجها نسـيج ضخم من المؤسسـات العموميـة الجزائرية مما 

سـاهم في تفاقم وضعيته المتدهورة أصلا. )))

تركز السياسات الاقتصادية على تسير أزمة المديونية الخارجية، مماأثر  	-
على الخيارات الاقتصادية والاستراتيجيات التأهيلية للاقتصاد الوطني والتي 

ترتكز على سـيادة وحرية القرار.)))

الجزائر، مرجع  إلى حالة  الإشارة  مع  أهدافها، طرقها  بها،  أسبا  الخوصصة،  مفتاح صالح،   (((
سابق، ص ص7-6.

(2) Belaiboud Mokhtar , De la survie à la croissance de l’entreprise ,O P 
U,Alger,1995,P225.

))) سعدان شبايكي، معوقات الخوصصة في الجزائر، الملتقى الدولي حول: اقتصاديات الخوصصة 
والدور الجديد للدولة، جامعة فرحات عباس، سطيف، يومي 3-7أكتوبر2004، ص 3 .

))) رابح خوني، رقية حساني، مرجع سابق، ص8.
العلوم  مجلة  للتجارة،  العالمية  المنظمة  إلى  الجزائر  لانضمام  المتوقعة  الآثار  صالحي،  صالح   (((

الاقتصادية وعلوم التسيير، العدد 01، جامعة فرحات عباس، سطيف، 2002، ص 51.
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ضعـف كفـاءة المؤسسـات الاقتصادية حيـث فشـلت الإصلاحات  	-
المتعاقبة لها، وأصبحت تشـكل عبئاعلى ميزانية الدولة بفعـل المبالغ الضخمة 
التي تم ضخها في إطـار عمليات التطهير وإعـادة الهيكلة والتـي فاقت 600 
مليار دينار جزائري قبل سنة 1996، كما إزداد مكشوف المؤسسات العمومية 
على الحسـاب بشـكل كبير منذ سـنة 1994 حيث وصـل الى 29 مليـار دينار 
5 وهو مبلـغ يمثل أكثر مـن ربع رقم أعامل هذه المؤسسـات.))) نهايـة 1995

انعدام فعاليـة أجهزة مراقبة تسـيير عمليـات المؤسسـات العمومية،  	-
كام كان للجهـاز المركـزي للتخطيـط دورا سـلبيا عىل سري المؤسسـات 
العموميـة حيث يتم الرجـوع إليه في أبسـط القـرارات إضافـة إلى النصوص 
القانونيـة الصـادرة عـن الـوزارات الوصيـة التـي لاتشـجع المنافسـة بني 

المؤسسـات العموميـة.)))

الجمود الملاحظ في التسيير والذي لايتماشى مع نظام اختيار المسيرين  	-
حيث بينت التجربة أن المراقبة الصارمة التي تمارسـها الدولة على المؤسسـات 

العمومية أدت الى نفور مسريي هذه الأخيرة.)))

نظـرا لعجـز المؤسسـات العموميـة فـإن خوصصتهـا سرتفع عـن  	-
كاهـل الدولة عبء المديونيـة العمومية وتضمـن في المقابل مداخيل مسـتقرة 

في صـورة ضرائـب.)))

))) أحمد بلالي، خوصصة المؤسسات العمومية الاقتصادية في الجزائر، الأسباب، الميكانيزمات، 
والتحديات، الملتقى الدولي حول: اقتصاديات الخوصصة والدور الجديد للدولة، جامعة فرحات 

عباس، سطيف، يومي 3- 7أكتوبر2004، ص3.
))) عمار عماري، الإصلاحات الاقتصادية وأثرها على القطاع الصناعي في الجزائر، مجلة العلوم 

الاقتصادية وعلوم التسير، العدد1، جامعة فرحات عباس، سطيف، 2002، ص 65.
))) وهيبة بوخدوني، مرجع سابق، ص40.

))) رابح خوني، حساني رقية، مرجع سابق، ص8.
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ة  ء كفـا مـن  تحـد  صبحـت  أ لتـي  ا د  لفسـا ا ة  هـر ظا مـي  تنا 	-
. (( ( ميـة  لعمو ا ت  سسـا لمؤ ا

ثالثا: أسباب انعراج الجزائر في اتجاه تشجيع الاستثمار:

يتضـح أن الوجـه الآخر للخوصصـة يتمثـل في التفتح على الاسـتثمارات 
الأجنبيـة ولجـأت الجزائـر لهـذا المنهـج مسـايرة للتطـورات الحديثـة كتغري 
العلاقات الدوليـة و تطور الشركات متعددة الجنسـيات و ظهـور التكتلات 

الاقتصاديـة، ويمكـن اجمـال الاسـباب الى ما يلي:

- فشل السياسة الاقتصاديةالمطبقة خلال الفترة1962 /1990 .

- تفاقم أزمة الديون التي بلغت خدماتها سنة1991حوالي75% من إجمالي 
ايرادات الجزائرمن العملة الصعبة.

- ضعف الجهاز المصرفي وعدم قدرته على التحكم في مراقبة الصرف،

- التضخم وزيادة الإصدار النقـدي دون مقابل من طرف البنك المركزي 
لتمويل عجز الخزينة العمومية))).

رابعا: مسار الخوصصة في الجزائر)قبل 2002(:

كانت خوصصة المؤسسات العمومية التي تعاني عجزامن ضمن الشروط 
التي اشرتطتها صندوق النقد الدولي على الجزائر))) وعـرف الإطار القانوني 
للخصخصة الانطلاقة و الاهتمام الحقيقي خلال الفترة )1995 - 1998( بعد 
المصادقة في 22 جويليـة 1995 على قانون الخوصصة للمؤسسـات العمومية 

))) أحمد بلالي، مرجع سابق، ص3.
الأجنبي  الاستثمار  استقطاب  في  الجزائرية  الاقتصادية  الإصلاحات  دور  دحماني،  يونس   (((
للإحصاء  العليا  الوطنية  المدرسة   ،10 العدد  التطبيقي،  والإحصاء  الاقتصاد  مجلة  المباشر، 

والاقتصاد التطبيقي، جامعة الجزائر، 2009، ص63.
(3) Abd Errahmane Mebtoul, l’Algerie face aux défis de la Mondialisation 
(2éme Réformes économique et privatisation),OPU,Alger, 2002,P 146.
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من طـرف المجلس الانتقـالي ثم صدور القانـون رقم 95-22 المـؤرخ في 26 
أوت 1995 لتحديـد إطـار للخوصصـة و الـذي تضمن الخطـوط العريضة 
والمبـادئ العامـة لتحويـل ملكيـة المؤسسـات العموميـة إلى القطـاع الخاص 

الوطني والأجنبي.

كما صنفت المؤسسـات العامة إلى ثلاث فئات هي مؤسسات صحية قادرة 
على الإسـتمرار، ومؤسسـات يمكن مسـاعدتها على الإسـتمرار ومؤسسات 
تواجه صعوبـات، وأعلنـت الحكومة عن نيتهـا خصخصة نحو41 مؤسسـة 
مـن بينها 38 مؤسسـة صغيرة ومتوسـطة يقـل عـدد العاملين فيهـا عن400 
فرد وتعتبر صحيـة وقادرة على الإسـتمرار، وإعـادة هيكلة المؤسسـات التي 
هي بحاجة إلى مسـاعدة ومن ثم خصخصتها وتشـمل نحو61 مؤسسـة من 
بينها26 مؤسسة صغيرة ومتوسطة، وتصفية المؤسسات التي تواجه صعوبات 
مع ضمان حقوق العاملين فيها)))، وخصص ما يقـارب 122 مليار دينار من 
الموازنة العامة لسنة 1995 من أجل النهوض بالمشروعات العامة والخوصصة 
الجزئية المرخص بها والمتمثلة في بيع 4% من أسـهم المؤسسـات العمومية غير 
الاسرتاتيجية للقطاع الخاص الجزائري والأجنبي، اسـتهدف هـذا البرنامج 
200 مؤسسـة صغيرة أغلبهـا يعمل في مجـال الخدمات))) وتم توزيع أسـهم 
مجموع المؤسسـات العمومية على 11 مؤسسـة قابضة تمهيدا لإعـادة هيكلتها 
أو خصخصتها، وفي أفريـل 1996 طبق أول برنامـج للخصخصة بدعم من 
البنـك الـدولي وتـم التركيـز عىل المؤسسـات العموميـة المحلية التـي بلغت 

1300 مؤسسـة، حيث تمت خصخصة 7117 مؤسسـة في نهاية 1996.)))

2002، مرجع سابق،  الموحد،،  العربي  التقرير الاقتصادي  العربي وآخرون،  النقد  ))) صندوق 
ص164.

الدولي  الملتقى  الجزائر،  في  الخوصصة  وضوابط  أساليب  وآخرون،  بوسعدة  سعيدة   (((
يومي  سطيف،  عباس،  فرحات  جامعة  للدولة،  الجديد  والدور  الخوصصة  اقتصاديات  حول: 

3-7أكتوبر2004، ص7-6.

))) علي بطاهر، مرجع سابق، ص207.
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وعـدل قانون عـام 1995 في أفريـل1997 لإضفاء مزيدا مـن المرونة على 
إجراءات تحويل الملكية، إذ وفر التعديل إمكانية الدفع على أقسـاط ومشاركة 

العاملين في أسهم رأس المال .)))

كما قامت الحكومة في نفس السنة بإعداد تقرير راديكالي يتعلق بخصخصة 
نحـو100 مؤسسـة عموميـة بعدمـا كانـت قـد عاينـت سـنة 1995 نحـو 
250مؤسسـة عموميـة واعتبرتهـا جميعا مؤسسـات ميـؤوس مـن إصلاحها 

ويلزم تصفيتهـا وبيع أصولهـا جزئيـا أوكليا))).

واعتمـد برنامجا ثانيـا للخوصصة في أواخـر 1997، ركز على المؤسسـات 
العامة الكبرى بهدف بيـع 250 منها على مدى الفرتة) 1999-1998( )))، 
وتم إنشـاء خمس شركات قابضة إقليمية كلفـت بخصخصة بعض الشركات 
العامة حيث تمـت تصفية 827 مؤسسـة عموميـة في افريـل 1998، وتم بيع 
464 مؤسسـة للعاملني فيهـا، ممـا أدى إلى ميالد 608 شركة جديـدة، ومع 
نهاية سـنة 1998 تـم خصخصـة معظم المؤسسـات العامـة المحليـة وهذا ما 

أدى إلى إنهاء مهـام الشركات القابضـة الاقليمية.

الجدول رقم )3-5(: توزيع المؤسسات المنحلة في الجزائر حسب قطاعات 
نشاطها وإطارها القانوني )إلى غاية 30 جوان 1998(

القطاعات
مؤسسات 
عمومية 
اقتصادية

مؤسسات 
المجموعمؤسسات خاصةعمومية محلية

518225الفلاحة

))) سعيدة بوسعدة وآخرون، مرجع سابق، ص7 .
))) كمال مرداوي، الإستثمارالأجنبي المباشر وعملية الخوصصة في الدول المتخلفة، الملتقى الدولي 
يومي  سطيف،  عباس،  فرحات  جامعة  للدولة،  الجديد  والدور  الخوصصة  اقتصاديات  حول: 

3-7أكتوبر2004، ص8.

))) سعيدة بوسعدة وآخرون، مرجع سابق، ص7.
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60383443الصناعة
البناء والأشغال 

العمومية 
والسكن

54195249

158398الخدمات
1346792815المجموع

المصدر: رابـح خوني، رقيـة حسـاني، الخوصصة كآليـة تحـول الى اقتصاد 
السـوق، الملتقى الدولي حول: اقتصاديات الخوصصة والدور الجديد للدولة، 

جامعة فرحات عباس، سـطيف، يومي 3- 77 أكتوبـر 2004، ص 9.

من خالل الجدول أعاله، نلاحظ أن القطاع الذي سـجل أكرب عدد من 
المؤسسـات التي أغلقت أبوابها هو قطاع الصناعة بــ 54 % من عمليات حل 
المؤسسـات، منها 86 % مؤسسـات عمومية محلية، ويليه قطاع البناء والسكن 
بـ 30 % من مجموع المؤسسـات، منها 78 % من المؤسسات العمومية المحلية.

وهكذا يتجلى سـواء مـن حيث تخفيـض عدد العامل، أو مـن حيث عدد 
المؤسسـات المنحلة، أن قطـاع البناء والأشـغال العمومية والسـكن هو الذي 
تضرر أكثر من غيره من عمليـات التصحيح، كما أن القطـاع الصناعي تضرر 
بصورة ملحوظة من حل المؤسسات، الذي شـمل عددا كبيرا من المؤسسات 
العمومية المحلية، بالإضافة إلى حوالي 60 مؤسسـة عموميـة اقتصادية، وعلى 
العكـس من ذلك فـإن القطـاع الخاص نجـا من هذا الاتجـاه العـام، حيث لم 

تحل سـوى مؤسسـتان تنتمي للقطاع الفلاحي.

وعرفت هذه الفترة دخـول البنوك الخاصـة الوطنية والأجنبيـة ابتداء من 
1990حيث وصلت حصتها سنة 2001 الى5,4%))) وقد أثمرت سياسة فتح 
القطـاع أمام رأس المـال الأجنبي عـن نتائج ايجابيـة بعد فترة عـدم ثقة حيث 

(1) Ben yahia farid ,Mecheri Ilhem ,L’economie Algerienne,Enjeux et 
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تغير سـلوك الحـذر والترقب بعـد ان تـم الترخيـص لمصرف واحـد وثلاث 
مؤسات مالية خلال النصف الأول من التسعينيات ليتوسع الترخيص لتسعة 
مصارف وثلاث مؤسسـات برأس مال إجمـالي يفوق150مليـون دولار منها 

0مليون استثمارات أجنبية.))) 90

وعىل الرغم مـن تجـاوز تكلفة تطهري المؤسسـات مـن 1994 إلى 1999 
إلى أكثـر مـن 1000 مليـار دج )والـذي ضـم 249 مؤسسـة(، إلا أن نتائـج 
عملية الخوصصة لم تعط نتائـج مرضية حيث تم عرض المؤسسـات العاجزة 
التي كانت تعاني من شـبه إفلاس وقـد تأجلت عملية خوصصة المؤسسـات 
الكربى التي برمجـت في الفرتة 1999/98 بالرغـم من خلق ثالث هيئات 
مكلفـة بعمليـة الخوصصة وهـي: الرشكات القابضـة )Holding( ومجلس 
مسـاهمات الدولة ومجلـس الخوصصة، وتقرر حـل الهيئات المكلفـة بالعملية 
دون إعطـاء أية حصيلة حول الأسـباب الكامنـة وراء الفشـل وهكذا انتهت 
عهدة المجلس الوطني للخوصصة في سـبتمبر من عام 1999 دون أن يسجل 

مسـار الخصخصة أيـة نتيجة.

خامسا: معوقات الخوصصة في الجزائر: عرف مسار الخوصصة في الجزائر 
بطئـا في التنفيـذ كام إعترضته مجموعـة مـن المعوقات نتيجـة حداثـة التجربة 

ولظـروف أخرى نلخصهـا فيما يلي:

- تراجع إقبال القطاع الخاص على المشـاريع التي تخلت عنها الدولة نظرا 
لضعف الأداء الاقتصادي بها مـع نقص الخبرة و ضرورة رصـد أموال كبيرة 
لإعادة تشغيلها من جديد)))، إضافةإلى قلة عدد المستثمرين وضعف طاقتهم 

conditions à son adhésion à L’OMC, ED: dar el-houda,Ain mlila-Algerie, 
2009,p 47.

الاقتصادية،  للمؤسسة  التنافسية  القدرة  رفع  الاستثمارفي  مناخ  وأهمية  دور  تشام،  فاروق   (((
الجديد،  الاقتصادي  المناخ  الجزائرية وتحديات  الاقتصادية  المؤسسة  الأول حول:  الوطني  الملتقى 

جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 23/22أفريل2003، ص 11.
))) ليلي عيساوي، الخوصصة في دول المغرب العربي، ضرورة حتمية أم خيار إستراتيجي، الملتقى 
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المالية والتي تحد من امتلاكهم وشرائهم للمؤسسـات العمومية، ))) وكذلك 
مشـكلة ديون المؤسسـات العامة المعروضـة للخصخصـة )))، والكيفية التي 

سـيتم بها تسـوية هذه الديون ومعالجتها ودور المصارف بهذا الخصوص.)))
- التحديات الاجتماعية الناتجة عن التخلي عن العمالة الزائدة. )))

- صعوبة تقييم المؤسسـات العامة بأصولهـا الثابتة و المتغرية ))) فالتقييم 
المرتفع قد يطردالمسـتثمرين أ ويجعل معظمهم يحجم عـن شراء الوحدة المراد 
بيعها وفي المقابل فان البيع بأسـعار أقل مما يجب يؤدي الى خسـائر وانخفاض 

للعائدات المتوقعة للخزينة))).

- عـدم وضـوح الأرضيـة القانونيـة أحيانـا، والتـي تسـاعد عىل تطبيق 
الخوصصـة بشـفافية أكثـر في الكثيرمـن الأحيـان.

- الضعـف النسـبي في سـوق الأوراق الماليـة و عـدم اسـتيعاب النظـام 
القوانني  النقديـة مـع غمـوض  التدفقـات  النقـدي لكفـاءة عمليـات 

المنظمـة لعمـل السـوق.)))

سطيف،  عباس،  فرحات  جامعة  للدولة،  الجديد  والدور  الخوصصة  اقتصاديات  حول:  الدولي 
يومي 3-7أكتوبر2004، ص6.

))) حسين بورغدة، الطيب قصاص، الملتقى الدولي حول: اقتصاديات الخوصصة والدور الجديد 
للدولة، جامعة فرحات عباس، سطيف، يومي 3-7أكتوبر2004، ص 10.

))) الداوي الشيخ، مرجع سابق، ص274.
))) بشيربن عيشي، مشكلات عملية الخوصصة وآثارها الاجتماعية والاقتصادية، الملتقى الدولي 
يومي  سطيف،  عباس،  فرحات  جامعة  للدولة،  الجديد  والدور  الخوصصة  اقتصاديات  حول: 

3-7أكتوبر2004، ص7.

))) أحمد بلالي، مرجع سابق، ص8.
))) ليلي عيساوي، مرجع سابق، ص6.

))) بشير بن عيشي، مرجع سابق، ص7.
))) ليلي عيساوي، مرجع سابق، ص6 .
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- غياب الإرادة السياسية، حيث لم تكن للسلطات الجزائرية نظرة واضحة 
واسرتاتيجية، ولم تكـن هنـاك دراسـة حقيقيـة وواقعيـة من طـرف مكاتب 

متخصصة سـواء وطنية أوأجنبية))).
- إسـتغراق إجراءات التفاوض والتحقق من قيمة الأصول وقتا كبيرامن 

جانب المسـتثمر، مما يعطل البيع.
- انخفاض القدرة الشرائية وبالتالي انخفاض الطلب على السلع والخدمات 

مما يكون له الأثر السلبي على الشركات سواء في القطاع العام والخاص.
- الوضـع الأمنـي و السـياسي الـذي مـرت بـه الجزائـر أفـرز حالـة من 

التخـوف والشـك لـدى المسـتثمرين سـواء المحليني أو الأجانـب.)))
- الترويـج غير الـكافي للرشكات مما نتج عنـه تعرس البيع أوبيعهـا بقيم 
متدنيـة، أوقـد تباع لمشرتين مضاربني وتتعرض الشركـة للتوقـف بعد فترة 
وجيـزة، ))) عىل الرغم مـن وجـود المـادة 18 مـن القانـون 95-22 والتي 
تنص على أن يقوم مجلس الخصخصة بإشـهار كل عملية خصخصة بواسـطة 
الوسائل السمعية و البصرية و على مستوي الغرف التجارية، إلا انه لا توجد 
هناك سياسـة إشـهارية للمؤسسـات المراد خصخصتها، ))) ويضاف إلى هذا 

التوقيت غري الملائم لطـرح بعض الرشكات للبيع. )))
- عدم وجود قبول شعبي واسع حيث يوجد تخوف لدى بعض الفئات الشعبية 

من فقدان الحكومة لسيطرتها على القطاعات الإستراتجية للاقتصاد الوطني))).

))) حسين بورغدة، الطيب قصاص، مرجع سابق، ص9 .
أطروحة  الاقتصادية،  التنمية  لتمويل  كأداة  الاستثمار  وترقية  تشجيع  آلية  الزين،  منصوري   (((

دكتوراه في العلوم الاقتصادية )غير منشورة(، جامعة الجزائر، 2006/2005، ص124.
))) بشير بن عيشي، مرجع سابق ص7.

))) منصوري الزين، آلية تشجيع وترقية الاستثمار كأداة لتمويل التنمية الاقتصادية، مرجع سابق 
ص124.

))) بشير بن عيشي، مرجع سابق ص7.
))) مرجع سابق ص7.
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الاسـتثمار  لقوانني  التاريخـي  التطـور  الثالـث:  المطلـب 
للفتـرة)2002-1962(: الاسـتثمار  وحصيلـة 

لقد عالجت الجزائر مسألة الاستثمارات منذ الاستقلال عن طريق مجموعة 
مـن القوانني المتعاقبة حيث صـدرت عـدة تشريعـات تضمنـت العديد من 
الحوافز و المزايا للمسـتثمرين وقد عرف تطور قانون الاسـتثمارات في الجزائر 
ثلاث مراحل، مرحلة الستينيات، ومرحلة الثمانينيات، ومرحلة التسعينيات.

الفرع الأول: قانون الاستثمارات في مرحلة الستينيات:
بعد الإسـتقلال تم إصدار أول قانون للإسـتثمار المتمثـل في القانون 63-
277، والـذي يهـدف إلى بعث النشـاط الإقتصـادي من جديـد والإبقاء على 
رؤوس الأموال الأجنبية في الجزائر وجلب الاسـتثمارات الأجنبية، ))) وبعد 
تدهور الأوضاع الاقتصادية وتزايد تسرب رؤوس الأموال الخارجية تم سن 
القانـون 66 /284 والذي كان أكثـر شرحا وتحديدا لتدخـل القطاع الخاص 
وكذلك الامتيازات والضمانـات الموفرة له، ))) وسـيتم تفصيل ذلك كما يلي:

أولا: قانـون الاسـتثمارات الصـادر عـام)))1963: يتعلـق هـذا القانون 
برؤوس الأموال الإنتاجية الأجنبية، وقد منحهم ضمانات عامة يسـتفيد منها 
كل المسـتثمرون الأجانب، وضمانات خاصة متعلقة بالمؤسسـات المنشأة عن 
طريق اتفاقيـة، وتتجلى الضمانـات العامة في حرية الاسـتثمار، وحريـة التنقل 
والإقامـة لمسـتخدمي ومسريي هـذه المؤسسـات، والمسـاواة أمـام القانون، 

))) محبوب بن حمودة، اسماعيل بن قانة، أزمة العقار في الجزائر ودوره في تنمية الإستثمارالأجنبي، 
مجلة الباحث، العدد5، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 2007، ص64.

))) عبد الرحمان تومي، واقع وآفاق الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر، مجلة دراسات اقتصادية، 
العدد غير مذكور، مركز البصيرة، الجزائر، 2006، ص 108.

(3) Loi n°63-277 du 26 juillet1963,portant code des investissements,Journal 
Officiel de la République Algérienne,du 2Aout1963.
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وضمان ضد نـزع الملكيـة، إلا بعـد أن تصبـح الأربـاح المتراكمة في مسـتوى 
رؤوس الأموال المسـتوردة والمستثمرة.

أمـا الضمانـات الخاصـة فتتعلـق بالمؤسسـات الجديـدة، أو التوسـيع في 
المؤسسـات القديمة التي يتضمن برنامجها الاسـتثماري، مبلـغ 5 ملايين دينار 
في مـدة 3 سـنوات، عىل أن ينجز هـذا الاسـتثمار في قطـاع يتسـم بالأولوية 
أو في منطقـة ذات أولويـة، أو أن هـذا الاسـتثمار يخلـق 100 منصـب عمـل 

دائـم للجزائريين))).

لكن في هذه الفترة، لم يطبـق هذا القانـون في الواقع العميل، إذ أنه لم يتبع 
بنصـوص تطبيقية، ففـي بداية السـتينيات كانـت الجزائـر تقـوم بالتأميمات، 
وبينـت الإدارة الجزائريـة نيتهـا في عـدم تطبيـق قانـون 1963 حيـث أنهـا 
لم تبـادر في دراسـة الملفـات التـي أودعـت لديهـا، لأن هـذا القانـون كان 

غير مطابـق للواقـع))).
ثانيا: قانون الاستثمارات الصادر عام 1966: )))

بعد أن تبني أن قانون 1963 قـد باء بالفشـل تبنت الجزائـر قانونا جديدا 
للاسـتثمارات، يحدد دور رأس المال في إطار التنميـة الاقتصادية، والضمانات 
الخاصة به، تمثـل في الأمر66-284 الـذي كرس احتكار الدولة للاسـتثمارفي 
القطاعـات الحيوية، ))) ويمكن للرأسامل الخـاص الوطنـي أو الأجنبي، أن 
يسـتثمر في القطاعات الأخرى تمثلت في الصناعة والسـياحة، عىل أن لا يتم 
ذلك بكل حرية، مع ضرورة الحصول على رخصة مسـبقة من قبل السلطات 

الجزائر،  الجامعية،  المطبوعات  ديوان  الجزائر،  في  الاستثمارات  قانون  قربوع،  كمال  عليوش   (((
1999، ص6.

))) عبد القادر بابا، مرجع سابق، ص140.
الجريدة  الاستثمارات،  قانون  المتضمن   ،1966 سبتمبر   15 في  المؤرخ   284-66 رقم  الأمر   (((

الرسمية للجمهورية الجزائرية، الصادرة بتاريخ17 سبتمبر1966.
))) المادة 2من الأمر رقم 66-284، المتضمن قانون الاستثمارات.
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الإداريـة)))، كما قدم هـذا الأمر ضمان ضـد التأميـم، وفي حالة قـرار التأميم 
يتم التعويض خلال 9أشـهر.)))

وسـمح للمسـتثمر الأجنبي بتبني أحد الشـكلين إما الرشكات المختلطة 
أو عقـود إنجاز الدراسـات و الخدمـات، و فيام يتعلق بالفـروع و الشركات 

الأجنبية المملوكـة 0100 % فكانت غري مقبولة))).

ولم ينجح الأمر66-284 في اسـتقطاب المسـتثمرين الأجانـب، لأنه كان 
ينص عىل إمكانيـة التأميم))).

الفرع الثاني: فترة السبعينيات: فضلت الجزائرعقود المشاريع الجاهزة 
للعمل خاصة في عام1975بسبب ضعف الاطارالمحلي ويلاحظ أن67% من 
المشاريع الصناعية خلال الفترة)1970-1973( أنجزت عن طريق« المفتاح 
في اليد«ثم تبنت طريقة«المنتوج في اليد«وتعدت هذه الصيغة الى طريقة«المنتوج 
في السوق«أو«السوق في اليد«)))، كما أصدرت الأمر رقم 71-22 الذي حدد 
إطار ممارسة الشركات الأجنبية لنشاطها في ميدان البحث عن الوقود السائل 
وإستغلاله، بالإشتراك مع الشركة الوطنية سوناطراك حيث تكون مساهمة هذه 
الأخيرة على الأقل 51% )))، ولم يجلب هذا القانون المستثمرين لأن الفصل في 
النزاعات كان خاضع للمحاكم والقانون الجزائري مما كان له أثر في تحديد حجم 
تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة الى الجزائر كما يظهر في الشكل التالي:

))) المادة4من الأمررقم66-284، المتضمن قانون الاستثمارات.
))) المادة 8 من الأمررقم66-284، المتضمن قانون الاستثمارات.

))) سامية دحماني، مرجع سابق، ص172.
))) عبد القادر بابا، مرجع سابق، ص141.

))) زوزي محمد، مرجع سابق، ص174.
))) المادة 3 من الأمر رقم71-22، المؤرخ في12 أفريل1971، المتضمن تحديد الاطارالذي تمارس 
فيه الشركات الأجنبية نشاطها في ميدان البحث عن الوقود السائل واستغلاله، الجريدة الرسمية 

للجمهورية الجزائرية، الصادرة بتاريخ13افريل 1971.
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ئر  الجزا إلى  لمباشر   ا الإستثمارالأجنبي  تطورتدفق   )1 -3 الشكل)
للفترة )1979-1970(:

المصدر: المؤسسة العربية لضمان الاسـتثمار، إحصاءات الاستثمار الأجنبي 
 http: //www.iaigc.net/?id=7&sid=21 :المباشر، منشـورة على الموقـع

تاريخ الزيارة05 /2012/04.

يلاحظ تناقص التدفق مـن 80,1 مليون دولارسـنة1970 الى 0,6 مليون 
دولار سـنة1971 وهذا نتيجـة تصفية الاسـتثمارات الأجنبية المبـاشرة بفعل 
عمليـات التأميم لتعـاود الارتفاع مجددا نتيجـة لفتح القطاع أمـام رأس المال 
الأجنبي حيـث وصـل التدفـق إلى 358 مليـون دولارسـنة 1974 ليتأرجح 
بعد ذلـك إنخفاضـا وإرتفاعـا حتى يصـل إلى34 مليـون دولار سـنة1979 
وقدرت القيمة التراكميـة للفرتة )1970-1979( ب 1,185 مليار دولار، 
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وبمقارنتهـا مع المديونيـة الخارجية لعـام 1980 والمقـدرة ب17 مليار دولار 
فإنها لا تمثـل سـوى 6,97% منها.

الفرع الثالث: قانون الاستثمارات في مرحلة الثمانينات:
فـي مرحلة الثمانينات تبنت الجزائر قانونين للاستثمارات الخاصة، القانون 
الأول: رقــم 82-11 المؤرخ في 21 أوت 1982، والقانون الثاني هو: قانون 

رقم 25/88 المؤرخ في 12 جويلية 1988.

أما القانون الأول رقم82-11 فقد كان يهدف الى العمل على التكامل بين 
القطاعني العـام والخاص)المحيل والأجنبـي(، وإعطاء هذا الأخير مسـاحة 
أكثر لدفـع عجلة النمو الاقتصادي، وسـمح القانـون 82-13 المؤرخ في 28 
أوت1982 المتعلق بتأسـيس الشركات الاقتصادية المختلطة وسيرها في إطار 
المخطط الوطنـي للتنمية للاسـتثمارات الأجنبية العمـل في الجزائر وحصولها 
عىل إعفـاءات ضريبيـة شريطـة المشـاركة في شركات مختلطة مع مؤسسـات 

القطاع العام بنسـبة %49 ))) .

ولم يحقـق هذا القانـون ما كان مرسـوما له، ولم يجـد الدعم الـكافي ميدانيا 
نظرا العدة أسـباب نذكـر أهمها:

- الاسـتثمارات الخاصة محليـة كانـت أم أجنبية لم يحـن وقتها بعـد لتحتل 
مرتبـة الصدارة، فهي ليسـت مـن أولويـات البرنامج.

- هيمنـة ثقافـة القطـاع العمومـي عىل النشـاط الاقتصـادي، والعقليـة 
البيروقراطيـة حالـت دون التوسـع في هـذا التوجـه.

قانون86-313 المؤرخ في19 أوت1986:

تم تعديـل قانـون 13/82 بقانـون 86-13 الـذي تضمن طرق تشـكيل 
وتسـيير الشركات المختلطة بكيفية مرنـة وواضحة مقارنة بالقانون السـابق، 

))) محبوب بن حمودة، اسماعيل بن قانة، مرجع سابق، ص ص65-64.
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حيـث أبقى على نسـبة مشـاركة المؤسسـة الجزائريـة العموميـة ب 51 % على 
الأقـل في حني اسـتفاد الشريـك الأجنبـي مـن المشـاركة في التسـيير واتخاذ 
القرارات الخاصة بتحويل الأرباح والتحويل الجزئي لرواتب العمال الأجانب 

وضامن التعويض في حـالات التأميم))).

ولم يحقق هذا القانون أيضـا النتائج المنتظرة، حيث تم إنشـاء 10 شركات 
فقط خلال مـدة عشر سـنوات ))) نتيجـة تحفـظ الحكومـات المتعاقبة خلال 

هذه الفرتة على كل التدخالت الأجنبية بام فيها الاسـتثمارات الأجنبية

المباشرة بفعل استمرار النظرة السائدة خلال عشرية السبعينيات))).

أما القانون رقم )88-25( المـؤرخ في1988/07/12، فحدد القطاعات 
ذات الأولوية للقطـاع الخاص، حيث يعتبر هـذا القانون بمثابـة اعتراف من 
السلطات العمومية بأهمية الدور الإقتصادي للقطاع الخاص)))، وبصفة عامة 
تميزت هـذه العشرية باسـتمرار هيمنة القطاع العـام والتأكيد على مبدأسـيادة 
الدولة على المجال الاقتصادي مماأكد أن الاستثمار الأجنبي ليس من أولويات 
الدولة وهـو ما انعكس على تدفقاتـه في هذه الفترة كما يوضح الشـكل التالي:

))) كمال مرداوي، الاستثمار الأجنبي المباشر وعملية الخوصصة في الدول المتخلفة، الملتقى الدولي 
 04-03 حول: اقتصاديات الخوصصة والدور الجديد للدولة، جامعة فرحات عباس، سطيف، 

أكتوبر 2004، ص10.
))) ناجي بن حسين، دراسة تحليلية لمناخ الاستثمار، أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادية، )غير 

منشورة(، جامعة منتوري، قسنطينة، 2006-2007، مرجع سابق، ص115.
))) حمزة بن حافظ، مرجع سابق، ص131.

))) ناجي بن حسين، دراسة تحليلية لمناخ الاستثمار، مرجع سابق، ص115.
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لى  إ شر لمبـا ا جنبـي  لأ ا ر  سـتثما لإ ا فـق  تد ر  تطـو  )2 -3 ( لشـكل  ا
الجزائرللفترة )1989-1980(:

المصدر: من اعداد الباحث اعتمادا على البيانات المستقاة من:

المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، إحصاءات الاسـتثمار الأجنبي المباشر، 
منشـورة عىل الموقـع: http: //www.iaigc.net/?id=7&sid=21 تاريخ 

الزيارة05 /2012/04.

حيث يلاحظ تناقص في تدفق الاستثمار الأجنبي المباشرفي الفترة )1980-
1982( ثـم تزايـد ولكن بنسـبة قليلـة جدا حيـث قـدرت قيمتهـا التراكمية 

ب 344 مليون دولار.
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الفرع الرابع: فترة التسعينات وبداية القرن الواحد والعشرين: 
نتيجـة لعـدم تلائـم التعديالت في القانـون المرصفي بعـد عام1986مع 
الوضعيـة الاقتصادية الجديـدة ))) جاء القانـون 90-10 الذي فتـح الطريق 
لكل أشـكال المسـاهمة للرأسامل الأجنبي في التنمية الاقتصاديـة في الجزائر، 
وشجع كل أشـكال الشراكة بدون تخصيص، وصدر أيضا المرسوم التشريعي 

رقم 93-12 المتعلق بترقية الاسـتثمارات.
أولا: قانون 90-010 المتعلق بالنقد والقرض: )))

عملت الجزائر في اطار إصلاح النظام النقـدي على وضع القانون10-90 
كنقطـة البدايـة لتدعيـم الاسـتثمارات الأجنبية في الجزائـر وبالرغـم أنه ليس 
بقانون استثمار إلا أنه يؤكد ترخيص المشرع الجزائري للمقيمين وغير المقيمين 
بالحرية الكاملة للقيـام بالشراكة وتحويل الأموال بين الجزائـر والخارج)))، و 
يهدف هذا القانون إلى تنظيم قواعد اقتصاد السوق، وتنظيم ســوق الصرف، 
وحركـة رؤوس الأموال، وإعـادة هيكلـة النظام المرصفي بالجزائـر، وإعادة 
تنظيــم البنـوك التجاريـة، و تحديد دورهـا في تمويل اسـتثمارات المؤسسـات 
)))، كام أعـاد المهـام التقليديـة للبنـك المركـزي في تسـيير النقـد والإئتامن 

وإدارة السياسـة النقديـة والإنتقـال إلى اسـتخدام الأدوات غري المبـاشرة في 
التأثري عىل الكتلـة النقدية ))) كام فتحت السـوق المصرفيـة الجزائريـة أمام 

))) مصيطفى عبد اللطيف، دور البنوك وفعاليتها في تمويل النشاط الاقتصادي: حالة الجزائر، 
مجلة الباحث، العدد4، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، سنة2006، ص75.

الرسمية  الجريدة  والقرض،  بالنقد  المتعلق  المؤرخ في14افريل1990،   10-90 رقم  القانون   (((
للجمهورية الجزائرية، الصادرة بتاريخ18افريل1990.

))) محبوب بن حمودة، اسماعيل بن قانة، مرجع سابق ص65
(4) Hocine Benissad,Algerie, restructurations et réforme économiques 
(1979-1993),OPU,Alger,1994,pp124-125.

))) بن علي بلعزوز، عبد العزيز طيبة، مرجع سابق ص49.
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القطـاع الخـاص والأجنبـي))) بشرط التكيـف مع أحـكام القانـون الداخلي 
المتعلـق بهذا النشـاط.)))

وقـد كـرس هـذا القانـون مجموعـة مـن المبـادئ الأساسـية في مجـال 
الاسـتثمار نذكـر منهـا:

- فتح أبـواب الاقتصاد أمـام المسـتثمر الأجنبي وتحويل سـعر الفائدة الى 
معدل فائدة حقيقـي موجب.)))

- حرية تحويل رؤوس الأموال بعد تأشيرة بنك الجزائر في مدة شهرين،

- ضمانات ضد إجراءات المصادرة))).

- إلغاء مجموع الأحكام السابقة والمتعلقة بنسبة الشراكة المحلية والأجنبية 
التي تراوحت بين 51%و49% على التوالي.)))

كام يرى مجلـس النقـد و القـرض بـأن هاتـه الـرؤوس الأمـوال يجب أن 
تسـاهم في: تقليص اللجوء إلى اسـتيراد السـلع و الخدمات وضمان الأنشطة 
التي تدعم مردوديـة الخدمات العموميـة كالنقل و الاتصـالات، توزيع المياه 

و الكهربـاء و ذلك تحت شرط مسـبق لموافقـة السـلطات المعنية.)))

))) سليمان ناصر، النظام المصرفي الجزائري واتفاقيات بازل، ملتقى المنظومة المصرفية الجزائرية 
والتحولات الاقتصادية - الواقع والتحديات، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، 14-15 ديسمبر 

2004، ص 293.

لشؤون  إطارالتسييرالصارم  في  الجزائري  القانون  في  المصرفية  الإصلاحات  عجة،  الجيلالي   (((
النقد والمال، مجلة اقتصاديات شمال افريقيا، عدد4، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، جوان2006 

ص315.
التحولات الاقتصادية، مرجع سابق،  النظام المصرفي الجزائري في ضوء  أداء  ))) كمال عايشي، 

ص343 .
))) الزين منصوري، واقع وآفاق سياسة الاستثمار في الجزائر، مرجع سابق ص129.

))) عبد العزيز طيبة، مرجع سابق، ص130.
(6) youcef deboub ,le nouveau mécanisme économique en 
Algérie,OPU,Alger,1995,p p 164- 165.
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ونظرا للتغيرات التي طرأت على الاقتصاد أدخلت بعض التعديلات على 
قانون 90-10 تمثـل في الأمر رقـم 01-01 المعدل والمتمـم للقانون10-90 
المتعلـق بالنقـد والقـرض))) بهدف اضفـاء مرونـة عىل القانون بعـد هيمنة 
السـلطة النقدية على ميـدان تسـيير النقد والقـرض وانحصار دورها أساسـا 
على صحة العملـة الوطنيـة بالدرجـة الأولى، وإهمالها للمجـالات الأخرى، 
حيث اعتربت الحكومـة أنـه ليس مـن الجائـز أن تخـول مؤسسـة واحدة في 
أمر يخص الأمـة بل يجـب تكريس هـذه الثـروة، التي هـي من حق الشـعب 
بالدرجـة الأولى، فيام يعـود عليه بالفائـدة، كإنعـاش الاقتصاد والاسـتجابة 
لبعـض المتطلبـات الاجتماعيـة الأخـرى)))، وتمثلـت التعديالت في تحديـد 
تكوين مجلـس النقـد والقـرض، ودعمه بثلاثـة أعضاء جـدد يعينهـم رئيس 
الجمهوريــة، من بين الكفاءات العلمية في المسـائل الاقتصاديـة والنقدية))).

لكن المتتبع لواقـع النظام المصرفي بعد قانون النقـد والقرض يجزم بأن هذا 
القانون لم يصـل إلى غايتـه، إذ بقيت البنـوك ضعيفة ولم تسـتجب للتطورات 
والتغيرات التـي عرفها الاقتصاد الجزائـري، وما زاد النظـام المصرفي تدهورا 
وضعفا هو ظهور الفضائح المصرفية، كفضيحة بنك الخليفة والبنك التجاري 
والصناعي الجزائـري، الأمر الذي دفع الجزائر إلى إعـادة النظر في قانون90-
10من خلال الأمـر الرئاسي 30-11الذي صـدر في 26/08/2003والذي 
اشـتمل على عدة نقـاط، أهمها تنظيـم ومراقبة نشـاط البنوك وأيضـا تقليص 

استقلالية البنك المركزي.

))) الأمر رقم 01-01 المؤرخ في 27 فبراير 2001 المعدل والمتمم للقانون رقم 90-10 المؤرخ 
الرسمية للجمهورية الجزائرية، الصادرة  بالنقد والقرض، الجريدة  المتعلق   ،1990 أفريل   14 في 

بتاريخ 28 فبراير 2001.
))) عبد القادر بابا، مرجع سابق، ص145.

المتعلق بالنقد   ،10-90 01-01 المعدل والمتمم للقانون رقم  ))) المادة43 مكرر من الأمر رقم 
والقرض.
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ثانيا: قانون الاستثمار رقم 93-)))12:

لقد صدر هذا القانون قصد توفري البيئة القانونيـة والتشريعية واّلتنظيمية 
المواتية لجلب واستقطاب الاسـتثمار الخاص، خاصة منه الأجنبي إلى الجزائر، 
))) وجـاء قانون الاسـتثمار لسـنة 1993 ليكـون متميزا عما سـبقه من قوانين 

وتنظيامت بإقراره لمبـدأ الحريـة الكاملـة للاسـتثمار، فالقطاع الخـاص، محليا 
كان أم أجنبيـا، حـر في الدخـول في أي مرشوع اسـتثماري تحـت أي شـكل 
أراد، عدا بعض النشـاطات الإسرتاتيجية الخاصة بالدولـة، دون الحاجة إلى 
إجراءات كثيرة ومعقدة، إذ لا يتطلب الأمر، نظريا، سوى تصريح بالاستثمار 
في الوكالـة الوطنية لدعم وترقية الاسـتثمارات )APSI())) التي تم إنشـاؤها 
على شـكل الشـباك الوحيد مـن قبـل رئيـس الحكومة تكـون تحـت وصايته 
و يتـم تحديـد صلاحياتهـا و تنظيمهـا و سريها بمقتضى المرسـوم التنفيذي 
رقـم 94-319 حيث بـدأت نشـاطها منذ مـارس1995 والتي تقـدم الدعم 
والمساعدة للمسـتثمرين لإنجاز مشـاريعهم، وتعمل على تطوير الاستثمارات 
المحلية والأجنبية، كما تهتم بمنح الحوافز المرتبطة بالاسـتثمار تطبيقا للسياسـة 
الوطنية في هذا المجـال، اضافة الى السـهر على احترام المسـتثمرين للتعهدات 

التي تعهدوا بهـا مـع الإدارات المعنية))).

لقـد نص قانـون12- 93 عىل مبدأ عـدم التمييز بين المسـتثمرين، سـواء 
أكانوا عموميني أم خواص، محليني أم أجانب، فالقانـون ضمن في نصوصه 

))) المرسوم التشريعي رقم 93- 12المؤرخ في 05 أكتوبر 1993، المتعلق بترقية الاستثمار، الجريدة 
الرسمية للجمهورية الجزائرية، الصادرة بتاريخ 10 أكتوبر 1993.

(2) AHMED BOUYACOUB : les investissement étrangers en Algerie 
(1990-1996), revue- Algérienne d’économie et gestion, université d’Oran, 
Algérie,n° 2 Mai 1998, P 42.

))) الزين منصوري، واقع وآفاق سياسة الاستثمار في الجزائر، مرجع سابق، ص130.
))) عبدالمجيد أونيس، الاستثمار الأجنبي في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: واقع وآفاق، الملتقى 
“ متطلبات تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية”، جامعة  الدولي الأول حول: 

حسيبة بن بوعلي، الشلف، 8- 17 1أفريل 2006، ص254 .
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معالجة متسـاوية للمسـتثمرين من حيث الحقوق والواجبات، وكذلك ضمان 
تحويل رأس المال والأرباح)))، وأجاز للمسـتثمرين الأجانب في إطار تسوية 
اّلنزاعات المحتملة، اللجوء إلى سـلطات قضائية غير السـلطات الجزائرية))) 
كما أكد على عدم تطبيـق المراجعات أو الإلغـاءات التي قد تطرأ في المسـتقبل 

على الاسـتثمارات المنجزة إلا اذا طلب المسـتثمر ذلك صراحة.)))

1993 التشريعـات والقوانني الهادفـة لتشـجيع  وتوالـت بعـد سـنة 
المسـتثمرين منهـا:

- الترخيص للمسـتثمر الأجنبي بتحويل مبلغ أصل اسـتثماراته وأرباحه، 
وذلك في المرسـوم التنفيذي رقم 95-393 المؤرخ في 25 مارس 1995 .

- تنظيـم المنافسـة الحـرة وترقيتهـا وحمايتهـا ومعاقبـة كل مـن يعيقهـا في 
كافة الأنشـطة بما في ذلك الخدمـات، عن طريـق مجلس المنافسـة وذلك طبقا 

للأمررقـم 95-6 المـؤرخ في 25جانفـي 1995 والمتعلق بالمنافسـة.

- التوصيـة بدعم كافـة المسـتثمرين وإزالة الصعوبـات التـي تعيق تدفق 
الاسـتثمار وذلك بإنشاء الشـباك الوحيد وذلك في المرسـومين التنفيذيين رقم 

97-319 و97-0320 الصادرين في 24 أوت )))1997.

ويلاحـظ أن الجزائـر اعتمـدت في هـذه الفرتة جملة مـن المزايـا والحوافز 
لفائدة المستثمرين بالموازاة مع الوضع الأمني المتدهور، وبتتبع تطور تدفقات 

الاسـتثمار الأجنبي المباشر لهـذه الفترة ينتج الشـكل التالي:

))) المادة 12 من المرسوم التشريعي رقم 93-12، المتعلق بترقية الاستثمار.
))) المادة 41 من المرسوم التشريعي رقم 93-12، المتعلق بترقية الاستثمار و المادة 17 من الأمر 

03-01

))) المادة 39 من المرسوم التشريعي رقم 93-12، المتعلق بترقية الاستثمار.
))) كمال مرداوي، مرجع سابق، ص12.
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شـكل )3-3( تطـور حصة الجزائـر مـن الإسـتثمارالأجنبي المباشرالوارد 
للفترة 2001-1990

المصدر: من اعداد الباحث اعتمادا على البيانات المستقاة من:

المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، إحصاءات الاسـتثمار الأجنبي المباشر، 
منشورة على الموقع:

http: //www.iaigc.net/?id=7&sid=21

تاريخ الزيارة05 /2012/04.

يلاحـظ أن تدفقـات الاسـتثمار تأرجحـت بني الارتفـاع والانخفـاض 
لكنها تبقـى ضعيفـة حيث قـدرت القيمـة التراكمية لهـذه الفرتة ب8571, 
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ملياردولاروبمقارنتهـا مع المديونيـة الخارجية لعـام 2000 التي بلغت 25,5 
مليـار دولار)))) نجد أنها تشـكل نسـبة %7,28.

في جويليـة 2001 حصلـت أوراسـكوم تيليكـوم الجزائـر عىل الرخصة 
الثانيـة للهاتـف النقـال))) وسـجلت بذلـك الجزائـر 1,196 مليـار دولار 

إسـتثمارات أجنبيـة مبـاشرة.

المبحث الثاني: تحليل واقع مناخ الا�ستثمار في الجزائر:

فقد أثبتت عدة دراسـات أن هنالك صلة إحصائية قوية بين ترتيب القطر 
أو درجته في بعض هذه المـؤشرات وبين مقدار ما يجتذبه من إسـتثمار أجنبي، 
وتأكيدا للمقولة » مالايمكن قياسـه لا يمكن تحسينه«))) سنحاول تشخيص 
مكانة الجزائـر وتقدير منـاخ الاسـتثمار فيها وذلـك بتقييم مؤهالت الجزائر 
والفرص الموجودة فيها ثـم تقييم جهود الدولة في تهيئتها لمناخ الاسـتثمار وفي 
الأخير سـنتحدث عن وضع الجزائر في بعض المـؤشرات الدولية والإقليمية.

)المؤهلات  الجزائـري  الاقتصـاد  واقـع  الأول:  المطلـب 
الاسـتثمارية(: والفـرص 

تعد الجزائر أكبر دولة إفريقية مسـاحة مما سـاهم في تنوع مناخها وغطائها 
النباتي، إضافة الى غناها بالثروات الباطنية كماتتميز بموقع استراتيجي جعلها 

)))  تعتبر أضعف مديونية خلال العشرية.
))) عبد الوهاب بن بريكة، نجوى حبه، الخيارات الاستراتيجية لمواجهة المنافسة: حالة مؤسسة 
خيضر،  محمد  جامعة  عدد2،  وادارية،  اقتصادية  أبحاث  مجلة  موبيليس،  للاتصالات  الجزائرية 

بسكرة، ديسمبر2007، ص8.
 ،2009 الكويت،  العربية،  الدول  الاستثمارفي  مناخ  الاستثمار،  لضمان  العربية  المؤسسة   (((

ص152.
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ملتقى الطـرق التجاريـة، ودعـم كل هذاوضـع مالي مريـح نتج عـن ارتفاع 
أسـعار النفط، وسـيتم تفصيل ذلك فيما يلي:

الفرع الأول: المؤهلات:
تتمثل فيما يلي:

أولا: الخصائص الطبيعية: يمكن إجمالها كما يلي:

11- الموقع الفلكي والجغرافي وأهميته:

تقع الجزائر بني خطي عـرض °19جنوبا وخـط عرض °37 شاملا وبين 
خطـي طـول °12 شرقـا و°9 غربـا))) وهـو موقـع مهم نظـرا للامتـداد من 

العـروض الحـارة الى العـروض المعتدلـة و الذي يؤثـر على منـاخ الجزائر.

وتشرف على البحر الأبيض المتوسط بشريط ساحلي طوله1200كم وتتربع 
على مساحة تقدر ب)))2381741 كم2، وتكمن أهمية الموقع في كونهاملتقى 

الطرق التجارية البرية والبحرية والمواصلات الجوية))).

2-الأقاليـم التضاريسـية في الجزائـر: نميـز بني اقليمني الاقليم الشاملي 
والاقليـم الجنوبي.

أ: الاقليـم الشاملي: تبلـغ مسـاحته381741كم2 ويتكون من سلسـلتين 
جبليتين ممتدتين من الشرق الى الغرب على مساحة تقارب1000كم2، تفصل 

بينهما السـهول والأحواض الداخلية والهضـاب العليا كمايلي:

))) إسعاد مقداد، أطلس الجزائر، الزيتونة للإعلام والنشر، باتنة، الجزائر، 2006، ص4.
 ،1999  ،1 لبنان، ط  بيروت،  الجيل،  دار  العامة،  الثقافية  الموسوعة  الجغرافيا،  يولا،  ))) محسن 

ص115.
الرويبة،  بغدادي،  منشورات  العربي،  المغرب  جغرافية  في  الممتاز  صلاح،  حسن  محمد   (((

الجزائر2002، ص59.
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- السلاسـل الجبليـة: وتتمثـل في الأطلـس التيل الـذي يرتاوح عرضه 
من70الى150كم ويمتـد بمحاذاة الشريط السـاحلي والأطلـس الصحراوي 

الـذي يمتد بشـكل مـوازي للأطلس التيل.)))

- السـهول: متمثلة في السـهول السـاحلية)عنابة، بجاية، متيجة، وهران( 
والسـهول الداخلية )تلمسان، سـيدي بلعباس، سرسو(.)))

- الهضاب العليـا: متمثلة في هضاب عليـا شرقية تقع بني الأطلس التلي 
والأطلس الصحـراوي بارتفاع 800م وهضـاب عليا غربية تمتد على مسـافة 
700كـم بارتفـاع يصـل الى 1000م تتخللهـا شـطوط ناتجـة عـن التصريف 

الداخلي لميـاه الأمطارالتي لاتصـل الى البحر))).

ب: الاقليم الجنوبي )الصحراء(: تبلغ مساحته22مليون كم2 يتكون من:

- المنخفض الشاملي الشرقـي الذي تتخلله عدة شـطوط منهاشـط ملغيغ 
وشـط مروانة وتصب فيها عدة أودية تجري في الأيام الممطرة وهذا المنخفض 
غني بالميـاه الجوفية ولذلك تنترش فيه أغلـب واحات الجزائـر وهي أخفض 

مكان بالجزائر كلها))).

- الصحراء الشمالية الغربية وهي مساحات واسعة تغطيها صخور جيرية 
رملية على شكل صفائح.

- الصحـراء الجنوبية: تتكـون من مرتفعـات تحيط بجبال الهقار وسـهول 
واسـعة غرب كتلة الهقـار تغطيها الحصى.

العربية،  الوحدة  الطبيعية والبشرية، مركز دراسات  العربي الجغرافية  الوطن  ))) ناجي علوش، 
ط1، أفريل 1986، ص17.

))) محمد حسن صلاح، مرجع سابق، ص82.
))) إسعاد مقداد، مرجع سابق، ص4.

))) محمد حسن صلاح، مرجع سابق، ص63.
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3- المناخ في الجزائر: تتمثل الأقاليم المناخية في:

- مناخ البحر الأبيض المتوسـط: يمتد من السـاحل الى السـفوح الشمالية 
للأطلـس الصحراوي ويتميـز بوجود فصلني متناقضين حيث تقـل تدريجيا 

كمية الأمطـار وتزداد درجـة الحرارة عنـد الاتجاه من الشامل الى الجنوب
ونفس الظاهرة عند الانتقال من الشرق الى الغرب.)))

الاقليـم الصحـراوي: يغطي مسـاحة واسـعة ويتدرج من السـفوح  	-
الجنوبيـة للأطلـس الصحـراوي الى الجنـوب ويتميـز بارتفاع درجـة الحرارة 

والجفـاف عند الاتجـاه جنوبـا))).

4- المجـاري المائية: أهـم الأوديـة في الجزائر هـي التي توجـد في الاقليم 
التلي، وتصب في البحر الأبيض المتوسـط، ومنها: وادي الشلف الذي يصب 
في البحر الأبيض المتوسط قرب مستغانم)))، وادي سيق ووادي الهبرة اللذان 
ينبعان من جبـال الضاية، وادي السـيبوز الذي ينبع من جبـال الأطلس التلي 

والأطلس الصحراوي ويصـب قرب عنابة))).

ويتميـز المظهـر الهيدروغـرافي في الجزائـر بالتذبـذب وعـدم الانتظـام في 
تصريف المياه ولذلك سـميت المجـاري المائية في الجزائـر بالأودية ففي فصل 
الشـتاء وبفعل تسـاقط الأمطارعلى المنابع التي تتغذى منهاهذه الأودية يزداد 
التدفق المائي لهذه الأوديـة الى درجة الفيضانات في بعض السـنين، وفي فصل 
الصيف ونظرا لندرة الأمطار وارتفاع معدلات التبخر فان منسـوب الأودية 

ينخفض بشـكل ملحوظ يصل أحيانا لحـد الجفاف))).

))) اسعاد مقداد، مرجع سابق، ص7.
))) نفس المرجع والصفحة.

))) ناجي علوش، مرجع سابق، ص64.
))) اسعاد مقداد، مرجع سابق، ص9.

))) نور الدين بن قويدر، الإدريسي في الجغرافيا، دار هومة، بوزريعة، الجزائر، 2004، ص47.
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5- الغطاء النبـاتي: حيث نجـد في المرتفعات السـاحلية غابـات الصنوبر 
البحـري والحلبي وشـجر البلـوط والفلني وفي الهضـاب العليا نجـد الأرز 
بينام تتركـز الحلفـاء في السـهوب))) وتغطـي الغابـات مسـاحة 4,1 مليـون 
هكتارأي17 % من المسـاحة الاجمالية وهي نسـبة غري كافية لضامن التوازن 
الطبيعي والمناخـي ويتدرج الغطاء النباتي من الشامل إلى الجنوب على شـكل 

نطاقات متطابقـة مع تدرج سـقوط الأمطار.)))

ثانيا: الامكانيات البشرية والاقتصادية: وتتمثل فيما يلي:

1-السـكان: بلغ عـدد سـكان الجزائر36,7 مليون نسـمة في سـنة 2011 
)))حيث تتميز الحركـة الديموغرافية بالفتـوة، كما تقدر الكثافة السـكانية ب 

15 نسـمة/كم2 وتتركزالنسـبة الأكرب بمحـاذاة البحر الأبيض المتوسـط))) 
وكلما إتجهنا من السـاحل الى الجنوب تناقصت الكثافة )))، كماأن عدد سكان 
المدن تضاعف في السـنوات الأخرية مقابل تناقص عدد سـكان الريف، وفي 
المقابل زاد عدد السـكان الذيـن تبلغ أعمارهم مـا بين 15و65 سـنة، ))))كما 

يوضحه الشـكل التالي(

))) خالد كواش، مقومات ومؤشرات السياحة في الجزائر، مجلة اقتصاديات شمال افريقيا، عدد1، 
جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، 2004، ص ص219-218.

))) محمد سيد نصر وآخرون، أطلس العالم، مكتبة لبنان، بيروت، لبنان، 1996، ص62.
))) المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، نشرة ضمان الاستثمار، العدد الفصلي الأول، 2012، مرجع 

سابق، ص11.
(4) Gordon cheeers,Geographica Atlas mondial illustré,revue Konemann,Sing 
cheong printing,Hong kong,1999,p315.

))) ناجي علوش، مرجع سابق، ص89.
سابق،  مرجع   ،2011 الموحد،  العربي  الاقتصادي  التقرير  وآخرون،  العربي  النقد  صندوق   (((

ص293.
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ت  ا لسـنو ئـر  ا لجز ا في  ن  لسـكا ا يـع  ز تو ر تطو  )4 -3 ( شـكل 
     2009-2000-1990

المصدر: من إعـداد الباحث إعتامدا على البيانات المسـتقاة مـن: صندوق 
النقد العربي وآخرون، التقرير الإقتصادي العـربي الموحد، 2011، الامارات 

العربية المتحدة، ص293.
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كما شكلت القوة العاملة في سـنة 2009 نسـبة40,4% من مجموع السكان 
تتركـز النسـبة الأكرب منهـا في قطـاع الخدمـات ب74,3 % من إجمـالي القوة 

العاملة، كام يوضحه الشـكل التالي.

شـكل )3-5( مقارنة نسـبة  وتوزيـع القوى العاملـة من إجمالي السـكان 
لسنتي 1995 و2009

المصـدر: مـن إعـداد الباحـث إعتامدا عىل: صنـدوق النقـد العـربي 
2011، الامـارات  الموحـد،  العـربي  التقريـر الاقتصـادي  وآخـرون، 

.304 المتحـدة، ص العربيـة 

2-الامكانيـات الزراعيـة: الانتاج الزراعـي في الجزائرمتنـوع لكنه يخضع 
لعامل التقلبات المناخية وتتركز الحبوب في السـهول السـاحلية والداخلية))) 
أماالزيتون فيوجد في5 ولايات وهي بجاية تيزي وزو بويرة جيجل وسطيف 
بلغـت 15مليـون شـجرة))) وتتركـز الحمضيـات في الشريـط السـاحلي))) 

))) اسعاد مقداد، مرجع سابق، ص23.
))) محمد حسن صلاح، مرجع سابق، ص49.

))) اسعاد مقداد، مرجع سابق، ص24.
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وتسـتحوذ4 ولايـات) البليدة، الشـلف، معسـكر، غليـزان( عىل 55% من 
مسـاحة الحمضيـات، وتتواجدمعظم واحـات النخيل في الصحراء الشاملية 
الشرقية وتحـوي أكثر من15مليون نخلـة))) تتوزع على 17ولايـة وتمثل دقلة 
نور48 % مـن الانتاج، وفيام يخص المحاصيـل الزراعية الصناعيـة كالطماطم 
والتبغ والبنجر السـكري فتنتشر في السهول السـاحلية والأحواض الداخلية 

على مسـاحة 39164 هكتار))).

3-الثروة الحيوانية: تنقسـم الى خمسـة أنواع وهـي الأبقاروالأغنام والماعز 
والخيول والجامل )))حيث يبلغ عـدد رؤوس الأغنـام 17,7مليون رأس أي 

80 % من المجموع الكلي للماشـية.

4-الصيـد البحري: ترشف الجزائر على شريط سـاحلي طولـه 1200كم 
وتمتلك ثـروة معتبرة حيـث بلغ الإنتـاج سـنة 2010حـوالي 1428000طن 

وهي أعلى نسـبة انتاج في الـدول العربية. )))

5- الامكانيات الصناعية: تتوفر الجزائر على ثروة باطنية هامة وتتمثل في:

ــن  ــن لك ــد الفينيقي ــرإلى عه ــرول في الجزائ ــع الب ــرول: يرج أ: الب
اســتغلاله الصناعــي لم يكــن إلامنذ ســنة 1956 تاريــخ اكتشــاف البترول 
في الصحــراء، أما أول إكتشــاف في هــذا المجال فــكان ســنة1890 المتمثل 
في حقــل عــن الزفــت بحــوض وادي الشــلف ثــم أكتشــف ســنة1915 

(1) Boualem Bouammar&Bekhti Brahim,Le développement de l’économie 
agricole oasinne: entre la rehabilitation des anciennes oasis et l’aménagement 
des nouvelles palmeraies,Revue du chercheur,n°6,université Kasdi 
merbah,Ouargla,2008,p19

))) المعهد التربوي الوطني، الأطاس العالمي، مرجع سابق، ص26.
))) اسعاد مقداد، مرجع سابق، ص25.

سابق،  مرجع   ،2011 الموحد،  العربي  الاقتصادي  التقرير  وآخرون،  العربي  النقد  صندوق   (((
ص313.
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في غليــزان)))، و يشــكل البــرول والغــاز الطبيعــي المصدرالرئيــي 
لصــادرات البــاد حيث قــدرت ايــرادات النفــط لســنة 2010 ب%66,3 
ــار  ــي 12,20 ملي ــغ الاحتياط ــة))) وبل ــرادات الحكومي ــالي الاي ــن اجم م

ــة الســنة))). برميــل عنــد نهاي

ــي  ــي العالم ــن الاحتياط ــر3,2% م ــك الجزائ ــي: تمتل ــاز الطبيع ب: الغ
وتعتــر المصــدر التقليــدي لأوروبــا منــذ )))1964 وتتركــز معظــم 
حقولــه في حــاسي الرمــل ونســبة أقــل في حــوض عــن أمنــاس))) وقــدر 
الاحتياطــي ب 4504 مليــار متر مكعــب عند نهايــة ســنة )))2010حيث 
ــا بعــد قطــر والســعودية والامــارات، ويبلــغ  تحتــل المرتبــة الرابعــة عربي
متوســط العمــر المتوقــع لاحتياطيــات الجزائــر مــا يقــرب مــن 35 عامــا 

بــدءا مــن عــام2008 .)))

الثورة  ورهانات  فرنسا  في  الثروة  حسابات  بين  الصحراء  بترول  عمر،  بن  الحاج  موسى   (((
ص   ،2008 الجزائر،  الثقافة،  وزارة  والآداب،  الفنون  لترقية  الوطني  الصندوق  الجزائر،  في 

ص51-37.
سابق،  مرجع   ،2011 الموحد،  العربي  الاقتصادي  التقرير  وآخرون،  العربي  النقد  صندوق   (((

ص346.
))) عادل محمودي، التاريخ والجغرافيا بالجزائر، دار البدر، الجزائر، 2011، ص71.

(4) Nouara Boukrif ,Le Gaz Algerien dans l’approvisionnement du 
marché Européen,Revue Recherches economiques et Manageriales,n°7, 
Faculté des siences économiques et de gestion,université Mohamed 
khider,Biskra,Juin2010,P22.

))) اسعاد مقداد، مرجع سابق، ص30.
2011، مرجع سابق،  التقرير الاقتصادي العربي الموحد،  النقد العربي وآخرون،  ))) صندوق 

ص .337
(7) Souhila Cherfi,L’avenir Energetique de L’Algerie, Revue Recherches 
economiques et Manageriales,n°4,faculté des siences économiques et de 
gestion, université Mohamed khider, Biskra,Décembre2008P15.
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ج: الحديد الخـام: هو من أهـم الثـروات المنجميـة في الجزائـر)))، وتحتل 
الجزائـر المرتبة الثانية عربيا بعـد موريتانيا))) حيث بلـغ الاحتياطي 1,1مليار 
طن سـنة)))2010 ويسـتخرج من منجم الونـزة الـذي يوفر80%من الإنتاج 
الوطنـي))) اضافـة إلى بوخضرة وخانقـات الموحـد وتمزيرت وبنـي صاف 

وأكرب منجم من حيـث الاحتياطـي هو غـار جبيلات.

د: الزنك والرصـاص: حيث نجد عـدة مناجم أهمها منجم سـيدي كمبر 
في سـكيكدة وعني بربار قـرب عنابـة ومنجـم الونشريـس جنوب الشـلف 
ومنجم خرزة يوسـف بسـطيف))) وبلغ الانتاج سـنة 2010 مـن الرصاص 

0 طن، ومـن الزنك 4,4 ألـف طن))). حوالي 2000

هـ: الفوسـفات: يتركز في منجمين جبل العنق ومنجـم الكويف))) وبلغ 
0 من صخر الفوسـفات 1798000طن))). الانتاج سـنة 2010

(1) Alisdair rogers,Atlas illustré du monde,star standard Industries, 
singapour, 2000, 68.

))) محمد حسن صلاح، مرجع سابق، ص100.
سابق،  مرجع   ،2011 الموحد،  العربي  الاقتصادي  التقرير  وآخرون،  العربي  النقد  صندوق   (((

ص324.
))) اسعاد مقداد، مرجع سابق، ص31.

))) محمد حسن صلاح، مرجع سابق، ص101.
سابق،  مرجع   ،2011 الموحد،  العربي  الاقتصادي  التقرير  وآخرون،  العربي  النقد  صندوق   (((

ص324.
))) محمد سيد نصروأخرون، مرجع سابق ص62

سابق،  مرجع   ،2011 الموحد،  العربي  الاقتصادي  التقرير  وآخرون،  العربي  النقد  صندوق   (((
ص324.
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و: النحـاس: يوجد بكميـات قليلـة في منجم عني بربار قـرب عنابة ))) 
وبلغ الانتاج سـنة2010 ألـف طن))).

ز: الفحـم الحجري: تضم حقول القنادسـة إحتياطيا معتربا وبلغ الانتاج 
0 حوالي 15ألف طن))). سـنة 2010

ح: الطاقة الشمسـية: نظرا لاتسـاع مسـاحة المناطـق المشمسـة في الجزائر 
تتوفـر الجزائر على محطات تتـوزع كالتـالي أربعة في الشريط السـاحلي وعشرة 

في الهضاب العليا وسـتة وثمانـون في الصحراء.

ثالثا: الامكانيـات المالية: عزز الاقتصـاد الجزائري موقعـه المالي الخارجي 
حيث في آخر تقريـر لصندوق النقد الدولي في 21 أفريـل 2012 حول الآفاق 
الإقتصاديـة لمنطقة »مينـا« أشـار الى أن الجزائر تحتـل المرتبة الثانيـة في المنطقة 
بعد السـعودية مـن حيـث احتياطـي الرصف ب205,2مليـار دولار بفعل 
إرتفـاع أسـعار النفـط ))) كام أن الديـون الخارجيـة لاتمثل سـوى2,4% من 
الناتـج الداخلي الخام، الأمـر الذي دعا صنـدوق النقد الـدولي للتقدم بطلب 
رسـمي إلى الجزائر للمسـاهمة في تعزيز قدرته التسـليفية))) أعقبه سلسلة من 
المشـاورات نتج عنها صدور موقف ايجابي مـن الجزائر يتمثـل في إعرابها عن 
رغبتهـا في رفـع حصتها في صنـدوق النقـد الـدولي))) مـن0,41% الى3% مما 

))) محمد حسن صلاح، مرجع سابق، ص101.
سابق،  مرجع   ،2011 الموحد،  العربي  الاقتصادي  التقرير  وآخرون،  العربي  النقد  صندوق   (((

ص324.
))) مرجع سابق، ص324.

))) بلقاسم زايري، إدارة احتياطيات الصرف وتمويل التنمية في الجزائر، مرجع سابق، ص21.
))) سليم بن عبد الرحمان، صندوق النقد الدولي يطلب رسميا الاستدانة من الجزائر، جريدةالخبر، 

عدد6695، الموافق ل 2012/04/24.
))) سمية يوسفي، الجزائر تتفاوض للإستفادة من مقاعد في صندوق النقد الدولي، جريدة الخبر، 

عدد6701، الموافق ل 30أفريل2012.
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سـينتج عنه ترقيـة صورتهـا ويجعلهـا في موقف تفـاوضي من أجـل الحصول 
على قـروض في حالـة الحاجة.)))

الفرع الثاني: الفرص الاستثمارية في الجزائر:
بالموازاة مع الامكانيات التي تزخر بها الجزائر مازال مسار التنمية بطيء مما دعا 
الجزائر للتوجه الى سياسة تشجيع الاستثمار والترويج له بالنظر الى الفرص المتوفرة 
في القطاعات الواعدة، وكان من أولويات الحكومة استهداف الاستثمارات الأجنبية 

خارج المحروقات، وقد أدت التدابير المتخذة ثمارها كما يوضحه الشكل التالي:

شكل)3-6( تطورحجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة خارج المحروقات 
للفترة 2000/2009

المصدر: من اعداد الباحث اعتمادا على البيانات المستقاة من: مصالح الوزير الأول، 
ملحق بيان السياسة العامة، أكتوبر 2010، ص 64، بوابة الوزيرالأول، منشور على 
z(( تاريخ الزيارة 25 أفريل2012. ministre.gov.dz-www.premier :الموقع

)))  يعتبر هذا الحل أحسن خيار مطروح حاليا، ويتمثل الخيار البديل والأفضل هوما قامت به 
الصين المتمثل في شراء أسهم شركات تنشط في قطاعات تكنلوجية عالية مثل السيارات بشراء 
 IBM شركة فولفو السويدية، او الشركات التي تنشط في مجال تكنلوجيا الاعلام والاتصال بشراء

الأمريكية.
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يتضح من الشـكل أعاله زيـادة تدفقات الاسـتثمارات الأجنبيـة المباشرة 
خارج المحروقات إبتداء من سنة 2002 بقيمة128,9 مليون دولاروإستمرت 
في الزيادة لتبلغ1,66مليار سـنة2009، وتركزت معظمهـا في قطاع الصناعة 

والخدمات والبناء والأشـغال العمومية)))

ومع هذا تبقـى التدفقـات غيركافية مـع وجود الكـم الهائل مـن الفرص 
الاسـتثمارية والتي تتمثـل فيما يلي:

أولا: فرص مسـتخلصة مـن الـواردات الجزائريـة: بمقارنة الـواردات في 
الفرتة2004-2009 نلاحـظ ارتفاع قيمـة الـواردات وبالتـالي تعتبر فرص 

واعـدة للاسـتثمار الأجنبـي المبـاشر) أنظر الشـكل التالي(

شكل)3-77( حوصلة مقارنة واردات الجزائر للفترة 2004/2011  

الفترة  الجزائرخلال  في  الإقتصادي  النمو  على  المباشر  الإستثمارالأجنبي  أثر  لوعيل،  بلال   (((
بسكرة،  خيضر،  محمد  جامعة  العدد4،  وادارية،  اقتصادية  أبحاث  مجلة   ،)2007-1995(

ديسمبر2008، ص139.
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Source: -Agence Nationale de Dévelopement de 

l’investissement, Investir en Algérie,in(http: //www.andi.dz/fr/

PDF/investir en algerie/Climat%20investissement%202010%20
fr.pdf) consulter le 11 Avril 2012.

-Ministère de l’idustrie,de la PME et de la promotion de 

l’investissement,Bulletin d’information statistique de la 

PME ,n°20,données2011,Mars 2012,Alger,p49.

يتضح من الشكل أعلاه زيادة واردات العتاد الصناعي والمنتوجات نصف 
المصنعة والمـواد الغذائية ممـا يجعلها تأتي في مقدمـة الفرص الاسـتثمارية تليها 
المواد الاستهلاكية ثم المنتوجات الخامة والطاقة والزيوت ثم العتاد الفلاحي.

ثانيـا: فرص مسـتخلصة من واقـع المؤسسـات الصغيرة والمتوسـطة: على 
الرغم من ضآلة حصة المؤسسـات الصغيرة والمتوسـطة في السوق العالمي إلا 
أنها تعتبر الوسـيلة الفعالـة لامتصاص البطالـة حيث وفرت أكثـر من مليون 
منصب عمـل خالل الفرتة)1993-2006( في الجزائر))) كما أنهـا لا تحتاج 

الى رأس مال كبري مقارنة مع الرشكات الكبيرة))).

وفي نهايـة سـنة 2011 بلـغ مجمـوع المؤسسـات الصغرية والمتوسـطة في 
الجزائر 659309 مؤسسـة مما سـمح بانشـاء 40237 مؤسسـة سـنة2011، 
وبتطور سـنوي يقدر بحـوالي6,5% ))) ورغم هـذا الإرتفاع في وتيرة إنشـاء 

))) السعيد بريبش، مدى مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخاصة في التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية: حالة الجزائر، مجلة العلوم الانسانية، العدد12، جامعة محمد خيضر، بسكرة، نوفمبر 

2007ص68 وص76.

(2) Iman Ben Ziane&Ouafa Tedjani,Contribution de la mise à niveau des 
PME à la réduction du taux de chomage, Revue Recherches economiques et 
Manageriales,n°5,Faculté des siences économiques et de gestion, université 
Mohamed khider,Biskra,Juin2009,P60.

(3) Ministère de l’idustrie,de la PME et de la promotion de 
l’investissement,Bulletin d’information statistique de la PME,Op.Cit,p49.
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المؤسسـات إلا أنها بعيدة عن المعدل العالمي القاضي بإنشـاء70 ألف مؤسسة 
على الأقل سـنويا))).

شكل)3-88( قطاعات النشاطات المهيمنة في الجزائر لسنة2011

المصدر: من اعداد الباحث اعتمادا على البيانات المستقاة من:
-	 Ministère de l’idustrie,de la PME et de la promotion de 
l’investissement,Bulletin d’information statistique de la PME, 
n°20,données2011,Mars 2012,Alger,p17.

يتضح من الشكل أعلاه احتلال بعض نشاطات قطاع الخدمات للمراتب 
الأولى ممثلـة في نشـاطات التجـارة والتوزيـع، النقل والمواصالت، خدمات 
للعائلات، خدمات للمؤسسـات، فندقة واطعام، حيث تشـكل مجتمعة نسبة 
46,24% يليها قطاع البناء والأشـغال العمومية والري ب135752 مؤسسة 
صغيرة ومتوسطة بنسـبة 34,65 % ثم نشـاط الصناعات الغذائية ب19172 

الإبداع  تطوير  في  ودورها  التكنلوجية  الأعمال  حاضنات  بوقموم،  محمد  غياط،  شريف   (((
والإبتكار بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة: حالة الجزائر، مجلة أبحاث اقتصادية وادارية، العدد6، 

جامعة محمد خيضر، بسكرة، ديسمبر2009، ص52.
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مؤسسـة صغيرة ومتوسطة بنسـبة4,89%من مجموع المؤسسـات الصناعية في 
الجزائر))) ورغم النقائص التي يعيشـها هذا النشـاط يبقـى مؤهلا لأن يكون 
المجال الذي تشـكل الجزائر منه تنافسـيتها))) حيث تم شـطب402 مؤسسة 
تنشط في هذا المجال خلال سـنة2011 يليه نشاط صناعة الخشب والورق ب 
13701مؤسسة ثم نشاط الحديد والصلب ب9900 مؤسسـة ثم مواد البناء 
ب8225 مؤسسـة صغيرة ومتوسـطة حيث تشـهد هذه النشـاطات تنافسـية 
يفسرهـا شـطب 276 مؤسسـة في مجال صناعـة الخشـب والـورق و173 في 
مجال الحديد والصلب و79 مؤسسـة في مجال مواد البناء سـنة )))2011، بينما 
مازالت النشـاطات الصناعية الأخرى غير مسـتعدة للمنافسـة مع الاسـتثمار 
الأجنبي المبـاشر، رغم إنتعاش الصناعة المحتشـم خلال السـنوات الخمسـة 
الأخيرة إلا أنها تراجعت في القيمة المضافة الوطنية حيث سـجلت 5,3%سنة 
2009 أي أقـل مـن الادارة التي سـجلت 6,8% ويعترب القرار الـذي تعتزم 
الدولة اتخاذه بمنح المؤسسات مهلة من أجل انعاشها لتسهيل عملية الشراكة 

)))) يصب في إتجاه مصلحة هـذه الأخيرة.)))

)))  انظر ملحق 3 المتضمن توزيع ا لمؤسسات الخاصة حسب قطاعات النشاطات الاقتصادية 
لغاية 2011/12/31.

وجاذبيتها  الميدا  بدول  الغذائية  الفلاحية  الصناعات  فرع  واقع  مزهودة،  المليك  عبد   (((
خيضر،  محمد  جامعة  العدد2،  وادارية،  اقتصادية  أبحاث  مجلة  المباشرة،  الأجنبية  للاستثمارات 

بسكرة، ديسمبر2007، ص129.
(3) Ministère de l’idustrie,de la PME et de la promotion de 
l’investissement,Bulletin d’information statistique de la PME,Op.Cit, P19.

))) مصالح الوزيرالأول، ملحق بيان السياسة العامة، 2010، مرجع سابق، ص69.
)))  في هذا الإطار توجد عدة برامج تهدف إلى ترقية وتطوير المؤسسات الجزائرية أهمها: البرنامج 
 EDPME الوطني للتأهيل الصناعي والبرنامج الأوروبي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

لمزيد من المعلومات أنظر:
الاقتصاد  في  للإندماج  والمتوسطة  الصغيرة  المؤسسات  تأهيل  وسبل  آليات  دريس،  يحي   -
العالمي)حالة الجزائر(، مجلة بحوث اقتصادية عربية، العددان55- 56، الجمعية العربية للبحوث 

الاقتصادية، مصر، صيف- خريف2011.
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ثالثا: فرص مستخلصة من برنامج الاستثمارات العمومية2014/2010

يهـدف برنامـج الاسـتثمارات العموميـة الى اشراك الدولـة في الاسـتثمار 
الصناعـي، وانعـاش المؤسسـات العموميـة مـع ضامن دعـم قـوي لتأهيـل 
المؤسسـات الخاصة وتثمين خارطة السـوق الجزائرية ومزايا قانون الاستثمار 
بهدف جلـب المتعاملين الأجانب للاسـتثمار في الجزائر، والتوصل الى تقاسـم 
حقيقي للخبرات مع الرشكاء الأجانب، اضافة الى تأمني الاقتصاد الوطني 
ضـد ممارسـات مضاربيـة محتملـة لبعـض المسـتثمرين الأجانـب))) وتتمثل 

الفرص الاسـتثمارية في المجـالات التالية:

أ: الفلاحـة: وجهـت الحكومـة الجزائرية دعـوة الى المسـتثمرين الأجانب 
لإسـتئجار أراض زراعيـة))) حيث جاء قانـون التوجيه الفلاحـي والتشريع 
المتعلـق بمنـح الامتيـاز عىل الأراضي الفلاحيـة العموميـة مـن أجـل تأمين 
المسـتثمر الأجنبـي وفتح المجـال أمامـه لإقامـة شراكة شـفافة مـع الحائزين 
المحليين على الموارد المالية دون أن يؤدي ذلك إلى إعادة تأسيس الإحتكار)))، 
لـذا الفـرص الاسـتثمارية موجـودة في نشـاطات الفلاحـة نظـرا لانخفاض 
تكاليـف الانتاج الزراعـي بالجزائـر المرتبط بإنخفـاض أجوراليـد العاملة في 
الزراعة، حيث بإمـكان المنتجات الزراعيـة للجزائر-خاصة التـي تتميز فيها 
بميزة نسـبية- مـن الدخـول الى الأسـواق العالمية ومنافسـة السـلع الأجنبية 
الأخـرى التي سرتتفع أسـعارها بمجـرد رفـع الدعم عنهـا نتيجـة لارتفاع 
التكلفـة وارتفـاع مسـتوى معيشـة الفالح الأوروبي والأمريكـي ))) . ب: 

على  التركيز  مع  الجزائر  في  والمتوسطة  الصغيرة  المؤسسات  تأهيل  سياسة  الكريم،  عبد  سهام   -
برنامج ∏ PME، مجلة الباحث، عدد9، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 2011.

))) مصالح الوزير الأول، ملحق بيان السياسة العامة، 2010، مرجع سابق، ص63.
2011، مرجع سابق،  العربية،  الدول  الاستثمار في  مناخ  العربية لضمان الاستثمار،  المؤسسة   (((

ص135.
))) مصالح الوزير الأول، ملحق بيان السياسة العامة2010، مرجع سابق، ص58.

العلوم  مجلة  الجزائر،  في  الزراعية  التنمية  على  وأثره  الزراعية  التجارة  تحرير  رواينية،  كمال   (((
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الصناعة: تتمثـل أهم النشـاطات التي تعتبر فـرص اسـتثمارية في الصناعات 
الغذائيـة، الكيميـاء، البتروكيميـاء، الصيدلـة، صناعـات خفيفـة مختلفـة، 
ميكانيك، اضافة الى الصناعات الاسـتخراجية مثل: الذهب والرخام والملح 
والفوسـفات والمعادن الحديديـة وغير الحديديـة، كما تعتـزم الدولةعلى انتاج 

الطاقـة الكهربائيـة من مصـدر نووي.

ج: البنـاء والأشـغال العمومية والـري: تمثل أشـغال البناء أكثـر من ثلثي 
البرنامـج الخامسي للاسـتثمارات العموميـة، لـذا مازال هـذا القطـاع يحتوي 

فرص اسـتثمارية واعدة.

د: الخدمـات: حيـث توجـد فـرص واعـدة في مجـال البنـوك، التأمينات، 
الاتصـالات، السـياحة استشـارة ودراسـات، النقـل.

رابعا: الفرص المعروضة للإستثمار في إطار الترويج:

»تعرض الجزائر كل الأنشـطة الاقتصادية ماعدا بعض الأنشطة المعفاة من 
المزايا المنصـوص عليها في القانـون المتعلق بتطوير الاسـتثمار وتتمثل الفرص 
المعروضـة قطاعيـا فيام ييل: الزراعـة والصيـد، طاقـة وميـاه وبيئـة، تعدين 
وكيماويات وبلاستيك وسامد، علوم حيوية، تكنلوجيا المعلومات والاتصال 
وخدمات الأعمال، الكهرباء والالكترونيات، السيارات والمحركات، صناعة 
الحديـد والصلب، الخدمـات العامـة والنقل والخدمـات اللوجسـتية، العقار 
والسـياحة، ولم تعرض الجزائـر فرص اسـتثمارية في المجـالات التالية: محاجر 
ورخام، منسـوجات وملابس وجلود، نقـل جوي، بنـوك وتأمين وخدمات 

مالية، قطاع تجـارة التجزئة«.)))

الانسانية، العدد11، جامعة محمد خيضر، بسكرة، ماي 2007، ص234.
2009، مرجع سابق،  العربية،  الدول  الاستثمار في  مناخ  العربية لضمان الاستثمار،  المؤسسة   (((

ص110.
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سادسا: إطارمقترح لبعض الفرص الاستثمارية:

بناء على ما سـبق يمكننا القـول أن الاسـتثمارات التي تحتاجهـا الجزائر في 
المرحلـة القادمة تتمثل في المجـالات التالية:

أ- بناء وأشـغال عمومية: وهذا نظرا لكون البنية التحتية تمثل اسـتثمارات 
قاعدية أولية تعمل على تسـهيل وتطويرالإستثمارات الأخرى))).

ب- فلاحة وصيد بحري

ج- خدمـات ذات صلـة بالصناعـة: أهم نشـاط يتمثـل في الميـاه والطاقة 
وخصوصاالطاقة المتجـددة إضافة الى ضرورة إقامة شراكـة في مجال الكهرباء 

للإسـتفادة من الخربة الأجنبية في هـذا المجال.

د-الصناعـة: وأهـم المجـالات تتمثـل في الصناعـات البتروكيميائية التي 
تمتلك فيها الجزائر ميزة نسـبية وتنافسـية من خالل توفر المواد الخـام المحلية 

والمجمعات الصناعيـة الكبيرة))).

هـ-الخدمات: بنوك وتأمين وإتصالات وسياحة ونقل.

ويمكننـا القـول أن الجزائر تحتـاج الى الحصول عىل التكنلوجيـا المتطورة 
وهذا ما يؤكده قانـون المالية التكمييل 2009 الذي يشرتط إمتلاك الشريك 
الأجنبي للنسـبة الأقل مـن رأس مال المرشوع ))) ممـا يعنـي إمكانية إطلاع 
الشريك المحيل على بعـض جوانـب التكنلوجيـا المنقولـة اكثر مما تـم او يتم 
التفاوض عليه في اطار ابرام عقـد الشراكة، وتعتبر الصناعـات البتروكيماوية 
التـي تمتلك فيهـا الجزائـر ميزة نسـبية تنافسـية مـن خلال توفـر المـواد الخام 

))) عباس بلفاطمي، المشروعات الخليجية المشتركة كأداة لجذب الأموال المهاجرة، مجلة الباحث، 
العدد4، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 2006، ص159.

))) عبود زرقين، مرجع سابق، ص178.
 01 4 مكرر1 من الأمر09-  بالمادة  المعدل والمتمم  بتطوير الاستثمار،  المتعلق  ))) الأمر03-01 
للجمهورية  الرسمية  الجريدة   ،2009 جويلية   22 في  المؤرخ  التكميلي،  المالية  لقانون  المتضمن 

الجزائرية، الصادرة في26 جويلية 2009.
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المحلية الفرصة الأهم للحصول على التكنلوجيا اذا مـا توافرت الارادة لدى 
الشريك الأجنبي لنقل التكنلوجيا وتوافرت الارادة لدى السلطات الجزائرية 

في مجال حقوق الملكيـة الفكرية.

وتسـتطيع الجزائـر الإسـتفادة في هـذا المجال مـن تجربـة ماليزيـا وكوريا 
الجنوبيـة اللتان تشرتكان مع الجزائـر في كونهما ذاتي دخل متوسـط إلى جانب 
التشابه في السياسات الإقتصادية المتبعة وفي هيكل الطلب)))حيث استطاعت 
هاتين الدولتني التحول مـن صناعـة تعتمد على كثافـة العمـل إلى صناعات 
تركز عىل كثافـة رأس المـال))) وعىل الرغـم مـن الاختلافـات البنيوية بين 
الدولتين إلا انهما تتميزان بصفات أساسـية محددة تتمثـل في الاهتمام بالتعليم 
والجـودة والاتقان، والمسـتوى العـالي للمدخـرات الوطنيـة اضافـة الى اطار 
سـياسي قـوي، والجمع بني سياسـة احالل الـواردات وتنمية الصـادرات، 
كما أنهـا تملك نمـوذج محيل هـو اليابـان)))، وفي هذا الإطـار يمكننـا إقتراح 
دخول مجال بناء السـفن))) حيث أن تكلفة بناء سـفينة بحرية وصيانتها تعتبر 
منخفضة مقارنة بتكلفـة بناء قطار له نفـس الحمولة كما أن النقـل البحري له 

الجزائر  في  الجديدة  الصناعية  السياسة  في  الأسيوية  الطائر  الإوز  نظرية  دور  عايشي،  كمال   (((
خيضر،  محمد  جامعة  العدد6،  وإدارية،  اقتصادية  أبحاث  مجلة  التصديري،  الهيكل  إلى  للتحول 

بسكرة، 2009، ص217.
)))  استخدمت ماليزيا وكوريا الجنوبية نظرية الإوز الطائر كطريق لتطوير عملية التصنيع لديها 
من خلال التعاون مع الدول الآسيوية الأخرى من اجل التحول نحو التصنيع التصديري وتصور 
نظرية الإوز الطائر عملية النمو الإقتصادي في هذه الدول بأسراب الإوز الطائرة حيث تأتي في 
مقدمة السرب اليابان بإعتبارها القائدة ويليها السرب الأول الذي يضم كوريا الجنوبية وتايوان 
السرب  اما  وأندونيسيا،  وتايلاندا  ماليزيا  ويشمل  الثاني  السرب  ثم  وسنغافورة،  كونج  وهونج 
الثالث فيضم كمبوديا وفيتنام، وتفصل بين كل سرب والذي يليه مسافة تحددها سرعة السرب 

ومقدار علو طيرانه.
))) مبارك بوعشة، الأخضرديلمي، الأقلمة في جنوب شرق آسيا في إطارنموذج الإوز الطائر، 
مجلة العلوم الانسانية، العدد10، جامعة محمد خيضر، بسكرة، نوفمبر2006، ص ص296-293.

)))  مقترح الاستثمارفي بناء السفن بحسب وجهة نظر الطالب.
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تكلفة أقل ولا يحتاج لإنشـاءات إلا في بداية ونهاية الطـرق الملاحية كالموانيء 
والأرصفـة البحرية.)))

وتعترب اليابان مـن الـدول الرائدة في هـذا المجال منـذ سـنة 1959 بعدد 
3720 سـفينة حيث تفضل معظـم الرشكات اليابانية مشروعات الاسـتثمار 
المشرتك))) وهذا مـا يتوافـق مـع شروط الجزائـر كام أن الجزائـر تتوفر على 
17مينـاء))) كما تتوفر على أحواض تسـمح بإنجاز هذا النـوع من الصناعات 
ويمكـن أن تكـون الجزائـر مركز تصديـر للسـفن اليابانيـة بحكـم قربها من 

السـوق الأوروبية.

وفي حالة الفشـل في جـذب المسـتثمر الياباني يمكـن تفعيل الاسـتثمارات 
العربية البينية في هذا النشاط مع السـعودية والامارات ومصر وليبيا حيث في 
سنة 2009 سـلمت السـعودية4 سـفن إعدادات مناولة تم بناؤها في حوض 
واحد، كما سـلمت الامـارات التـي تمتلـك 8 أحـواض 25 سـفينة معظمها 
سـفن ذات طاقم صغيروسـفن قطر، وسـلمت مصر4 سـفن قاطـرات في 3 

أحـواض بناء سـفن، وبنت ليبيا سـفينة قطـر واحدة.)))

2010، مرجع سابق،  العربية،  الدول  الاستثمار في  مناخ  العربية لضمان الاستثمار،  المؤسسة   (((
ص179.

اليابانية في الادارة والتنظيم، ط4، المكتب العربي الحديث،  التجربة  ))) عبد السلام أبو قحف، 
الاسكندرية، 1998، ص26 .

2010، مرجع سابق،  العربية،  الدول  الاستثمار في  مناخ  العربية لضمان الاستثمار،  المؤسسة   (((
ص190.

موانيء  بمقاطعة  الخواص  البحريين  الناقلين  مجموعة  هددت  في23افريل2012  للإشارة    (((
سلباعلى  مايؤثر  وهو  بلدانهم  نحو  الجزائر  من  فوائدهم  تحويل  من  تمكنهم  عدم  بعد  الجزائر 
يؤكد  وهذا  تستورده  بما  مربوطة  المؤسسات  معظم  ان  بما  المستهلك  وعلى  الجزائرية  المؤسسات 
ضرورة ما اقترحناه بدخول مجال صناعة السفن خاصة مع وجودها في الجزائر في اطار الصناعة 

العسكرية.
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المطلـب الثـاني: جهـود الدولـة الجزائريـة في تهيئـة مناخ 
ملائـم للاسـتثمار للفتـرة )2010-2002(:

لقد بذلت الدولة الجزائرية مجهودات مستمرة، لتهيئة وخلق مناخ مناسب 
جاذب للاسـتثمارات العربية والأجنبية، اضافة الى اصدار القوانين والمراسيم 
التشريعية والتنفيذية والرئاسية المنظمة والمدعمة للاستثمار في الجزائر، وتتمثل 

هذه الاجراءات فيما يلي:

الفرع الأول: الجهود المبذولةعلى المستوى الدولي:
عبرت الجزائر عن حسـن نيتهـا ورغبتها بالإندمـاج في الاقتصـاد العالمي 

بمجموعـة من الإجـراءات تمثلـت فيما يلي:

أولا: على المسـتوى الثنائي: بلغ مجمـوع اتفاقات الاسـتثمار الدولية المبرمة 
83 إتفاقية في نهاية مـاي2011 ))) منهـا 46 اتفاقية ثنائيـة BITs حيث تحتل 
الجزائـر المرتبـة الرابعـة عربيـا ب 13 اتفاقيـة ثنائية مـع دول عربيـة والمرتبة 
الثامنة عربيا ب33 اتفاقية مع دول العـالم، اضافة الى31 اتفاقية تجنب ازدواج 
ضريبـيDITs حيث تحتل الجزائر المرتبـة الثالثة عربيـا ب 10اتفاقيات تجنب 
ازدواج ضريبي مع الدول العربية كما تحتل المرتبة التاسعة عربيا ب 21 اتفاقية 
مـع دول العـالم))) كام أن الجزائر عضـو في المركز الـدولي لتسـوية منازعات 

الاستثمار)))) منذ 1996-04-22 ))).

))) المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، إحصاءات الإستثمارالأجنبي المباشر، مرجع سابق.
))) المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، مناخ الاستثمار في الدول العربية، 2011، مرجع سابق، ص 

ص167-162.
157دولة  1965وعددأعضائه  عام  الاستثمارتأسس  منازعات  لتسوية  الدولي  المركز    (((
الأجانب  والمستثمرين  المضيفة  الدول  الاستثماربين  منازعات  تسوية  مهمته  عربية  منها18دولة 

ووقعت الجزائر الاتفاقية في 17أفريل 1995 ودخلت حيز التنفيذ في22مارس1996
))) بعلوج بولعيد، معوقات الاستثمار في الجزائر، مجلة اقتصاديات شمال افريقيا، عدد4، جامعة 

حسيبة بن بوعلي، الشلف، جوان2006، ص75.
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ثانيا: على المسـتوى المتعدد الأطراف: في أفريـل 2002 وقعت الجزائر على 
اتفاقية الشراكـة مع الاتحادالأوروربي التي من شـأنها أن تغير مـن نظرة العالم 
الخارجي للجزائر)))وتسمح بفتح السوق الجزائرية على السوق العالمية بفضل 
المنطقـة الحـرة التي تعترب الهـدف النهائي مـن هـذا الاتفـاق)))، كماانضمت 
الجزائر الى عضوية منطقـة التجارة الحرة العربية الكربى ))) ومؤخرا إتخذت 

الجزائر ترتيبات رامية الى ضبـط التجارةالخارجية)))

كما طلبت عقد إجتماع رسـمي مع مجموعة العمل لمنظمـة التجارة العالمية، 
حيث جهزت كل شيء وأنهـت اعداد الملفـات المطلوبـة للجولةالحادية عشر 
للمفاوضـات بجنيف التي تـم تأجيلها من جـوان الى جويلية 2012 بسـبب 
الانتخابـات التشريعيـة))) ومعلوم أن أهـم عقبة في طريق انضامم الجزائرالى 
OMC هوثمن بيع الغاز الصناعي حيث يسـود الاعتقاد بأن الجزائر ترفض 

أن تسـاعر بين الثمن المطبق في الداخل والمعمول بـه في الخارج))).

الفرع الثاني: الجهود المبذولة على المستوى الوطني:
قامت الجزائر بمجموعة من الإجراءات على عدة مستويات كما يلي:

مجلة  الجزائري،  الاقتصاد  على  وأثرها  متوسطية  الأورو-  الشراكة  زعباط،  الحميد  عبد   (((
اقتصاديات شمال افريقيا، عدد 1، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، 2004، ص ص64-60.

))) محبوب بن حمودة، اسماعيل بن قانة، مرجع سابق، ص65.
سابق،  مرجع   ،2010 الموحد،  العربي  الاقتصادي  التقرير  وآخرون،  العربي  النقد  صندوق   (((

ص21.
)))  تتمثل في مباحثات مع شركائها من أجل تفكيك حماية التعريفة الجمركية مع جامعة الدول 
شروط  تعديل  أجل  من  الأوروبي  الاتحاد  ومع  السلبية،  القائمة  من  الاستفادة  أجل  من  العربية 

وآجال اقامة منطقة للتبادل الحر والتي كانت مقررة في الأصل سنة2017 .
))) حفيظ صواليلي »اجتماع رسمي بين الجزائرومجموعة العمل في جويلية المقبل، جريدة الخبر، 

عدد6728، بتاريخ2012/05/28 .
(6) Farid Benyahia ,Op.Cit, p 6.
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أولا: على المسـتوى السـياسي: تمكنـت الجزائر مـن تجاوز حالـة الانفلات 
الأمنـي في سـنوات التسـعينات ودعـم ذلـك أكثـر مشروعـي الوئـام المدني 
والمصالحـة الوطنيـة، غير أن تحسـن الوضـع الأمنـي وحـده لا يعكس مدى

الاسـتقرار السـياسي الذي يقاس أيضـا بعـدد المظاهـرات الاحتجاجية، 
والاغتيـالات السياسـية، واضرابـات العمال،

والتهديد الخارجي، مدى إستقرار الحكومات وعدم تعرضها للتغيير)))،

وبالنظر إلى مؤشر الاستقرار السـياسي الذي يصدره البنك الدولي والذي 
يقيس عملية ممارسـة السـلطة مـن خالل عملية إختيـار وتغيري الحكومات 
ومقـدرة الحكومات عىل صياغـة وتنفيـذ السياسـات بكفـاءة ))) وبمقارنة 
الجزائر مع أحسـن دولة عربية في هذا المـؤشر وهي قطر ينتج الشـكل التالي:

شكل)3-9( تطورموقع الجزائرفي مؤشرالاستقرارالسياسي مقارنة بأحسن 
دولة عربية للفترة2002/2011

))) بندر بن سالم الزهراني، مرجع سابق ص16
))) حسين الطلافحة، التخطيط والتنمية في الدول العربية، مجلةجسر التنمية، العدد113، المعهد 

العربي للتخطيط، الكويت، مايو/أيار2012، ص7.
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دليل المـؤشر: )2,5 (أعىل درجـات الاستقرارالسـياسي، )- 2,5 ( أدنى 
درجات الاستقرارالسـياسي

 Source: World Bank,Political Stability/Absence of violonce,in
 http: //info.worldbank.org/governance/wgi/mc chart.asp)

2012/07/reviewed on 14

يتضح من الشـكل أعلاه تحسـن الجزائر في المؤشر من -1,78 سـنة2003 
 2011  -2006 2005 لتتراجـع بعـد ذلـك في الفرتة  إلى -0,93 سـنة 
مسـجلة معـدلات ترتاوح بني )-1,01، -1,35( لكنهـا تبقى أحسـن من 
الفرتة)2002-2004( وحلت الجزائـر في المرتبة125 من بني141 دولة))) 
ورغم هذا التحسـن فهي مازالت تعاني من إستقرار سـياسي متدني جدا مثل 
معظم الـدول العربيـة التي سـجلت معـدلات سـالبة في هذا المـؤشر ماعدا 

خمـس دول عربية.)))

ثانيا: الجهود المبذولةعلى صعيد الوضع التشريعي والاجرائي:

قامت الدولة الجزائرية بإطالق حزمة من الحوافز والتشريعات المشـجعة 
للإسـتثمار تمثلت فيما يلي:

- المسـاواة في المعاملـة بني المسـتثمر الأجنبـي والوطنـي)))، و إنجـاز 
الاسـتثمارات في حريـة تامـة))).

(1) WIPO, The Global Innovation Index 2012,in(http: //www.
globalinnovationindex.org/gii/main/analysis/rankings.cfm#CGI.SCRIPT_
NAME#) reviewed on 30/08/2012

)))  أنظر: حسين الطلافحة، مرجع سابق، ص ص 7- 15.
))) المادة14من الأمررقم 01-03 المؤرخ في 20أوت 2001، المتعلق بتطوير الاستثمار، الجريدة 

الرسمية للجمهورية الجزائرية، الصادرة في22أوت2001.
))) المادة4 من الأمررقم 01-03 المؤرخ في 20أوت 2001، المتعلق بتطوير الاستثمار، والمعدلة 
الصادرة  الجزائرية،  للجمهورية  الرسمية  الجريدة  جويلية2006،   15 في  بالأمر06-08المؤرخ 

بتاريخ19جويلية2006.
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- جـواز الطعـن للمسـتثمرين الذين يـرون أنهم غبنوا بشـأن الاسـتفادة 
مـن المزايـا)))) أو الذيـن يكونون موضـوع إجراء سـحب))) .

- تقليـص المدة الزمنيـة للموافقة على طلب الاسـتفادة مـن المزايا من 30 
يوما إلى 72سـاعة))).

- الإعفاء مـن الحقوق الجمركية والرسـم عىل القيمة المضافـة في مرحلة 
الإنجاز فيما يخص السـلع والخدمات التـي تدخل في إنجاز المرشوع، إضافة 
إلى الإعفاء من دفع رسـم نقـل الملكيـة ))) في المناطق التـي لا تتطلب تنميتها 

مسـاهمة خاصة من الدولة.

- تكفـل الدولـة بالمصاريـف فيام يخـص الأشـغال المتعلقـة بالمنشـآت 
الضروريـة لإنجـاز المرشوع.

- الإعفـاء مـن الضريبـة عىل أربـاح الرشكات IBSومـن الرسـم عىل 
النشـاط المهنـيTAP، ومـن الرسـم العقـاري عىل الملكيـات العقاريـة لمدة 
عشر سـنوات))) في المناطق التـي تتطلب تنميتها مسـاهمة خاصة مـن الدولة 
وتسـتفيد الاسـتثمارات ذات الأهميـة الخاصة بالنسـبة للاقتصـاد الوطني من 

مزايا تعـد عن طريـق التفـاوض))) .

))) المادة 7 مكرر من الأمر01- 03 المضافة بالأمررقم08-06 .
)))  يتم سحب المزايا الجبائية والجمركية وشبه الجبائية والمالية في حالة عدم إحترام الإلتزامات 
المنصوص عليها في الأمر01-03 أو الإلتزامات التي تعهد بها المستثمرون دون المساس بالأحكام 
التشريعية الأخرى، وتصدر الوكالة مقرر السحب أنظر: المادة 33 المعدلة بالأمر رقم08-06 ) 

جريدة رسمية 47 ص 20(.
))) المادة7 من الأمر01-03 المعدلة بالأمر08-06 .

))) المادة 9من الأمر01-03 المعدلة بالأمررقم08-06.
))) المادة 11 من الأمر01-03 المعدلة بالأمر رقم08-06.

المعدلة  12مكرر، والمادة12 مكرر1 من المرسوم01 -03،  المادة  أنظر:  التفاصيل  )))  لمزيد من 
للجمهورية  الرسمية  الجريدة  جويلية2006،   15 في  المؤرخ   ،08-06 رقم  بالأمر  والمتممة 

الجزائرية، الصادرة بتاريخ 19 جويلية 2006 .
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- تأجيل العجز وآجال الإستهلاك))).

- ضامن تحويـل رأس مـال المرشوع والعائـدات الناتجـة عنـه))) - عدم 
تطبيـق المراجعـات والإلغـاءات عىل الاسـتثمارات المنجـزة إلا إذا طلـب 

المسـتثمر ذلك صراحـة))).

- عـدم المصادرة، مـع التعويـض العـادل في حال تمـت المصـادرة )))، - 
إمكانيـة اللجـوء إلى التحكيم الـدولي في حالة خالف بين المسـتثمرالأجنبي 

والدولـة الجزائرية.)))

وفي مجال حقوق الملكية الفكرية أكدت الدول المفاوضة في إطارمفاوضات 
الانضمام للمنظمة العالمية للتجارة بتاريخ 20-12-2003على إهتمامها بحماية 
الجزائر لعلاماتها وتقديم ضمانات لإحترام هذه الإلتزامات))) وفي هذا الاطار 
ضمنت الجزائر في تشريعاتها الداخلية الحقوق والالتزامات، وذلك من خلال 
الأمـر03- 05 المـؤرخ في جويليـة 2003المتعلـق بحقوق المؤلـف والحقوق 
المجاورة، والأمر رقم 07-03 الصادر في 19 جويلية 2003 المتعلق ببراءات 
الاختراع، حيـث يحمـي الاختراعـات الصناعية الجديـدة الناجمة عن نشـاط 
اختراعي قابـل للتطبيـق الصناعي، كام انضمت الجزائـر الى المنظمـة العالمية 
للملكية الفكرية wipo في08-03-)))2000 ويتولى الديوان الوطني لحقوق 

))) المادة11 من الأمر01-03 المعدلة بالأمر رقم 08-06.
الجريدة  الاستثمار،  بتطوير  المتعلق   ،2001 أوت  في20  المؤرخ  الأمر03-01  من   31 المادة   (((

الرسمية للجمهورية الجزائرية، الصادرة في 22 أوت2001 .
))) المادة 15 من الأمر01-03 المؤرخ في20 أوت 2001، المتعلق بتطوير الاستثمار.

))) المادة 16 من الأمر01-03، المؤرخ في20 أوت 2001، المتعلق بتطوير الإستثمار.
))) المادة17 من الأمر01-03 المؤرخ في20 أوت 2001، المتعلق بتطوير الاستثمار.

))) قويدر عياش، ابراهيمي عبد الله، آثار إنضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة بين التفاؤل 
والتشاؤم، مجلة اقتصاديات شمال افريقيا، عدد2، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، ماي 2005، 

ص ص68.
الاقتصاديات:  مؤشرلتنافسية  الإختراع  براءة  دويس،  الطيب  محمد  بختي،  ابراهيم   (((
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المؤلـف والحقوق المجـاورة حماية حقـوق التأليف، كام يتولى المعهـد الوطني 
الجزائري للتوحيد الصناعي والملكيـة الصناعية حماية الاختراعات الصناعية، 

)))) ويدار وفق بنود المرسـوم التنفيذي رقم98-68 ))).

ثالثا: الجهود المبذولةعلى صعيد السياسات الاقتصادية:

تم إقـرار كل من مخطط دعم الإنعاش الإقتصـادي للفترة 2001- 2004 
والبرنامج التكميلي لدعم النمو للفرتة 2005-2009، وتزامنا مع البرنامجين 
اعتمدت السـلطة النقدية سياسـة نقديـة توسـعية))) وبرنامـج الإنعاش هو 
عبارة عن دعـم يقدم إلى الإقتصـاد بهدف تدعيـم النمو الإقتصـادي ويعمل 
عىل تـدارك التأخر المسـجل عىل مدارعشر سـنوات مـن الأزمة واسـتدامة 
النتائـج المحققـة على مسـتوى التوازنـات الكلية ومـن ثم فالهدف هـو إعادة 
تنشـيط الطلـب الـكلي )))حيث تـم تخصيص جـزء كبري مـن الإحتياطيات 
الأجنبيـة لتنفيـذ برنامـج الإنعـاش الإقتصـادي))) بلـغ مايقـارب 7ملايري 
دولار، وتمحور حول الأنشطة الموجهة لدعم المؤسسات والأنشطة الإنتاجية 

ص   ،2006 ورقلة،  مرباح،  قاصدي  جامعة  عدد4،  الباحث،  مجلة  العربية،  الجزائروالدول 
ص152-151.

(1) Benyahia Farid,Op.Cit, p89.

سنة  الصناعي  والتوحيد  الصناعية  الملكية  في  فقط  مختص  جزائري  معهد  أول  تأسيس  تم    (((
الرسمية  الصادربالجريدة  نوفمبر1973  في21  رقم62-73المؤرخ  الأمر  بموجب   1973
المكتب  واختصاصات  صلاحيات  اليه  انتقلت  لسنة1973وقد  رقم5  الجزائرية  للجمهورية 
المعهد  بعد  فيما  وقسم  للتجارة،  المركزي  بالسجل  تعلق  ما  ماعدا  الصناعية  للملكية  الوطني 
الجزائري  الوطني  المعهد  تسمية  وحمل  الصناعية،  الملكية  في  فقط  تخصص  الأول  معهدين  إلى 
المؤرخ في21 فبراير  التنفيذي رقم98-68  المرسوم  الصناعية)INAPI( وهذا بموجب  للملكية 

1998الصادر بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم11سنة1998

))) بن علي بلعزوز، عبد العزيز طيبة، مرجع سابق، ص32.
))) حاكمي بوحفص، مرجع سابق، ص15.

))) بلقاسم زايري، إدارة احتياطيات الصرف وتمويل التنمية في الجزائر، مرجع سابق، ص21.
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الفلاحية، كما خصـص لتعزيز المصلحة العامة في ميدان الري، النقل، تحسني 
المسـتوى المعيشي وتنمية المـوارد البشرية.)))

ونتيجة لتحسـن الوضعيـة الماليـة للجزائر بعـد ارتفاع سـعر النفط حيث 
بلـغ38,63 دولار سـنة )))2004 ممـا نتـج عنه تراكـم احتياطـي صرف بلغ 
حوالي 43,1 مليـار دج ومـع تزايد التفـاؤل تم اقـرار برنامـج تكميلي لدعم 
النمو، خصص له مبلغ55 مليار دولار وهدفه استكمال الاصلاحات السابقة 
)))ومرافقة أداة الإنتـاج الوطنية الموجـودة في تحولها الحتمي لتكون مسـتعدة 

للإنفتاح على الاقتصـاد العالمي))).

وقد سـاهم مخطـط دعـم الانعـاش الاقتصـادي في تحقيق متوسـط معدل 
نمو ب5,5% خـارج قطـاع المحروقـات و4,8 % كمتوسـط معـدل نمو بعد 
أن كان لايتجاوز3,2 % خلال الفترة1995-2000 كما أن البرنامج التكميلي 
لدعـم النمو سـاهم في تحقيق متوسـط معـدل نمو خـارج قطـاع المحروقات 
قـدر ب6,6 % خلال الفترة2005-2009 أي بنسـبة اكبرممـا قد حقق خلال 
الفترة2001-2004 وهو ما يؤكد اسـتمرارية تحسن النشـاط الاقتصادي في 

الجزائر مـع تزايد الانفـاق العام))).

الإنعاش  دعم  برنامج  خلال  الجزائرمن  في  المستديمة  التنمية  زرمان،  كريم   (((
خيضر،  محمد  جامعة  العدد7،  وادارية،  اقتصادية  أبحاث  مجلة  الاقتصادي)2009-2001(، 

بسكرة، 2010، ص200.
))) بلال لوعيل، مرجع سابق، ص142.

حالة  دراسة  الاقتصادي:  النمو  على  العام  الانفاق  سياسة  أثر  بودخدخ،  كريم   (((
الجزائر2001-2009، مذكرة ماجستير في علوم التسيير )غير منشورة(، جامعةالجزائر، 2009-

2010، ص202.

))) كريم زرمان، مرجع سابق، ص205.
))) كريم بودخدخ، مرجع سابق، ص224.
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ت  ا ر سـتثما لا ا مـج  نا ببر بقين  لسـا ا مجني  نا لبر ا عـم  د تـم  و
العموميـة)2010-2014( الـذي يمثـل تصورا لنفقـات بمبلـغ يعادل286 

يشـمل: و  ولار د مليـار 

)برنامج جاري( الى نهاية2009 بمبلغ 9680 مليار دينار)يعادل130  	•
ملياردولار(، لاستكمال المشـاريع الكبرى الجاري انجازها،

برنامج جديد بمبلغ 11534مليـار دينار)يعادل155 مليار دولار(،  	•
من أجـل مشـاريع جديدة)))

رابعا: الجهود المبذولة في مجال الخوصصة:

نتيجة لمختلـف العراقيل السياسـية والاقتصادية والاجتماعيـة، فقد عرف 
مسـار الخصخصة تباطـؤا مما اسـتلزم إصـدار الأمـر رقـم 01-)))04 الذي 
بين تخليـا أكثروضوحا للدولـة لصالح المزيد مـن عمليـات الخصخصة التي 
تشـمل كل الشركات بإسـتثناء سـوناطراك، مما أضفى بعض الديناميكية على 
مسـار الخوصصة حيث برمجـت 1270مؤسسـة معنية بالخوصصـة منها459 
مؤسسة عمومية اقتصادية و713 فرع)))، إلا أن عمليات الخوصصة واجهت 
عراقيل واضرابات)))، وظل مسار الخصخصة حبيس القوانين و التشريعات، 
فيما ظلت مشـاريع أخـرى متوقفة عىل غرار مرشوع الشراكة بني أونتربوز 

))) مصالح الوزير الأول، ملحق بيان السياسة العامة أكتوبر2010، مرجع سابق، ص 38.
))) الأمر01-04 الصادر بتاريخ20أوت2001، المتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الإقتصادية 
وتسييرها وخوصصتها، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، الصادرة بتاريخ 22 أوت 2001.
))) محمد زرقون، انعكاسات إستراتيجية الخوصصة على الوضعية المالية للمؤسسة الاقتصادية: 
قاصدي  جامعة  العدد7،  الباحث،  مجلة  الجزائرية،  الاقتصادية  المؤسسات  بعض  حالة  دراسة 

مرباح، ورقلة، 2009-2010، ص156.
(4) Leila Melbouci,L’entreprise publique industrielle algerienne(EPIA)
entre changement et adaptation: un essai d’evaluation des strategies 
d’adaptation appliquees en Algerie,Revue Recherches economiques et 
Manageriales,n°2,Faculté des siences économiques et de gestion, université 
Mohamed khider,Biskra,décembre2007,P89
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الفرنسـية » و شركـة سـونلغاز، )))، وبلغت عوائـد الخوصصة خالل أربع 
سـنوات إلى غاية 2008حجم 16 مليـار دولار))) .

الجـدول رقـم )3-6( حصيلـة برنامـج الخوصصـة في الجزائـر خالل 
الفترة)2007-2003(

20السنوات
03

20
04

20
05

20
06

20
07

موع
لمج

ا

57506268192الخوصصة الاجمالية
الخوصصة الجزئية 

121112733)>50%(أغلبية

الخوصصة الجزئية 
0311611)<50%( اقلية

823299069الاستعادة من طرف الأجراء
الشراكة ) مشروعات 

41042929مشتركة(

التخلي عن الأصول 
للخواص الذين يشترونها 

من جديد
21318302083

2058113116110417المجموع

source: Ministère de l’idustrie,de la PME et de la promotion 

de l’investissement, Bilan des privatisations (2003-2007) 

الاقتصادية، مرجع  التنمية  لتمويل  كأداة  آليات تشجيع وترقية الاستثمار  الزين منصوري،   (((
سابق، ص ص123-122.

))) عبد المجيد قدي، الصناديق السيادية والأزمة المالية الراهنة، مجلة اقتصاديات شمال افريقيا، 
عدد6، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، السداسي الأول 2009، ص3.
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,in (http: //www.mipmepi.gov.dz/?Bilan-des-privatisations) 

consulter le 01-09-2012

يظهر مـن الجدول زيـادة عـدد المؤسسـات المخوصصـة من20 مؤسسـة 
سنة2003 إلى 58 سنة 2004 ثم113 سـنة2005 ثم116سنة 2006 لتصبح 
110 سـنة2007أي بتراجـع نسـبي، وبلـغ مجمـوع المؤسسـات المخوصصة 
417 مؤسسـة خلال الفرتة )2003-2007( منها 192 مؤسسـة مخوصصة 
بنسبة100% و33مؤسسة مخوصصة بنسبة تفوق50% و11مؤسسة مخوصصة 
بنسـبة تقـل عـن 50% بينام اسـتفاد العامل ب69 مؤسسـة))) ويلاحـظ أن 
خيارخصخصة المؤسسـات العامة بصفة كلية يمثل البديل الذي حظي بأكبر 
مسـتوى من النجاح مقارنـة بباقـي البدائل المطروحـة، وهو مـا يفسرالتطور 
المتصاعـد لعـدد عمليـات الخصخصـة مـن سـنة إلى أخرى فيام يتعلـق بهذا 
الخيـار )))، ويعترب عدد عمليـات الخصخصـة)417 مؤسسـة عامـة خلال 
5 سـنوات( هـو دون المسـتوى المرغـوب فيه سياسـيا، وهـو مايفرس انتقاد 
هـرم السـلطة السياسـية في الجزائـر لسياسـة الخصخصـة في الجزائـر ونعتها 

بالبرنامج الفاشـل))).

خامسا: الجهود المبذولة في مجال البنية التحتية:

في هذا المجال تم اقرار خطة طويلة المدى في سنة 2008 بخصوص تطوير 
قطاع النقل البحري بقيمة 10 مليارات دولار)تشكل نسبة16,2% من اجمالي 
الاسـتثمارات الواردة للدول العربية في مجـال تطوير الموانيء للـدول العربية( 
وهذا بالإتفاق مع شركة موانيء دبي العالمية من أجل رفع الطاقة الاسـتيعابية 

))) محمد زرقون، مرجع سابق، ص156.
))) الشيخ الداوي، مرجع سابق، ص274.

))) نفس المرجع والصفحة.
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لميناء الجزائـر الى 800الـف حاوية كما خصص مـن اجمالي المبلـغ 680 مليون 
دولارلتطوير ميناء جـن جن عبر عقدB.O.T )))) لمـدة ثلاثون عاما))).

إضافة الى الإنجازات الأخرى )لغاية نهايـة2010( والمتمثلة في إنجاز 66 
سد وبلوغ نسبة93% من الربط بشبكة الماء الشروب ونسبة86% ربط بقنوات 
صرف المياه، و1797كم سـكك حديدية و15 محطة توليد كهرباء)))، إضافة 
إلى تسـليم الطريق السـيار)شرق -غرب( كما وصل عدد الطـرق الوطنية الى 
20000 كم والطرق الولائية 23000 كم والطرق البلدية ب 60000 كم كما 
بدأت الأشغال في الطريق السيار)شامل - جنوب( في اصعب منطقة)شفة - 

برواقيىة( الذي يحتاج الى بناء سـتة أنفاق و717 كم من الجسـور الكبرى ))) .

سادسا: الجهود المبذولةعلى صعيد التنمية البشرية:

حققت الجزائر تطور نسـبي في مجـال التنميـة الشرية بفضـل برنامج دعم 
الانعاش الاقتصادي حيث في الفترة 1999 /2010 تم انجاز4592 مدرسة 
و1700اكماليـة و666 ثانويـة و22معهـد تكويـن و172 مركـز تكوين، 36 
مستشـفى، 1096 قاعةعلاج، 133عيادة متخصصـة، وبلغ تمدرس الأطفال 
ل6 سنوات97,4% ومن 6الى 15 سـنة بلغت النسـبة95,2%، )))كما أن أكثر 

)))  يعرفB.O.T طبقا لمفهوم البنك الدولي )1994( هو أن يقوم اتحاد شركات-كونسورتيوم- 
الدولة ولايتم  الى  المرفق  ينقل  بتمويل وبناء وتشغيل وصيانة مرفق ما لفترة محدودة وبعد ذلك 

تحويله أثناء البناء والتشغيل، ولمزيد من التوضيح أنظر:
محمد أحمد غانم، مشروعات البنية الساسية بنظام الB.O.T، المكتب الجامعي الحديث،  	-

مصر، 2009 .
))) المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، مناخ الاستثمارفي الدول العربية، الكويت، 2010، مرجع 

سابق، ص ص202- 219.
))) مصالح الوزير الأول، ملحق بيان السياسة العامة، مرجع سابق، ص ص79- 89.

الجمعة  العمومية،  الأشغال  وزير  ممثل  مع  لقاء  رادار،  حصة  الوطنيةالجزائرية،  التلفزة   (((
8جوان2012.

))) مصالح الوزير الأول، ملحق بيان السياسة العامة، مرجع سابق، ص ص 86-77.
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من 50%من الطالب يقطنـون في الأحياء الجامعيـة وهي نسـبة مرتفعة جدا 
مقارنة بالبلدان المجـاورة ومرتفعـة مقارنة بكثير مـن دول العالم))).

شكل )3-10( مقارنة الجزائربأحسن دولة عربية في مؤشر التنمية البشرية 
5 والفترة)2011-2009( لسنة 2005

دليل المؤشر: 0 أدنى درجة، 1أعلى درجة 	•
Source: UNDP,rapport sur le développement humain 

2011, Durabilité et Equité: Un Meilleur Avenir pour Tous ,new 

York, 2011, pp149-150.

نلاحظ من الشـكل أعلاه تحسـن وضع الجزائـر في مؤشر التنميـة البشرية 
مـن معـدل 0,667 سـنة2005 إلى 0,698 سـنة2011، ترجـم بتقدمهـا من 
المرتبة98 عالميـا سـنة2005 الى المرتبة96 عالميـا في الفرتة2009-2011 من 
مدخل  الجزائرية:  البشرية  القدرات  بناء  في  الشاملة  الجودة  مرايمي،  محمد  صخري،  عمر   (((
استراتيجي إلى تحقيق التنمية الاقتصادية في ظل العولمة، مجلة بحوث اقتصادية عربية، عددان 43- 

44، الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية، مصر، صيف- خريف2008، ص222.
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بني187 دولـة))) وصنفـت ضمـن المجموعـة الثالثـة ذات التنميـة البشرية 
المتوسـطة))) بينما حافظت عىل ترتيبها عربيـا بحلولها في المرتبـة 11 عربيافي 
الفرتة )2005-2011( من بني 19 دولة عربيـة))) ومع هذا تبقـى الجزائر 
تعـاني مـن نقائـص تشرتك فيهـا مـع الكثري مـن الـدول العربيـة نوجزهـا 

في الجـدول التالي:

الجـدول )3-7 ( مقارنـة الجزائـر بأحسـن دولـة عربيـة في مؤشرالطاقـة 
الإبتكاريـة وتوطني التقانـة لسـنة2011

أحسن دولة عربيةالجزائرالمؤشرات الفرعية
مغرب 0,030,19نسبة الصادرات ذات التقانة العالية

السودان0,631,00نسبة واردات المعدات والآلات من اجمالي الواردات
تونس 0,510,91نسبة الطلبة المسجلين في العلوم والتكنلوجيا

الانفاق على البحث العلمي كنسبة من الناتج 
تونس 0,000,32المحلي

تونس 0,040,37عدد الباحثين لكل مليون نسمة
كويت 0,000,02عدد براءات الاختراع

كويت 0,020,18عدد المقالات العلمية والتقنية

 دليل المؤشر: 00 أدنى درجة، 1أعلى درجة

المصدر: من اعداد الباحث إعتمادا على:

 ،2012 العربيـة،  لتنافسـية  ا تقريـر  للتخطيـط،  العـربي  المعهـد   -
.  53 ص سـابق،  مرجـع 

(1) UNDP,rapport sur le développement humain 2011,Op.Cit,pp 149-
152.

(2) Ibid,p150

))) حسن الطلافحة، مرجع سابق، ص14.
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ملاحظـة: منحت علامـة الصفـر نظـرا لأن النتيجـة المحسـوبة في مؤشر 
التنافسـية العربية لم تتجـاوز0,01

يتضح من الجدول أعلاه النسـبة الضعيفة للصـادرات ذات التقانة العالية 
التي تعد مؤشر لتوطني التقانة وتسـتخدم في تدعيـم القدرات التنافسـية مما 
يعنـي أن تدفقـات التكنلوجيـا تسري في اتجـاه واحـد وهـو الإسـتيراد الأمر 
الـذي يضـع الدولـة في موقـف ضعف أمـام الرشوط التـي يضعهـا موردو 
التكنلوجيـا))) إضافـة إلى انخفاض عـدد الباحثني وتواضع عـدد المقالات 
العلمية والتقنية، رغم الجهد المبذول الذي تـوج بزيادة عدد المقالات العلمية 
المنشـورة من 410 مقالة سـنة2000)المرتبة السـابعة عربيـا( الى1289 مقالة 
منشورة سنة2008)المرتبة الرابعة عربيا())) كما يلاحظ انخفاض نسبة الموارد 
المخصصة للبحـث والتطوير حيـث أن جزءا كبريا من هذه النسـبة يخصص 
للإنفاق عىل الأجـور والأعامل الإداريـة، وينفق جـزء ضئيل عىل البحث 
العلمـي والفنـي، ))) حيـث لا ترسـو الجزائر على سياسـة واضحـة للبحث 
العلمي في ظل12 مركز بحث و100 وحدة بحث على مستوى الجامعات))) 
كما يشـكل عدد بـراءات الإختراع نسـبة مهملة ))) ممـا يبين تأخـر الجزائر في 
هـذا المجـال وضعـف اقبـال المتعاملين الأجانـب عىل حمايـة اختراعاتهم في 
الجزائر)))حيـث لم يتجـاوز مجموع بـراءات الإختراع للفرتة 2008-2005 

))) سلوى فؤاد صابر، مرجع سابق، ص17.
(2) UNESCO,Unesco Sience Report,The Curent Status of Sience around 
The World,Paris,France,2010,p266.

))) سلوى فؤاد صابر، مرجع سابق،، ص15.
(4) Chabha Bouzar&Fatima Tareb,Op.Cit,P88.

)))  وجود علامة الصفر لايعني أنه لا توجد براءات إختراع أوإنفاق على البحث العلمي، بل 
يعود لإهمال النسبة نظرا لتواضعها وعدم تجاوزها ل 0,01 .

))) ابراهيم بختي، محمد الطيب دويس، مرجع سابق، ص151.
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ل53 براءة إختراع))) وتشـكل عدد براءات الإختراع الممنوحة لغير المقيمين 
585%من اجمالي البراءات الممنوحة))).

سابعا: جهود الدولة الجزائرية في مجال الترويج:

قامـت الجزائربتنظيـم 61 فعاليـة اقتصاديـة مـا بني مؤتمـرات ومعارض 
وندوات، كماشاركت في 24 فعالية اقتصادية في الخارج اضافة الى استقبال 14 
وفد، وتم تحديث الموقع الالكتروني للوكالة الوطنية لتطوير الاسـتثمار اضافة 
الى القيام بسـبع زيـارات ترويجيـة إلى الخـارج ))) كماوصل عدد المؤسسـات 
الأجنبية المشـاركة في الطبعـة45 من معـرض الجزائر الدولي لسـنة 2012إلى 

5 في الطبعـة الماضية.))) 660 مؤسسـة أجنبية مقابـل565

ثامنا: الجهود المبذولة في ترقيةالمناطق الحرة والمناطق الصناعية:

في سـنة 2005 تم تحويل المنطقة الحـرة بجيجل الى منطقـة صناعية مندمجة 
ذات طابع جهـوي))) كمابدأت الأشـغال لإنجاز طريق سـيار يربط بين جن 

مجلة بحوث  ))) كمال رزيق، توجه الأقطار العربية نحو اقتصاد المعرفة وتكنلوجيا المعلومات، 
اقتصادية عربية، العددان 48- 49، الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية، مصر، خريف 2009-

شتاء2010، ص158.
))) سلوى فؤاد صابر، مرجع سابق، ص12.

الكويت،  العربية،  الدول  الإستثمارفي  مناخ  الاستثمار،  العربية لضمان  المؤسسة  الى: -  انظر    (((
2003، ص168.

سابق،  مرجع   ،2005 العربية،  الدول  الإستثمارفي  مناخ  الاستثمار،  لضمان  العربية  المؤسسة   -
ص161.

- المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، مناخ الإستثمارفي الدول العربية، الكويت، 2006، ص203.
سابق،  مرجع   ،2008 العربية،  الدول  الإستثمارفي  مناخ  الاستثمار،  لضمان  العربية  المؤسسة   -

ص269.
))) عبد الوهاب بوكروح، بوتفليقة يفتتح الطبعة ال 45 لمعرض الجزائر الدولي، جريدة الشروق، 

عدد3671، الموافق ل 2012/05/31.
سابق،  مرجع   ،2005 العربية،  الدول  الإستثمارفي  مناخ  الاستثمار،  لضمان  العربية  المؤسسة   (((

ص161.
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جن وبجايـة))) وفي سـنة 2009 إنتهت اشـغال انشـاءالمنطقة الصناعية ببرج 
بوعريريج وتم تأهيلها لإحتضان المشـاريع الاسـتثمارية كما يجري العمل على 
إنشـاء42 منطقـة صناعية جديـدة بتمويـل حكومي)))حيـث يتـم اختيارها 
عىل أسـاس قربهـا للمؤسسـات الجامعيـة ووحـدات البحـث، اضافـة إلى 
توفرالهيـاكل القاعديـة وإمكانية الدخـول في مناطـق الإنتـاج، وكذلك توفر 

الخدمات الجماعيـة ذات النوعية))).

الفـرع الثالـث: جهـود الدولـة الجزائريةعلـى مسـتوى بيئـة اداء 
الأعمـال:

اتخـذت الجزائـر حزمـة مـن الإصلاحـات سـاهمت في تحسـنها في بعض 
مجالات بيئـة أداء الأعمال، لكنها غري كافية لأنها لم تشـمل بيئـة أداء الأعمال 
ككل، ومن بين هذه الإصلاحات اصدارتعليمات للبنوك والمؤسسـات المالية 
لإبلاغ مكتب تسـجيل الائتامن العام عـن الائتامن والقروض غير المسـددة 
ممـا زاد مـن المعلومـات المتاحة بشـأن المقترضني المحتملني كما تـم تخفيض 
معـدل ضريبـة الرشكات مـن30% إلى 25% ))) كما تـم اقرار لوائـح جديدة 
لتسـهيل تراخيص البنـاء، وتم خفـض تكلفة نقـل الملكيـة، وتخفيض معدل 
ضريبة الدخل عىل الرشكات في بعـض القطاعـات مـن 25% الى19%، كما 
تم اعتامد قوانين جديـدة للإجـراءات المدنيـة وزيـادة كفـاءة المحاكم بهدف 

))) التلفزة الوطنية الجزائرية، حصة رادا ر، لقاء مع ممثل وزير الأشغال العمومية، الجمعة08جوان 
.2012

))) المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، مناخ الإستثمارفي الدول العربية، الكويت، 2009، مرجع 
سابق، ص116.

اقتصاديات  مجلة  الجزائر،  الصناعة في  إنعاش  استراتيجية  أبعاد وتوجهات  ))) نصيرة قوريش، 
شمال افريقيا، عدد5، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، جانفي 2006، ص97.

2006، مرجع سابق،  العربية،  الدول  الاستثمار في  مناخ  العربية لضمان الاستثمار،  المؤسسة   (((
ص89.
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تعزيز سرعـة انفاذ العقـود التجارية)))، وصنفت هـذه الاصلاحات في خانة 
الاصلاحات المؤدية الى تسهيل ممارسة أنشـطة الأعمال))) وفي مجال الحصول 
على الائتمان منحت الجزائر المقترضين حق الاطالع )))والتحقق من بياناتهم 

الشـخصية الخاصة بهم))).

وبمقارنة الجزائر مع أحسـن دولة عربيـة في المؤشرات الفرعيـة لمؤشربيئة 
أداء الأعامل))) نجـد أنه يقـدر عـدد الإجـراءات اللازمة لتأسـيس مشروع 
اسـتثماري في الجزائر ب14 إجراء، في الوقت الذي لا يتعدى في أحسن دولة 
عربية 3 إجـراءات، وفيما يخص الإجـراءات اللازمة لاسـتخراج التراخيص 
نجد المرشع الجزائـري يعتمد معيـار الجهة المختصـة حيث كلام زادت أهمية 
مشـاريع البناء باعتبارها وطنيـة أو جهويـة أو اسرتاتيجية كان الاختصاص 
للـوالي أو الوزيـر المكلـف بالتعمريوكان ميعـاد التحقيـق أطـول مـن ميعاد 
التحقيق الممنوح لرئيس المجلس الشـعبي البلدي عندما يختص بمنح رخصة 
بناء بصفته ممثلا للبلديـة )))وقد تـم تخفيضهامن 22إجـراء الى 19 في المقابل 
لايتعدى عددها في أحسـن دولـة عربية وهي السـعودية 9 إجـراءات و يدل 
هذا عىل أن تعامل المسـتثمر الأجنبـي في الجزائر يتم مع عدة جهات رسـمية 
للحصول عىل التراخيص والموافقات بفعل الدور الشـكلي للنافـذة الواحدة 

2009، مرجع سابق،  العربية،  الدول  الاستثمار في  مناخ  العربية لضمان الاستثمار،  المؤسسة   (((
ص171.

2010، مرجع سابق،  العربية،  الدول  الاستثمار في  مناخ  العربية لضمان الاستثمار،  المؤسسة   (((
ص98.

)))  لم يدخل هذا الاجراء حيز التطبيق لحد الآن رغم استكمال جميع الاجراءات التقنية الخاصة 
بهذا البرنامج.

2011، مرجع سابق،  العربية،  الدول  الاستثمار في  مناخ  العربية لضمان الاستثمار،  المؤسسة   (((
ص172.

التطرق  تم  كما  ص20  المذكرة  من  الأول  الفصل  في  الأعمال  مؤشربيئة  شرح  تم  للإشارة    (((
لمؤشراته الفرعية ص ص 45-34،

))) الزين عزري، مرجع سابق، ص ص25-24.
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التي تم إنشـاؤها بناء على الأمـر03-01 لعـام2001 حيث لم تلعـب دورها 
في تقليص عـدد الإجراءات والأيـام اللازمة لاسـتخراج التراخيص.

ورغم تخفيض عدد الإجراءات اللازمة لتسـجيل العقار في الجزائر من14 
إجـراء الى 10 بام يعـادل 48 يوم عمـل، نجـدأن أحسـن دولة عربيـة وهي 
الامارات تسـتغرق إجـراء واحد أي مـا يعادل يومني، ولا شـك أن ارتفاع 
الإجراءات والوقت في مؤشر تسجيل الملكية في الجزائر يدل على ضعف أمن 
ملكية الأراضي، والممتلـكات الأخرى الخاصة بالعملية الاسـتثمارية، بمعنى 
غياب نظام فعـال لتسـجيل الممتلكات، كما تـم تقليص عدد إجـراءات إنفاذ 
العقود في الجزائرمن 47 إجراء إداري الى 45 بمايعـادل 630 يوم، وهو وقت 
طويـل مقارنـة بموريتانيـا التي يسـتغرق فيها الوقـت اللازم لإصـدار حكم 
نهائـي في العقـود370 يومـا ولا شـك أن هذا يـدل عىل أن بيئـة التعاقدات 
في الجزائـر غير آمنـة إلى المسـتوى الذي يسـمح بالحـد من المخاطـر وخفض 
التكاليف الخاصـة بمختلف المعامالت، ويتطلب خروج شركة من السـوق 
الجزائـري 2,5 سـنة، وفي إنتظارذلك تتحمـل تكلفة تقـدر ب 7 % من رأس 
المـال، في الوقت الذي يقـدر زمن الخروج من السـوق في أحسـن دولة عربية 
وهي تونس1,3 سـنة، ومـا يعـادل 1 % كتكلفة مـن رأس المال، وهـذا دليل 
على القيـود الكبرية المفروضة عىل المسـتثمرين في حالة رغبتهـم في الخروج 
من السـوق الجزائري، يتضـح كذلك ارتفاع إجمـالي الضرائب التـي يتحملها 
المسـتثمر الأجنبي كنسـبة من الأرباح في الجزائـر رغم تقليصهـا من 74,2 % 
الى 72 % وهذا مقارنة بأحسـن دولـة عربية وهي قطـرب 11,3 %والتي تمثل 
إشرتاكات العمل فقـط حيث أن قطـر هي الأفضـل من دون ضرائـب، ))) 
ويعودسـبب ارتفاع إجمـالي الضرائـب في الجزائرالى ارتفاع نسـبة إشرتاكات 
العمـل)29,7 % مـن الأربـاح( وكذلـك ارتفـاع الضرائـب الأخـرى رغـم 

انخفاض نسـبة ضريبة أربـاح الشركات.
))) المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، نشرة ضمان الاستثمار، العدد الفصلي الرابع، 2011، مرجع 

سابق، ص15.
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كما يلاحظ ارتفـاع تكلفة تصدير )أو اسـتيراد( كل شـحنة نتيجـة ارتفاع 
عـدد الوثائـق والأيام اللازمـة لذلـك، وفي مجال الحصـول على الائتامن نتج 
عن منـح الجزائـر المقترضين حق الاطالع والتحقـق من بياناتهم الشـخصية 
الخاصة بهم زيادة نسـبة تغطية المكاتـب العامة للمعلومات الائتمانية وتحسـن 
الوضع في الجزائر ومع هذا لم يتحسـن ترتيب الجزائـر في مؤشر الحصول على 

الائتمان حيـث إحتلت الرتبة111عربيـا و150 عالميا.

الجديـر بالذكر أنه فيما يخـص مؤشر توصيـل الكهرباء مازالـت الجزائر في 
مؤخرة الـدول العربية حيـث تحتل المركـز 19 عربيـا وال164 عالميـا مقارنة 
بصاحبـة المركـز الأول عربيـا الامارات والتـي إحتلـت المركز العـاشر عالميا 
حيث نلاحـظ أن عدد الا جـراءات6 مقارنة بأحسـن دولة عربيـة وهي قطر 
ب3إجراءات، أما فيما يخص الوقت اللازم لتوصيل الكهرباء فيستغرق 159 
يوما وهي فرتة طويلة مقارنـة بباقي الـدول العربيـة التي يسـتغرق معظمها 
أقل من 100يـوم ولم تتفوق الجزائـر إلاعلى جيبوتي ب180 يومـا وفي المقابل 
نجـد موريتانيا هـي الأفضـل ب35 يوما فقـط رغـم تأخرهـا في ترتيب هذا 

المؤشر)616عربيا و122عالميا(.

وبينـت دراسـة مقارنـة بني متوسـط أداء الـدول العربيـة ودول منظمـة 
التعـاون الاقتصـادي والتنميـةOECD وجـود الجزائـر ضمن الـدول ذات 
الأداء الأسـوأ من المتوسـط العربي بنسـبة20% في بعض مكونـات مؤشر بدء 
المشروع واسـتخراج التراخيص وتسـجيل الممتلكات والحصول على الائتمان 

وتوصيـل الكهرباء))).

))) المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، مناخ الاستثمار في الدول العربية، 2011، مرجع سابق، ص 
ص175- 176.
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الجزائـر  في  الاسـتثمار  منـاخ  تقييـم  الثالـث:  المطلـب 
:2010 /2002 للفتـرة

لقد إزدادت أهمية ودور المؤشرات الدولية والإقليمية في الكشف عن مدى 
سالمة وجاذبية مناخ الاسـتثمار، حيث أثبتت العديد من الشـواهد الواقعية 
أن هنـاك دلالـة إحصائيـة قوية بني ترتيـب البلـد في هـذه المـؤشرات وبين 
مقدار ما يسـتقطبه من اسـتثمار أجنبـي، وعلى الرغـم من أن هـذه المؤشرات 
لم تصل إلى درجة الدقة والموضوعية الكاملـة، إلا أن رجال الأعمال وصانعي 

القرار يسترشدون بها))).

الفرع الأول: تصنيف الجزائرفي المؤشرات الدولية: )))
دخلت الجزائـر مؤخرا في عـدد من المـؤشرات الدولية كتعبير عن حسـن 
نواياها في الإنفتاح على الإقتصاد العالمي وبالتالي جذب الاستثمارات الأجنبية 

المباشرة وتتمثل المـؤشرات الدولية فيما يلي:

أولا: مؤشرات تقويم المخاطر القطرية:

توجد مجموعة من المؤشرات الصادرة عن جهات دولية متخصصة يقيس 
كل منها المخاطرالمرتبطة بالاستثمار أو السداد وغيره وكل مؤشر بدوره ينقسم 
الى مجموعة مـؤشرات فرعية والجـدول التـالي يوضح موقـع الجزائرفي بعض 

المؤشرات الخاصة بالمخاطر.

))) مولاي لخضر عبد الرزاق وشعيب بونوة، مرجع سابق، ص145.
)))  لمزيد من التفصيل حول المؤشرات الدولية الخاصة بتقييم مناخ الاستثمار ارجع الى الصفحات 

من13 الى18 من الفصل الأول.
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الجدول رقـم)3-8( وضعية الجزائـر في مؤشرات تقويـم المخاطر القطرية 
للفترة2010/2002
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مؤشرالانستيتيوشنال 
أنفستورللتقييم 
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طرة
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ا
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جة
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طرة
لمخا

ا

صيد
درجةر

المخاطرة

مضاربةBمرتفعةDB5dمرتفعة200231,5
مضاربةBمرتفعةDB5dمرتفعة200333,4
مضاربةBمرتفعةDB5dمرتفعة200440,2
درجة استثماريةA4مرتفعةDB5aمرتفعة200547,5
درجة استثماريةA4مرتفعةDB5aمرتفعة200648,9
درجة استثماريةA4مرتفعةDB5aمرتفعة200753,9
درجة استثماريةA4مرتفعةDB5aمرتفعة200851,9
درجة استثماريةA4مرتفعةDB5aمرتفعة200953,3
درجة استثماريةA4مرتفعةDB5bمعتدلة2010

المصدر: من اعداد الباحث بالاعتماد على البيانات المستقاة من: - المؤسسة العربية 
لضمان الاستثمار، مناخ الاستثمار في الدول العربية، السنوات من 2003 الى 2010.



231

يشري الجـدول لتحسـن وضعيـة الجزائرفيام يتعلـق بالمخاطـر المرتبطـة 
بالإسـتثمارحيث أصبحـت الجزائر من الـدول ذات المخاطرالمنخفضـة إبتداء 
مـن سـنة 2004، وبإعتامد مـؤشر الأنستيتيوشـنال أنفسـتورنلاحظ إرتفاع 
رصيـد الجزائرمع مرور السـنوات بحيـث أصبحت تصنف مـن الدول ذات 
المخاطر المعتدلة بداية من 2010، وفيما يخص مؤشر الكوفاس نلاحظ تحسـن 
في وضعيـة الجزائـر بإنتقالهـا من درجـة المضاربـة)B ( التـي تشري الى التميز 
بالمخاطرة المرتفعة نسـبيا بسـبب عدم الإستقرار السـياسي في فترة التسعينات 
إلى الدرجـة)A4 ( والتي تدل على وضعية المخاطـرة المعتدلة إبتداء من2005 
ويعـود هذا التحسـن بسـبب الوضعية الماليـة المريحـة للجزائر نتيجـة توفرها 

على إحتياطـي صرف يفـوق 656مليار دولار سـنة2005 .

ثانيـا: مؤشرالتنافسـية العالمي: يمكن هـذه المؤشر الرشكات الأجنبية من 
معرفة قدرة البلـدان على توفري مزايا تنافسـية تمكنهامن الاسـتفادة من مزايا 

الانتقـال الى بلد ما.

الجدول رقم )3-99(الوضعية التنافسية للجزائرللفترة 2012/2004

السنوات
الترتيب عربياالترتيب عالميا

مؤشر مؤشر الأعمالمؤشر النمو
النمو

مؤشر
الأعمال

2004104/71108/897/77/7
2005117/82116/959/99/9
2006125/76121/8510/910/9

2007/2006125/7621/12
2008/2007128/8121/13
2009/2008134/9914/13
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2010/2009134/8314/11
2011/2010134/8615/11
2012/2011134/8715/10

تم دمج مؤشري النمو والأعمال في مؤشر واحد ابتداء من 2006 ))) 	-

المصدر: من اعداد الباحث اعتمادا على: المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، 
مناخ الاستثمارفي الدول العربية، السنوات من2005 إلى2011

يبين الجـدول تخلف الوضعيـة التنافسـية للجزائرحيث ترتاوح مرتبتهاما 
بني 71 و99 طـوال الفرتة 2012/2004 كماتحتـل الجزائر مراتـب متأخرة 
عربيـا وهذا يـدل على تراجـع أهمية السـوق الجزائري بالنسـبة للمسـتثمرين 

الأجانب خاصـة الباحثين عـن إقامة اسـتثمارات موجهـة للتصدير.

ثالثا: مؤشر سهولة أداء الأعمال))):

يعترب مـؤشر سـهولة أداء الأعامل مـن أهـم المـؤشرات لقياسـه مـدى 
تأثري القوانني والإجـراءات الحكوميـة عىل الأوضـاع الإقتصاديـة وبيئـة 

الأعامل في الدولـة))).

)))  في ضوء التعديل الذي تم احداثه في مؤشر النمو للتنافسية ولغرض عقد مقارنة صحيحة بين 
مؤشري النمو للتنافسية العالمية لعامي 2005و2006، تمت إعادة احتساب مؤشر النموللعام2005 

وإعادة تصنيف الدول فيه وفقا للتعديل الجديد
بيئة أداء  )))  تم إستعراض مكونات هذا المؤشرفي معرض الحديث عن جهود الدولة في مجال 

الأعمال أنظر الفصل الثالث، المبحث الثاني.
للدراسات  القدس  مركز  والطموح،  الواقع  بين  الأردن  في  الاستثمارية  البيئة  النسور،  معن   (((

السياسية، الأردن، مارس 2008، ص9.
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10( وضعية الجزائر في مؤشر سهولة أداء الأعمال  -3 الجدول رقم)
للفترة 2012/2005
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 المصدر: من إعداد الباحث إعتمادا على البيانات المستقاة من: المؤسسة العربية 
لضمان الاستثمار، مناخ الاستثمارفي الدول العربية، من سنة2005 الى2011

يتضـح مـن الجـدول تأخـر ترتيـب الجزائـر عالميـا وعربيـا طـوال الفترة 
2012/2005 وهذا رغم الجهود المبذولة من أجل تحسني بيئة أداء الأعمال.

رابعا: مؤشر الأداء ومؤشر الإمكانات للاستثمار الأجنبي المباشر الوارد:

تم وضع هـذا المـؤشر لأول مـرة من طـرف أمانـة مؤتمـر الأمـم المتحدة 
للتجـارة و التنميـة في تقرير الاسـتثمار الدولي لعـام 2001، ويسـجل وجود 

الجزائـر في هذا المـؤشر منـذ إطلاقه،
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الجدول رقم )3-11( تطور موقع الجزائـر في مؤشر أداء وإمكانات القطر 
في جذب الاستثمار الأجنبي المباشرللفترة2007/1990
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98939511
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-4892837573636868مؤشر الامكانات

Source: - UNCTAD, World Investment Report,FDI from 

Developing and Transition Economies: Implications for 

Development,New york and Géneva,2006,p277.

- UNCTAD, World Investment Report,New york and 

Géneva, 2007,p220.

-UNCTAD, World Investment Report,New york and 

Géneva ,2008, p214.

بناء على تقاطع مؤشري أداء وامكانات القطر في جذب الاستثمار الأجنبي 
المباشرصنفت منظمة أنكتاد الجزائر ضمن مجموعة الدول ما دون الأداء )أداء 
منخفض - إمكانات منخفضة( في الفرتات 2001/99 و2002/)))2004 
ومن مجموعة الـدول مـا دون الإمكانـات )أداء منخفض- امكانـات عالية( 

في الفترة 2004/)))2006 .

(1) UNCTAD, World Investment Report,2006,Op.Cit,p24.

(2) UNCTAD,World Investment Report,2007,Op.Cit, p14.
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الفرع الثاني: تصنيف الجزائر في المؤشرات الإقليمية:
تم إطلاق مجموعـة من المـؤشرات الإقليمية لقيـاس مناخ الاسـتثمار وتم 

تصنيـف الجزائر فيهـا كما يلي:

أولا: المؤشر المركب لمناخ الاستثمار في الدول العربية:

يصدرعن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار بالكويت منذ عام 1996

الجدول رقم)3-12( تطور المؤشر المركب لمكونات السياسات الاقتصادية 
لمناخ الاستثمار في الجزائر للفترة )2010-2002(
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000100001السياسة النقدية
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دليل المؤشر: أقل من 1: عدم تحسن مناخ الاستثمار/

من 1 الى 2: تحسن/
من 22 الى 3: تحسن كبير )))

)))  المؤشر المركب يساوي متوسط المؤشرات الثلاث ولمزيد من التفاصيل ارجع الى ص20 من المذكرة.
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المصدر: من اعداد الباحث إعتمادا على: المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، 
مناخ الاستثمار في الدول العربية، السنوات من2002 إلى2010.

من الجدول يلاحظ تحسـن في مناخ الاسـتثمار إبتداء مـن2005 مع وجود 
تذبذب سـنة2009 هذا التحسـن راجع الى برامج الإصلاحـات الاقتصادية 
كما كان لإرتفاع أسـعارالنفط دوركبير في ذلك بتأثيره في خفض عجز الموازنة 

وزيادة معـدل النمو الحقيقي.

ثانيـا: مـؤشر التنافسـية العربيـة: يسـتند التقرير العـربي في حسـاباته على 
مقارنة الدول العربية بمجموعة دول غير عربية تم اختيارها لتقارب مستوى 
التنافسية فيها مع مسـتوى الدول العربية، باسـتثناء كوريا الجنوبية التي تعتبر 
هدفا مرجعيا يمكن للدول العربيـة الاقتداء به نظرا لمكانتهـا المرموقة عالميا .

الجدول رقم)3-313( موقع الجزائر ضمن مؤشر التنافسية العربية2012

مؤشر التنافسية الــــدولــــــــة
الجارية

مؤشر
التنافسية 

الكامنة

المؤشر الاجمالي 
للتنافسية

0,390,330,36الجـــزائـــــر

0,500,500,50متوسط دول المقارنة
0,620,740,68كوريا الجنوبية

المصـدر: المعهـد العـربي للتخطيـط، تقريـر التنافسـية العربيـة، 2012، 
مرجـع سـابق، ص28.

نلاحظ ضعـف الجزائر في مجـال التنافسـية اذا مـا قورنت بمتوسـط دول 
المقارنـة، وهـذا مايؤكـده ترتيبهـا في مـؤشر التنافسـية العالمية حيـث صنفت 

الجزائـر في المرتبة 87.
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وبمقارنـة النتائـج السـابقة مـع موقـع الجزائـر ضمـن مـؤشر التنافسـية 
العربيـة لسـنة 2006 و2009 نلاحـظ تقلص الفجوة التنافسـية بني الجزائر 
ودول المقارنـة مـن 66,66 % سـنة 2006 إلى 58,2% سـنة 2009 ثـم 28 % 
سـنة2011، وكذلـك تقلصـت الفجـوة بينهـا وبني كوريـا الجنوبيـة لتصل 
إلى47,05 % سـنة2011 ويرجع هـذا التحسـن لإرتفاع أسـعار النفط، ومع 
هـذا مازالـت الجزائر متأخـرة في الترتيـب في مـؤشر التنافسـية العربية حيث 

إحتلـت المرتبـة24 في سـنة2011.

الشكل )3-111( مقارنةالأداء التنافسي للجزائر للفترة 2006 و2011

المصدر: من إعـداد الباحث إعتمادا عىل: المعهد العـربي للتخطيط، تقرير 
التنافسية العربية، السنوات2006- 2009 -2012.
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الفرع الثالث: معوقات الاستثمار في الجزائر
نتيجة لتوجه الجزائر لسياسـة تشـجيع الاسـتثمار الأجنبـي المباشر أعربت 
العديد مـن الرشكات الأجنبيـة عـن نيتهـا للاسـتثمار في الجزائر و هـذا من 
خالل حصولها على الاعتامد من بنـك الجزائر أو مـن خلال تسـجيلها لدى 
الوكالـة الوطنيـة لتطويـر الاسـتثمار)ANDI( ولكن مـع مرور السـنوات لم 
يتجسـد إلا القليل مـن المشـاريع المبرمجة، و هو مـا أثار جملة من التسـاؤلات 
عن أسـباب عدم تدفق الاسـتثمارات الأجنبية المبـاشرة إلى الجزائر على الرغم 
من الحوافـر و التسـهيلات التي وضعـت لهذا الغـرض، وللاجابـة على هذه 
التسـاؤلات أصبح التوجه الحديـث في تقييم مناخ الاسـتثمار يتمثل في مقابلة 
رجال الأعامل المحليين والأجانـب لمعرفـة الصعوبات والعوائـق من وجهة 
نظرهم)))، وقد أنجزت عدة دراسات حول عوائق الاستثمار في الجزائر منها: 
الدراسـة التي قام بها فريق البنك الدولي سـنة2002 حول مناخ الاسـتثمار في 
الجزائروشـملت أكثر من 560 مؤسسـة وعلى مستوى تسـعة ولايات والتي 

كانت نتائجهـا كما يلي:

شكل)3-212(أهم عوائق الاستثمار من وجهة  نظر المؤسسات الجزائرية

))) عيسى الوزني، مرجع سابق، ص122.
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Source: World Bank,Algeria Investment Climate 

Assessment ,Washington, USA, June 2002,p9.in

(http://siteresources.worldbank.org INTPSD Resources 

336195 -10924125887 49 Algeria- -ICA~3.pdf) reviewed on 

12-05-2012

يتضح مـن الشـكل أعاله أن أهـم العوائـق تتمثـل في صعوبـة الحصول 
عىل التمويل ومنافسـة القطاع غير الرسـمي بتسـجيل نسـبة28,8% و28,2 
% عىل التـوالي تليهام صعوبـة الحصـول عىل العقـار وارتفـاع الضرائـب، 
تليهماعـدم اسـتقرار السياسـات الاقتصادية والفسـاد بتسـجيل نسـبة7,1 % 
و6,3 % عىل التـوالي، وحسـب التقريـر المشرتك بني اللجنـة الأوروبيـة و 
المكتـب الأمريكي (شـلومبرغر ) لسـنة 2004 المسـتندإلى عملية سرب الآراء 
التـي ضمـت أكثـر مـن 250 شركـة خـارج نطـاق المحروقـات، أغلبها من 
الـدول الأوروبيـة الأساسـية مثـل فرنسـا و أسـبانيا و إيطاليـا و ألمانيا، فسر 
المسـتثمرون الأوروبيون بالخصوص ترددهم للاسـتثمار في الجزائر والتعامل 
مـع المنتوج الجزائـري بالصورة المرتسـمة لحـد الآن عن الجزائر، سـواء تعلق 
الأمر بالمشـكل الأمنـي أو الاسـتقرار المؤسسـاتي و السـياسي و الاقتصادي، 
وعىل الرغم مـن تطور الصـورة التـي ارتسـمت عـن الجزائر منذ سـنوات، 
إلا أن ذلـك لم يمنـع مـن بقاء الرتدد قائام)))، يضـاف إلى ذلك نقـص توفر 

المعطيـات و المعلومات .

أمـا عـن خيـارات الاسـتثمار فـإن 60 % مـن المسـتثمرين يحبـذون القيام 
بمشـاريع منفردة، و37 % مع القطاع الخاص، لكنهم كلهم لا يحبذون شركاء 

بدون  الصفحة  سابق،  مرجع  الجزائر،  في  الأجنبي  الاستثمار  مناخ  تقييم  حسين،  بن  ناجي   (((
ترقيم.
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من القطاع العام ولا شراء أي مؤسسة جزائرية في طورالخصخصة، مما يكشف 
جانبا من الإخفاقات المسـجلة في هـذا المجال في الجزائر منذ سـنوات .)))

وبناء على ما سبق يمكن تلخيص معوقات الاستثمار في الجزائر كما يلي:

أولا: ضعـف المنظومـة البنكيـة: رغـم سياسـة تحريـر معـدلات الفائدة، 
والسامح بإنشـاء مصـارف خاصة محليـة وأجنبيـة إلا أنهـا لم تسـاهم في حل 
إشـكال تمويـل الاسـتثمارات وخلق جو المنافسـة بسـبب صعوبـة وغموض 
ظـروف العمـل التـي عـززت درجـة المخاطـر، كام أن سياسـات الإصلاح 

المرصفي كانـت دون مسـتوى الطمـوح))) ويتأكـد هذا الأمـر من:

إسـتمرار سـيطرة المصـارف العامـة على حصـة تفـوق %90 مـن إجمالي  	
الودائع والقـروض الممنوحة للاقتصـاد))) كما ان هناك تدخل للسـلطة 
التنفيذية في مهـام البنك المركـزي مثل دعوة رئيس الحكومة المؤسسـات 
العمومية لايـداع أموالهـا في البنوك العموميـة))) وفي هذا السـياق انتقد 
رئيس بعثة صنـدوق النقد الـدولي الى الجزائر هـذا الإجراء لأنـه يعرقل 
عمـل البنوك الخاصـة كما ألـح عىل ضرورة الإسراع في إصالح النظام 

البنكـي لأنه لايصلح لتشـجيع الاسـتثمار))).

ضعف الرقابة المصرفية ممانتج عنه انتشـار ظاهرة الفساد برزت في شكل  	
تحويلات غري مشروعـة للأمـوال المصرفيـة ومس هـذا الفسـاد البنوك 

))) الزين منصوري، واقع وآفاق سياسة الاستثمار في الجزائر، مرجع سابق، ص ص141-140.
))) عبد المنعم محمد الطيب حمد النيل، مرجع سابق، ص36.

المستقبل،  وتحديات  الواقع  تشخيص  الجزائري  البنكي  النظام  نجار،  حياة  زغيب،  مليكة   (((
بوعلي،  بن  حسيبة  جامعة  وتحديات،  واقع  الاقتصادية:  والتحولات  المصرفية  المنظومة  ملتقى 

الشلف، 14- 15ديسمبر2004، ص402.
))) بلعزوز بن علي، عبد العزيز طيبة، مرجع سابق، ص49.

المصرفية  المنظومة  ملتقى  والانتعاش،  الانعاش  غرفة  بين  الجزائرية  البنوك  نوري  منير   (((
ديسمبر   15  -14 الشلف،  بوعلي،  بن  حسيبة  جامعة  وتحديات،  واقع  الاقتصادية:  والتحولات 

2004، ص 443.
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الخاصـة كقضية بنك الخليفـة وقضية البنـك التجـاري والصناعي الذي 
.((( union bank تم سـحب الاعتماد منه وقضيـة

الطابـع الكلاسـيكي للقطـاع المرصفي ))) ونقـص الكفـاءة المهنية لدى  	
العاملين فيما يخص معالجة ملفـات القروض))) اضافـة الى عدم الكفاءة 
في تقديـر الأخطارلعـدم أهلية وكفـاءة البنـوك وجدارتهـا الإئتمانية))).

 ثقـل الإجـراءات والبيروقراطية في المعامالت البنكية، ففـي الوقت الذي 
تسـتغرق فيه دراسـة ملف طلب قرض عدة شـهور وقد تتجاوز السـنة 
في البنوك العمومية، في المقابل لا تستغرق أسبوعًا في بنك أجنبي بالجزائر 

(((. Société Généraleوهو

شـدة الضمانات التـي تطلبهـا البنوك لتغطيـة قروضهـا، والتي عـادة ما  	
تكون في شـكل رهن رسـمي لعقـارات مبنيـة أو غير مبنية، كما تشرتط 
المصـارف الجزائريـة ضمانـات مبالـغ فيها تعـادل مرتني قيمة القـرض))) .

غياب الشفافية في تمويل الاستثمارات بالنسبة للقطاع المصرفي))). 	

))) الجيلالي عجة، مرجع سابق، ص333.
(2) Kada Akacem,Des Reformes economiques pour la promotion des PME, 
Revue des economies nord Africaines,n°5,Faculté des siences économiques et 
de gestion, université Hassiba ben bouali,Chlef,Janvier2008,P18.

))) عبد القادر بابا، مرجع سابق، ص255.
))) مصيطفى عبد اللطيف، مرجع سابق، ص76.

الملتقى  والمبررات،  الأسلوب  بالجزائر،  العمومية  المصرفية  المؤسسة  تأهيل  ناصر،  سليمان   (((
الدولي حول: متطلبات تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية، جامعة حسيبة بن 

بوعلي، الشلف، يومي 18/17 أفريل2006، ص594.
))) سعيد بريبش، عبد اللطيف بلغرسة، اشكالية تمويل البنوك للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في 
الجزائربين معوقات المعمول ومتطلبات المأمول، الملتقى الدولي حول: متطلبات تأهيل المؤسسات 
الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، أفريل 2006، ص325.

الدولية  المحاسبية  المعايير  تطبيق  وإشكالية  الجزائري  المالي  المحاسبي  النظام  مسامح،  مختار   (((
بسكرة،  خيضر،  محمد  جامعة  العدد4،  وادارية،  ااقتصادية  أبحاث  مجلة  مؤهل،  غير  اقتصاد  في 
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 ضعف استخدام التكنلوجيا))).

محدودية صلاحيـات الوكالات البنكيـة في عملية منح القروض بسـبب  	
عدم الإسـتقلالية النسـبية))).

ثانيا: صعوبات الحصول على العقـار الصناعي: يعتبر مـن العوائق الأكثر 
تعقيدا وذلك للأسـباب التالية:

عـدم امتالك السـلطات المحليـة لمخططات مسـح دقيقـة لمختلف  	•
الأراضي المتاحـة في إقليـم الولايـة، فبإسـتثناء تلك التابعـة للدولة 
تبقـى العديـد مـن الأراضي ذات ملكيـة غري معروفـة، وموزعـة 
بـدون شـهادات ملكيـة للمسـتثمرين، ممـا أدى إلى نشـوب العديد 
من النزاعات بين المالكين الأصليين والسلطات المحلية)))، وبالتالي 
عرقلة عملية الاسـتثمار، كما أظهرت نتائج التحقيقات المنجزة حول 
مسـألة العقـار في الجزائـر إلى وجـود عـدد كبري مـن الأراضي غير 
المسـتغلة)))، حيث يوجد حـوالي 30 % من المسـاحة الكلية المتوفرة 
غري مسـتغلة، وقـد بينـت تقديـرات وزارة الصناعـة إلى أن حجم 
العقارالصناعـي المتـاح يقـدر ب 180 مليـون م2، بينام بلغ حجم 
الطلبات المودعة لـدى الوكالة الوطنية لتطوير الاسـتثمار 80 مليون 

ديسمبر2008، ص216.
(1) Farid Yaici&Rachid Lalali,Bancarisation de l’économie, comportement 
des banques et contribution au développement economique, Revue des 
economies nord Africaines,n°2,Faculté des siences économiques et de gestion, 
université Hassiba ben bouali,Chlef,Mai2005,p57.

مجلة  الجزائر،  في  والمتوسطة  الصغيرة  المؤسسات  وترقية  تنمية  معوقات  شبايكي،  سعدان   (((
العلوم الإنسانية، العدد11، جامعة محمد خيضر، بسكرة، ماي2007، ص191.

))) محبوب بن حمودة، اسماعيل بن قانة، مرجع سابق، ص61.
))) مولاي لخضر عبد الرزاق، شعيب بونوة، مرجع سابق، ص147.
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م ولهذا يتبين أن الأزمة ليسـت في نقص العقار بقدر ماهي مشـكلة 
غياب الشـفافية في توزيع الأراضي))) .

• طول المدة الزمنية التي تستغرقها عملية رد هيئات منح قرار استغلال 
العقار)الهيئة المكلفة بالعقارولجنة التنشيط المحلي لترقية الإستثمارعلى 
مسـتوى الشـباك الوحيد( وقد يطول الأمرأحيانا لسـنة، ))) إضافة 
إلى تعقـد وتعدد الإجـراءات الإداريـة والقضائية، حيـث يبلغ عدد 
الإجـراءات المطلوبـة لتسـجيل أو نقـل ملكيـة الأصـل العقـاري 
10إجـراءات وهـو مبالغ فيـه مقارنـة بمعظم الـدول العربيـة التي 
لايتجاوز فيها عـدد الإجـراءات7 ماعدا الكويت ولبنـان والمغرب 
بثمانية إجراءات، بل توجـد دول عربية متفوقة مثـل الإمارات التي 
تستغرق إجراء واحد فقط، كما أن الوقت المستغرق لإنهاء إجراءات 
التسـجيل ونقـل الملكية هـو48 يوم، أمـا الزمن اللازم لإسـتخراج 
تراخيـص البنـاء في الجزائـر فهـو 281يوما وهـي أكبر مـدة مقارنة 

ببقية الـدول العربية.)))

• الارتفـاع الفاحش في أسـعار العقـارات فحسـب آخر الأرقـام التي 
قدمتها الوكالة الوطنية للوسـاطة والضبط العقـاري في نهاية 2010 
فإن سـعر المتر المربع من العقار الصناعي يصـل الى أكثرمن40000 
دج ويـزداد الأمـر حـدة في المـدن الكربى حيـث يفـوق سـعرالمتر 
المربـع في رويبـة600 أورومقابـل 10 أوروفي مناطـق صناعيـة على 
بعد 20كم مـن العاصمة باريـس))) ورغم الامتيـازات التي قدمها 

))) مرجع سابق، ص147.
))) محبوب بن حمودة، اسماعيل بن قانة، مرجع سابق، ص 66.

الكويت،   ،4 رقم  الفصلي  العدد  الاستثمار،  ضمان  نشرة  الاستثمار،  لضمان  العربية  المؤسسة   (((
2011، ص ص 11- 12.

الخبر،  جريدة  الحزائر،  في  المستثمرين  مفلس  الصناعي  العقار  بوعباد،  سفيان   (((
بتاريخ2011/09/12، ص7.
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قانون الماليـة التكميلي لسـنة 2011 فيام يخص التحفيـزات الخاصة 
بالمناطـق المتواجدة بالهضـاب العلياوالجنوب ))) إلا أن المسـتثمرين 
يرفضـون الذهـاب الى هـذه المناطـق بسـبب غيـاب التهيئـة سـواء 
الخاصـة بالعقـار أو التهيئـة العموميـة نظرا لعـدم توفر السـلطات 
المحليةعىل الميزانيـة اللازمة لإقامـة الأشـغال الخاصة بهـذه المنافع 
نتيجة تقلص الغلاف المالي لميزانية التجهيـز )))، كماأن قرارالحكومة 
بتحويل الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري إلى مهمة إنشاء 
وتطويرالمناطق الصناعية وتهيئتها وتحويل الأصول المتبقية من العقار 
إلى لجان المساعدة المحلية وترقية الإستثمارحسب الولايات مع اعتماد 
صيغة البيع بالتراضي على أسـاس توفير دفتر أعباء من قبل المستثمر 
زاد من مخـاوف المسـتثمرين مـن البيروقراطيـة مـادام القرارالأخير 
بيـد اللجنة الولائيـة التي يترأسـها الـوالي والتي لاتضـم ممثلين عن 

المتعاملين الاقتصاديين))).

ثالثا: ضعف البنيـة التحتية: على الرغم من الجهـود المبذولة والتي أضفت 
نوع من التحسـن على مينـاء الجزائـر العاصمـة بالخصوص الـذي يعتبر أهم 
ميناء لعبور معظم السـلع و نفس الـكلام يقال على الطـرق والمطارات والمياه 
والاتصـالات )))، لكنهـا تبقـى غري كافيـة، حيث لازالت شـبكة السـكك 
الحديديـة تعاني عجـزا في تلبيـة طلبات المسـتثمرين والـركاب، نتيجـة تقادم 
آلياتهـا المختلفة، وإسـتمرار إحتكار هـذا المجال مـن طرف الشركـة الوطنية 

للنقل بالسـكك الحديديـة، اضافـة الى جملة مـن النقائص نبينهـا فيما يلي:

الجزائرية،  للجمهورية  الرسمية  الجريدة  التكميلي2011،  المالية  قانون  من   15 المادة  انظر    (((
الصادرة بتاريخ 20 جويلية2011.

))) محبوب بن حمودة، اسماعيل بن قانة، مرجع سابق، ص 66.
))) سفيان بوعباد، مرجع سابق، ص7.

)))  للإشارة تم الحديث عن البنية التحتية للجزائر في المطلب الثاني من المبحث الثاني من الفصل 
الثالث.



245

4( موقع الجزائر في مؤشرالبنية التحتية لسنة2011 الجدول)14-3
البنية التحتية التقانيةالبنية التحتية الأساسية

قيمة المؤشرقيمة المؤشر

0,01مطارات وطاقتها- ركاب
خطوط الهاتف الأرضي

/100ساكن
0,14

0,96تكلفة استخدام الانترنت0,05انتاج الكهرباء

0,36كفاءة نظام توزيع الكهرباء
عدد مشتركي الهاتف
النقال / 100ساكن

0,39

0,00سكك الحديد - ركاب
عدد الحواسيب 

الشخصية
لكل 100ساكن

0.00

متوسط تكلفة المكالمات 0,00سكك الحديد- سلع
0,91المحلية

عدد مستخدمي 0,66نسبة الطرق المعبدة
0,11االأنترنت/100ساكن

دليل المؤشر: 00 أدنى درجة -1أعلى درجة

المصـدر: مـن اعـداد الباحـث اعتامدا عىل المعلومـات المسـتقاة مـن: 
2012، مرجـع  العربيـة،  التنافسـية  تقريـر  للتخطيـط،  العـربي  المعهـد 

56-43 سـابق، ص ص 

يظهر جليا من خلال المؤشرات السابقة أن كفاءة إنتاج الكهرباء منخفضة 
في الجزائر إضافة إلى وجود إهمال في استخدام السـكك الحديدية لنقل السلع 
والبضائـع كما تعاني نقصـا في عدد خطوط الهاتف الثابت، ومسـتوى انتشـار 
الانترنيـت، ويرجع ذلك أساسـا إلى إسـتمرارإحتكار الجزائريـة للإتصالات 
لهذيـن المجالين، في حني أدى تحريـر سـوق الهاتف النقـال إلى تحسـن مكانة 
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الجزائـر في مؤشر معـدل النفاذ للهواتـف النقالـة، حيث بلغت نسـبة التطور 
سـنة2007أكثر من200 %أي حوالي 70% من السـكان))) كما أدت المنافسـة 

إلى انخفاض تكلفة الانترنت، وتحسني مسـتوى الخدمات.

رابعـا: معوقـات اداريـة وقانونيـة: وتتمثـل في عـدم وضـوح النصوص 
القانونيـة والتشريعيـة الخاصة بالإسـتثمار))) كام أن الأنظمـة والقوانين التي 
يصدرهـا المرشع الجزائـري تسـتغرق وقـت طويـل لتطبيقهـا))) اضافـة الى 
المشـاكل التـي تميـز الإدارة الجزائريـة كالبيروقراطيـة والروتني والتعقيد في 
الإجراءات وانجـاز المعاملات، والتي تشريإلى الصعوبات الموجـودة في بيئة 
الأعمال))) كما أن سـمة عدم الإسـتقرار الإداري هي المسـتحوذة والمسـيطرة 
على مؤسسـات الدولة ))) اضافـة الى التدابري القانونية الغير مدروسـة مثلما 
حصل عندمـا قامت الجزائـر بفرض الرسـم على الأربـاح الاسـتثنائية))) مما 
نتج عنه نزاع مع أناداركو وميرسـك في سـنة2006 سـارعت إثره الشركات 
الدوليـة بعـد فشـل المفاوضـات إلى اللجـوء إلى التحكيم الدولي وإسـتمرت 
القضية الى غايـة 31جانفي2012 وتـم وضع حد للنـزاع القضائي بالتراضي 

مجلة بحوث  ))) كمال رزيق، توجه الأقطار العربية نحو اقتصاد المعرفة وتكنلوجيا المعلومات، 
اقتصادية عربية، العددان 48- 49، الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية، مصر، خريف 2009-

شتاء 2010، ص151.
))) مفتاح صالح، دلال بن سمينة، واقع وتحديات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الدول النامية 
للبحوث  العربية  43-44، الجمعية  العددان  اقتصادية عربية،  مجلة بحوث  الجزائر،  دراسة حالة 

الاقتصادية، مصر، صيف خريف2008، ص125.
(3) BelkacemDouah,Les zones franches en Algerie: Conclution d’une experience, 
Revue des economies nord Africaines,n°6,Faculté des siences économiques et 
de gestion, université Hassiba ben bouali,Chlef,1èrtrimestre2009,p79.

)))  لمزيد من التفصيل ارجع الى الجدول رقم )3-8( ص199 من المذكرة.
))) عبود زرقين، مرجع سابق، ص179.

المتعلق  للأمررقم07-05،  والمتمم  المعدل  29جويلية2006،  في  المؤرخ   10-06 الأمررقم   (((
بالمحروقات، المؤرخ في28أفريل2005، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، الصادرة بتاريخ 

30جويلية 2006.
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لتفادي التغريـم عبرالقضاء وهـو مافتح المجـال لشركات أخـرى للحصول 
على هـذه التنـازلات))) كما أن تعويـض سـوناطراك لشركائها بهـذه الطريقة 

أضر بسـمعة الجزائر ورسـخ صورة عـدم إسـتقرار تشريعاتها.

خامسـا: ضعـف أداء البورصـة: تعتبرالبورصـة الواجهـة التـي تعكـس 
السياسـات والإسرتاتيجيات المالية للمؤسسـات وتحكم لهـا أوعليها)))وفي 
بورصـة الجزائر نجـد أن عدد الرشكات المدرجـة فيها هـو5 شركات مقابل 
48 شركـة في تونـس ولم تسـجل البورصة أي مسـاهمة للأجانب بسـبب قلة 
النشـاط وقلة عـددالأوراق الماليـة المتداولة فيهـا ونوعيتهاإضافـة الى الغياب 
التـام لشـهادات الإيـداع الدوليـة والإصـدارات الأجنبيـة بهـا، ورغـم أن 
بورصة الجزائـر راسـلت 40 شركة خاصـة تؤكـد إمكانية دخولهـا البورصة 
منها10شركات راسـلتها خلال 2012 في الوقت الذي أعلنت فيه 5شركات 

وطنية نيتها رسـميا في دخـول البورصـة وهي)رويبـة، دانون،

نجمة، سلامة للتأمينات، الصومام( منذ أزيد من سنتين دون فائدة))) .

سادسـا: الاقتصاد الخفي: ) الموازي(: يشـكل الاقتصاد غير الرسمي منذ 
الاستقلال عنصر أسـاسي من المشـهد الاجتماعي والاقتصادي في الجزائر))) 
وحسـب تقرير أصـدره البنك العالمـي بعنـوا ن«قضايـا نظـام الإدارة العامة 
لسـنة2006«ومن خلال المسـح الذي شـمل الجزائر أشـار التقرير بأن هناك 
إثنتي عشر عاملا سـلبيا يؤثر عىل بيئة الأعامل في الجزائر، كان مـن بين هذه 

))) سمية يوسفي، الجزائر مجبرةعلى مراجعة الرسم على الأرباح الاستثنائية بعد تعويض اناداركو، 
جريدة الخبر، عدد6651، الموافق ل2012/03/11.

))) مختار مسامح، مرجع سابق، ص217.
))) ايمان كيموش، لهذه الأسباب يرفض الجزائريون المغامرة بأموالهم في البورصة، جريدة الفجر، 

عدد3505، الموافق ل 2012/04/16.
(4) Samir Bellali,Changement institutionnel et économie parallèle en 
Algérie: quelques enseignements,Revue du chercheur,n°6,université Kasdi 
merbah,Ouargla,2008,p3.
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العوامل منافسـة القطاع المـوازي الحادة، فقـد أكدت الإحصائيات الرسـمية 
أن القطـاع المـوازي في الجزائر يسـيطر لوحده عىل % 40 من الكتلـة النقدية 
المتداولـة في السـوق الوطنيـة، )))وقد تـم إحصاء نحـو 700 سـوق موازية 
ينشـط فيها حسـب وزارة التجـارة أكثر مـن 100 ألف شـخص يمثلون 14 
%من إجمالي التجار المسجلين في السـجل التجاري، ))) وهذا الوضع أضعف 

قدرة الدولة المؤسسـية وزعزع عنصر الثقـة فيها))).

سـابعا: الصورة السـيئة للجزائـر في الخـارج: يعتبر عـدم المعرفة المسـبقة 
بقوانين وأوضـاع الإسـتثمارفي القطرمن أهـم العوامـل المثبطة للمسـتثمرين 
الأجانـب))) وعلى الرغم مـن الإصلاحـات الكبيرة التي تحققـت من طرف 
السلطات، فإن الجزائر سجلت خسارة كبيرة لصورتها في الخارج، فالمتعاملون 
الأجنبيـون ليس لهم علـم و درايـة بالقوانني و التنظيامت الجديـدة التي تم 
إدخالهـا على الاقتصـاد وعلى حالة التحسـن في المجـال الأمنـي و الاجتماعي 

نتيجة لضعـف الترويج.

ثامنا: رفـض الإحتـكام للقضـاء الوطنـي: حيـث أن الرشكاء الأجانب 
يرفضـون الاحتـكام للقضـاء الجزائري بسـبب ضعفـه و يفضلـون التحكيم 
الـدولي للاسـتفادة مـن مزايـا القوانني الأجنبيـة مثلام حـدث بني شركـة 

في  المباشر  الأجنبي  الاستثمار  جذب  في  تفعيلها  سبل  و  الضريبية  الحوافز  أثر  طالبي,  محمد   (((
الجزائر، مجلة اقتصاديات شمال افريقيا,العدد 6، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، جانفي 2009، 

ص326.
))) لخضر عبد الرزاق مولاي، شعيب بونوة، مرجع سابق، ص147.

))) خديجة خالدي، أثر الانفتاح التجاري على الاقتصاد الجزائري، مجلة اقتصاديات شمال افريقيا، 
العدد2، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، ماي2004، ص88.

))) علي كساب، محمد راتول، التكامل الاقتصادي العربي والتنمية الإقتصادية في إطار التدافع 
الاقتصادي والشراكة، مجلة اقتصاديات شمال افريقيا,العدد 1، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، 

2004، ص47.
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سـوناطراك والشركـة الاسـبانية O.H.L حيـث تعهـدت سـوناطراك بدفع 
595 مليون أورو بعد تهديد الشركة الاسبانية باللجوء الى التحكيم الدولي.)))

تاسعا: ضعف فعالية الاصلاحات الاقتصادية في تحسين القدرة التنافسية

عدم وضوح الإستراتيجية الصناعية، وضعف القدرةالتنافسية للمنتجات 
الصناعية، نتيجـة ضعف العمالـة والإرتفـاع المصطنع في أسـعار بعض المواد 

الأولية الداخلة في العمليـة الانتاجية))).

عاشرا: مشـكل الحوكمة: حيث تتجلى و لحـد اليوم سـيطرة القطاع العام 
و الاقتصـاد الممركـز و المخطط، أيـن نجد القطـاع العـام مازال يقـوم بدور 
هام في الاقتصاد و بشـكل ملحوظ )))، ومعلوم أن الأنظمة القانونية المربكة 
والمتناقضة تجعل ممارسـات الأعمال الرسـمية صعبة وتدفع بالشركات الى أن 
تصبح غير رسـمية)))، و بالنظر إلى مؤشر الحاكميـة ))) وبمقارنة الجزائر مع 

الخبر،  جريدة  اسبانية،  لشركة  أورو  لتسديد95مليون  تستعد  سوناطراك  يوسفي،  سمية   (((
العدد6653، الموافق ل 2012/03/13.

))) عبود زرقين، مرجع سابق، ص164.
))) الزين منصوري، آلية تشجيع وترقية الاستثماركأداة لتمويل التنمية الاقتصادية، مرجع سابق، 

ص150.
))) لخضرعبد الرزاق مولاي، شعيب بونوة، مرجع سابق، ص 143.

وهي  عوامل  ثلاثة  على  إعتمادا   2012 لسنة  العربية  التنافسية  تقرير  المؤشرحسب  بناء  تم    (((
الفساد الاداري، إحترام القانون، النظام والبروقراطية وتوجد مصادر أخرى مثل البنك الدولي 
تضيف مؤشر المشاركة والمساءلة ومؤشر فاعلية الحكومة ومؤشر نوعية التنظيم والضبط، للمزيد 

من الاطلاع انظر:
- المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، مناخ الاستثمارفي الدول العربية، الكويت، 2004، ص127-

.132

- المعهد العربي للتخطيط، تقرير التنافسية العربية 2012، الكويت، 2012، ص 37.
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الامارات الرائدة عربيا في هذا المجال وماليزيا )))التي تحولت إلى دولة حديثة 
تتمتع بمؤسسـات حكم راسـخة))) حصلنا على الشكل التالي:

3( موقع الجزائر في مؤشرات الحكم الراشد لسنة2011 شكل )13-3

المصـدر: من اعداد الباحـث اعتمادا عىل: المعهد العـربي للتخطيط، تقرير 
2، مرجع سابق ص48-42. التنافسـية العربية، 2012

نلاحظ أن الجزائر تعاني من الفسـاد الاداري حيث تظهر الفجوة واضحة 
بينهـا وبني الدولتين )ارتفـاع النسـبة معناه فسـاد أقـل(، أما في مجال سـيادة 
القانون فالوضـع يدل عىل ارتفاع مسـتوى المخاطـر في الجزائـر ومن مؤشر 
البيروقراطيـة يظهر ضعف قـدرة الحكومة عىل ادارة المـوارد بكفـاءة، أمافي 
مجال تدخل الحكومة فيظهر أن الجزائـر لاتختلف في معاناتها عن معظم الدول 
الملحوظ في  لتحسنهما  يرجع  بل  الدولتين لايعود لأنهما الأفضل مطلقا،  المقارنة مع هاتين    (((
مجال الحوكمة كما أن هناك تقارب في بيئتهما السياسية مع الجزائر بحكم الانتماء العربي والاسلامي 

إضافة الى أن اختياردولة نموذجية يجعل عملية المقارنة غير مجدية وغير مفيدة.
))) سمير عبد الرسول العبيدي، مهاتير محمد الأنموذج والتجربة، مجلة بحوث اقتصادية عربية، 

عددان 43-44، الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية، مصر، صيف- خريف، 2008، ص91.



251

العربية حيـث تـدل النسـبة المرتفعةعىل أن الدولة منفـذة لبرامجهـا الانفاقية 
بأعلى تكلفـة وبالتالي فهي أقـل فاعلية في انتاجيـة النفقات العامـة، في المقابل 

تعتبر ماليزيـا رائدة في هـذا المجال حيـث أن المؤشر يسـاوي الصفر.

كما أن المؤسسـات تشـكل نقطة الضعف بالنسـبة للجزائر))) وبالنظر إلى 
مؤشر التعبير والمسـاءلة الذي يقيس كفاءة المؤسسـات في إدارة عملية التنمية 
والذي يكشـف ضعف جميع الـدول العربية في هذا المؤشر حيـث لم يكن هذا 
المؤشر موجبـا في أي دولـة عربية قبـل2009 ))) وجـاءت الجزائـر في المرتبة 

2عربيا في هذا المؤشر سـنة 2009 ))). 12

والمسـاءلة  الجزائـر في مؤشرالتعبري  موقـع  تطـور   )14 -3 شـكل)
للفترة2002/2011

Source: World Bank,Voice and Accountability, in (http: //

info.worldbank.org/ governance/ wgi/mc chart.asp) reviewed 

on 14/07/2012

))) المعهد العربي للتخطيط، تقرير التنافسية العربية، 2012، مرجع سابق، ص37.
))) حسين الطلافحة، مرجع سابق، ص 9.

))) مرجع سابق، ص17.
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ويتضح من الشـكل أن المؤشر سـالب في معظم الفرتة )2002 /2011( 
مما يعكس الضعـف الواضح للمؤسسـات.

إحدى عشر: التخلف في مجـال التنمية البشرية: رغم تحسـن وضع الجزائر 
في هذا المجـال الاأنهـا مازالـت متأخرة في مجـال الطاقـة الابتكاريـة وتوطين 
التقانة متمثلة في انخفاض نسبة عدد الباحثين وتواضع عدد المقالات العلمية 

والتقنية ... وغيرها))) .

إثنتا عشر: مشـكل الفسـاد: صنفـت الجزائـر في المرتبـة 99 عالميـا ضمن 
مؤشرالفسـاد لسـنة2007 كما صنفت في المرتبة84 في مؤشر مدركات الفساد 
الصادر عن مؤسسة الشفافية العالمية والذي صنف في نفس الوقت الامارات 
وقطرفي المرتبتني31و32 عالميا عىل التوالي، ))) وقد أشـارت دراسـة البنك 
الدولي حول مناخ الاسـتثمار في الجزائر الى أن 34,3% من رؤسـاء المؤسسات 
يدفعون حـوالي 7 % مـن رقم أعمالهم في شـكل رشـاوي لتسريـع معاملاتهم 
والاسـتفادة من بعـض المزايـا والخدمـات)))، في المقابـل يعزى السـبب غير 
المبـاشر للرشـوة إلى انخفـاض دخل الموظفني))) كام أن إختالس الأموال 
العموميـة تعترب الجريمة الأكثـر تفضيال لإطـارات الإدارة الجزائريـة، ففي 
سـنة2010 تم إحالة948 قضية فسـاد على المحاكم وتم الفصل والحكم فيها 
ضـد 1352متهم، منهـا 475 قضية تخـص إختالس أموال عموميـة و107 
في قضايـا تتعلـق بإسـاءة إسـتغلال الوظيفـة و95 قضيـة رشـوة للموظفني 
العموميين، أما المحابـاة في الصفقات العمومية فكانـت في79 قضية فقط)))، 
ويلاحظ وجود نقائص في القانون المتعلق بمكافحة الفسـاد ومحاربته الصادر 

)))  لمزيد من المعلومات حول التنمية البشرية في الجزائر ارجع الى الشكل 12-3
المعهد  العدد70،  التنمية،  مجلة جسر  الفساد الإداري،  القادرعلي، مؤشرات قياس  ))) علي عبد 

العربي للتخطيط، الكويت، 2008، ص7.
))) لخضرعبد الرزاق مولاي، شعيب بونوة، مرجع سابق، ص147.

))) بعلوج بولعيد، معوقات الاستثمار في الجزائر، مرجع سابق، ص83.
))) جريدة النهارالعدد 1267الموافق ل 2011/12/10
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سـنة 2006 )))والـذي يضم مـادة عقابية واحـدة تضم عقوبات من سـنتين 
إلى عشر سـنوات سـجنا نافـذة بحيـث يتم فـرض نفـس العقوبة عىل الذي 
يختلس مبلـغ ضئيـل والـذي يختلس مبلـغ كبري، ))) وهـذا عكـس القانون 

السـابق الذي يتـدرج في العقوبة )))

شـكل)3-15( مقارنة تطورموقع الجزائرمع أحسن الدولة العربية ضمن 
مؤشرمكافحة الفساد للسنوات 2002/2011

2,5+: أدنـى  2,5: أعىل درجـات الفسـاد  دليـل المـؤشر: -  	•
لفسـاد ا درجـات 

Source: World Bank,Control of Corruption, in (http: //info.

)))  تم اعتماد قانون العقوبات الصادر في2006 تماشيا مع الإتفاقية الدولية لمكافحة الفساد.
 ،2011 الأحرار،  جريدة  الفساد«،  لمراقبة  الأمثل  هو  السابق  العقوبات  »قانون  خالد.س   (((

العدد 4217، ص5.
المختلس  المبلغ  قيمة  تتدرج حسب  كان يحتوي على عدة عقوبات  العقوبات2001  قانون    (((

فكلما إرتفع المبلغ المختلس ارتفعت العقوبة.
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worldbank.org/ governance/ wgi/mc _chart.asp) reviewed on 

14/07/2012

يتضح من الشـكل أن المؤشر سـالب طول الفرتة رغم تحسـن الجزائر في 
هذا المؤشرمـن-0,94 سـنة2002 إلى - 0,56 سـنة2011 مما يبني أن هناك 
جهود مبذولـة لمكافحة الفسـاد لكنها غير كافيـة لتقليص الفجـوة الواضحة 
بينها وبين أحسـن الدول العربية، حيث تتصف الجزائر بدرجة تفش للفسـاد 

تفوق المتوسـط العالمي))).

ثلاثة عرش: معوقات أخـرى: إضافة إلى ما سـبق توجـد معوقات أخرى 
تتمثـل فيما يلي:

ضعف التشريـع والإدارة الضريبية، من حيث تعقـد الإجراءات الجبائية  	
وعدم الوضوح في التطبيق، وهو ما يترك المجال للتلاعبات والتفسيرات 
الشـخصية))) اضافـة الى ضعف النظـام الضريبـي الجزائـري))) وعدم 
إسـتقراره حيـث في كل سـنة تصدرتعديالت ضريبيـة فقانـون الماليـة 
لسـنة2005 تضمن68 إجراءا ضريبيا وقانون المالية لسـنة2006 تضمن 
51 إجراءا ضريبيا وقانون المالية لسـنة2007 تضمـن 72 إجراءا ضريبيا 

مما نتـج عنه عدم وضـوح الرؤيـة لدى السـلطات))).

بـطء وبيروقراطيـة الجهـاز القضائـي وعـدم تخصـص القضـاة في مجال  	
منازعـات الاسـتثمار.

))) علي عبد القادر علي، مؤشرات قياس الفساد الاداري، مجلة جسر التنمية، العدد70، المعهد 
العربي للتخطيط، الكويت، فبراير/شباط2008، ص9.

))) كمال رزيق، سمير عمور، تقييم عملية إحلال الجباية العادية محل الجباية البترولية في الجزائر، 
مجلة اقتصاديات شما ل افريقيا، عدد5، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، جانفي2006، ص325.
افريقيا، عدد4، جامعة  ل  اقتصاديات شما  مجلة  الجزائر،  الضريبي في  الضغط  بوزيدة،  ))) حميد 

حسيبة بن بوعلي، الشلف، جوان2006، ص296.
العدد  مجلة جامعة دمشق، المجلد25،  ))) مراد ناصر، تقييم الإصلاحات الضريبية في الجزائر، 

الثاني، جامعة دمشق، سوريا، 2009، ص193.
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ضعـف القطـاع الخاص المحيل))) يقـف عائقـا أمـام ربطـه بالشركات  	
الأجنبيـة في شـكل مشـاريع مشرتكة، لأن القطـاع الخـاص لـه أهميـة 
في جـذب الأمـوال بفضـل خبرتـه وعلاقتـه الخاصـة مـع المسـتثمرين 
الأجانب))) اضافة الى التوزيع الجغرافي غير المتوازن جهويا للمؤسسات 
الصغرية والمتوسـطة حيـث تتمركـز في 10 ولايـات متواجـدة كلها في 

شامل الوطن))).

عدم الاسـتقرار السـياسي والأمني حيث أنه رغم تجاوز حالة الانفلات  	
الأمنـي إلا أن الجزائـر مازالـت تعاني مـن القلاقـل السياسـية))) ترجمه 
تسجيلها لمعدل سالب طوال الفترة)2002-2011( في مؤشر الاستقرار 

السـياسي الصادر عن البنـك الدولي)))

(1) H.Ait Ziane&K.Ait Ziane,Le reseau et la PME Algerienne, Le premier 
colloque national sur les réformes économiques en Algerie et la pratique du 
Marketing,centre universitaire,Béchar,le20-21Avril2004,sans numérotation.

))) بعلوج بولعيد، معوقات الاستثمار في الجزائر، مرجع سابق، ص80.
))) شريف غياط، محمد بوقموم، مرجع سابق، ص52.

))) فريد أحمد قبلان، مرجع سابق، ص357.
)))  أنظر: تطور موقع الجزائر في مؤشرالاستقرار السياسي في المطلب الثاني من المبحث الثاني، 

الفصل الثالث من المذكرة
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خلا�صة الف�صل الثالث:

اتضح من دراسـة هذا الفصل تغير موقف الجزائر اتجاه الاستثمار الأجنبي 
المباشر بعد أن كانـت تعتبره نوع من أنواع اسـتغلال طاقـات البلاد، كما تبين 
أن الجزائـر تتوفر عىل فرص اسـتثمارية في مجـال البنـاء والأشـغال العمومية 
والفلاحـة والصيـد البحـري، والميـاه والطاقـة وخصوصـا الطاقـة المتجددة 
إضافة إلى الصناعات الغذائيـة والبتروكيميائية والميكانيـك والبنوك والتأمين 

والاتصالات والسـياحة والنقل.

كما تبين أن الجزائر بذلت جهود معتبرة في تهيئة مناخ ملائم للإسـتثمارنتج 
عنها تحسـن وضع الجزائـر في مـؤشرات تقويم المخاطـر القطريـة، وومؤشر 
الأداء والإمكانات والمؤشرالمركب لمكونات السياسة الاقتصادية، وهذا بداية 
من سنوات2004و2005، وبقيت الجزائر متأخرة في مؤشرالتنافسية العالمي، 

ومؤشرالتنافسـية العربية، وكذلك مؤشر سهولة أداء الأعمال.

كام سـجلت الجزائرتحسـن طفيـف في الاسـتقرار السـياسي والأمنـي 
وتطورنسـبي في مجال التنمية البشريـة وبالمقابل تبين ضعـف الإصلاحات في 
مجال بيئة أداء الأعامل ممانتج عنه تأخـر ترتيب الجزائر في مؤشر سـهولة أداء 
الأعمال، كما توصـل هذا الفصل الى وجـود جملة من المعوقـات تحد من تدفق 
الاسـتثمارات الأجنبية المبـاشرة تمثلت في ضعـف المنظومة البنكيـة، وصعوبة 
الحصول على العقار الصناعـي، وضعف البنيـة التحتية الأساسـية والتقانية، 
عدم استقرار التشريعات وغموض القوانين، ضعف أداء البورصة، الاقتصاد 
المـوازي، الصورة السـيئة للجزائرفي الخارج بسـبب ضعف الترويـج، اضافة 
الى مشـكل الحوكمة، والتخلـف في مجال التنميـة الإبتكارية وتوطني التقانة، 
اضافة الى مشـكل الفسـادحيث تبين أن قانـون مكافحة الفسـاد الحالي يحوي 

مـادة عقابية واحدة تسـوي بين مـن يختلس مبلـغ ضئيل ومبلـغ كبير.
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الخاتمة
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ركزت هذه الدراسـة على تحليل ملامح المناخ الاستثماري في الجزائر، وقد 
تبين لنا أن الجزائر بذلـت مجهودات معتبرة أدت الى تحسني مناخ الاسـتثمار، 
ونتج عنها تحسـن موقع الجزائر في المؤشرات الدولية والاقليمية وكان محصلة 
ذلك زيادة تدفقـات الاسـتثمار الأجنبـي المباشر بالرغـم من تواضـع قيمتها 
نتيجة للعوائق التي تحول دون حصولها على تدفقات تتناسب مع الإمكانيات 

الموجودة والفرص المتاحة.

وتوصلت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج:

أثـرت العولمـة الاقتصادية على منـاخ الاسـتثمار في الـدول العربية حيث  	
لوحظ أنه في فرتة تسـارع العولمـة زادت حصيلة الخصخصـة في الدول 
العربية من 2 مليون دولار سنة1990 إلى 3 مليار سنة2001، كما لوحظ 
أن قرابة75%من التدفقات الاسـتثمارية في الدول النامية والتي مصدرها 
أنشـطة الخصخصة هي في شكل اسـتثمارات أجنبية مباشرة خلال الفترة 

.)1999-1990(

تجلى تأثري المنظمة العالميـة للتجارة على مناخ الاسـتثمار مـن خلال زيادة  	
عدد الدول التي أدخلت تغييرات على نظم الاسـتثمار بعـد تنفيذ اتفاقية 
تريمزسـنة1995 من 64 دولة إلى 102 دولة سنة 2004 إضافة إلى زيادة 
عدد التغييرات الملائمة للاستثمار من 106 سنة 1995إلى235 سنة2004، 
وتزايـدت عـدد التغيريات التنظيمية مـن 82 تغيير سـنة1995 إلى271 

تغيير سنة2004.
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يؤدي الانضمام إلى التكتلات الإقليمية إلى آثار إيجابية على مناخ الاستثمار  	
في الدول المنتمية للتكتل، بفعل اتساع السـوق وضمانه لقدر من التنسيق 
في السياسـات الاقتصادية وكذا تبادل الخبرات في مجـال بيئة أداءالأعمال 
حيث لوحظ وجود دول مجلـس التعاون الخليجي ضمن السـبعة مراكز 
الأولى عربيا في مـؤشر بيئة أداء الأعمال2012 كما جـاءت أربعة دول من 

مجلس التعاون الخليجي ضمـن المراكز40عالميا في نفس المؤشر.

أدت الأزمـة الماليـة العالميـة لسـنة 2008 إلى تأثيرات سـلبية عىل مناخ  	
الاسـتثمار في دول العالم نتيجة أجواء عدم اليقين التـي أحاطت بقرارات 
الاستثمار، وكذا اتجاه السـلطات في العديد من الدول الى فرض وتشديد 
القيود على أنـواع محددة من الاسـتثمار الأجنبـي المباشر بماعكـس مناخا 
اسـتثماريا غير موات وأقل تحـررا من ذي قبل وخاصـة في مجال صفقات 
الاندماج والتملك عبر الحـدود، حيث أنه من بني 98 إجراء إصلاحي 

إتخذته الحكومـات يوجد 24 إجـراء مقيد للبيئة الاسـتثمارية.

بينت نتائج الحراك الشعبي أن هناك علاقة وثيقة بين الاقتصاد والسياسة  	
حيث قامت جميع وكالات التصنيف الإئتماني العالمية بخفض التصنيفات 
السـيادية لعدد متفاوت من الدول العربية، تراوح ما بين 7 دول بالنسـبة 
لسـتاندرد آند بورز، و5 دول لموديز و EIU، و 4 دول لفيتش، و 2 دول 
بالنسبة لكابيتال انتليجنس، و4 بالنسبة لوحدة الاستخبارات الاقتصادية 
الأوروبيـة وتراوح عـدد درجات خفـض التقييمات السـيادية مـا بين 5 
درجـات بالنسـبة لدولـة عربية واحـدة، ودرجـة واحـدة بالنسـبة لبقية 
البلدان الأخـرى وغالبية هـذه الدول شـهدت أحداثا سياسـية وحراكا 
شـعبيا بدرجات متفاوتة وهي: مرص، ليبيا، تونـس، البحرين، الأردن، 
لبنـان، الكويت، قطـر، إضافة إلى هذا تراجع نشـاط هيئـات الترويج في 
الـدول العربيـة مـن 400 فعالية خالل العـام 2009 شـملت 15 دولة 

وفق المصـادر القطرية إلى أقل مـن 300 فعالية.
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 أدى تحرير ســوق الهاتــف النقال إلى تحســن مكانة الجزائــر في مؤشر معدل 
النفــاذ للهواتف النقالــة ب0,39 لكل 100ســاكن كما أدت المنافســة إلى 
تخفيض تكلفة الأنترنت بمعــدل 0,96 في تقرير التنافســية العربية2012 
وتفوقــت في ذلــك عــى كوريــا الجنوبيــة كدولــة مقارنة والتــي حصلت 
عــى معــدل 0,95، بينــا لوحــظ نقــص في عددخطــوط الهاتــف الثابت 
ــل 100  ــبة0,14 مقاب ــكل نس ــث يش ــت حي ــار الأنترني ــتوى انتش ومس
ــدد  ــبة لع ــاكن بالنس ــل 100س ــت و0,11 مقاب ــف الثاب ــبة للهات بالنس
مســتخدمي الأنترنيــت ويرجــع ذلــك لإحتــكار الجزائريــة للإتصالات 
لهذيــن المجالــن، وهذا مــا يبين نجــاح سياســة التحريــر التــي إعتمدتها 

ــذا المجال. ــرفي ه الجزائ

عززت الجزائر موقعهـا المالي الخارجـي بإحتياطـي صرف 205,2 مليار  	
دولارسنة2011، كما لم تشكل المديونية الخارجية سوى 2,4% من الناتج 
الداخلي الخـام، مما دعا صنـدوق النقد الـدولي للتقدم بطلب رسـمي الى 
الجزائر للمسـاهمة في تعزيـز قدرته التسـليفية، قابله إعـراب الجزائر عن 
رغبتها في رفـع حصتها في صندوق النقـد الدولي مـن 0,41% إلى 3% مما 

سـينتج عنه ترقية صورة الجزائـر في الخارج.

يعتبر إسـتهداف الاسـتثمارات خارج المحروقات من أولويـات الدولة،  	
حيـث أدت التدابري المتخـذة مـن طـرف الحكومـة الى زيـادة حجـم 
الاسـتثمارات خارج المحروقات مـن 21 مليـون دولار سـنة 2000 إلى 

6مليـار سـنة 2009 . 1,66

بينـت الدراسـة أن توجهات السياسـة العامـة للجزائر تهـدف الى وضع  	
الأدوات الكفيلة بإشراك الدولة في الاسـتثمار الصناعي والاسـتفادة من 
نقل التكنلوجيا وتجىل ذلك من خلال الـزام المسـتثمر الأجنبي بإشراك 
رؤوس أمـوال جزائرية مـع الاحتفاظ بتسـيير انجاز المرشوع كما أبدت 
الدولة اسـتعدادها لتدعيـم تأهيل 20000 مؤسسـة صغيرة ومتوسـطة 
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خلال الخمس سنوات المقبلة في حالة رغبة المسـاهمين في تحديثها، اضافة 
الى شروعهـا في تحديث جـل المؤسسـات العمومية الصناعيـة الميكانيكية 

باسـتثمارات أولية تقدرب44 ملياردينار.

تمكنت الجزائر مـن تجاوز حالـة الإنفلات الأمني وتحقيق تحسـن طفيف  	
في الاسـتقرار السـياسي بتقدمهـا في مؤشر الاسـتقرار السـياسي الصادر 
عن البنك الدولي مسـجلة معـدلات تراوحت بني ) -1,01، -1,35( 

في الفترة)2011-2006(.

حققت الجزائر تطور نسـبي في مـؤشر التنمية البشرية مـن معدل0,667  	
عىل السـلم )1( سـنة2005 إلى 0,698 سـنة2011 مما يعكـس الجهود 
المبذولـة في مجـال التنميـة البشرية من خالل برامـج الإصالح الاقتصادي.

حققـت الجزائـر تحسـن ملحـوظ في مـؤشرات قيـاس المخاطـر المرتبطة  	
بالاسـتثمار حيـث تحولت مـن دولـة ذات مخاطـر معتدلـة إلى دولة ذات 
مخاطر منخفضة إبتداء من سـنة2004 حسـب المؤشر المركـب للمخاطر 
 B القطريـة، كام إنتقلت حسـب مـؤشر الكوفاس مـن درجـة المضاربة
التي تشري للمخاطـرة المرتفعـة إلى درجـة اسـتثمارية A4التـي تدل على 
وضعيـة المخاطـرة المعتدلة إبتـداء من سـنة2005، وصنفت مـن الدول 
ذات المخاطر المعتدلة إبتداء من سنة2010حسب مؤشر الأنستيتيوشنال 

أنفستور.

تراجعـت أهميـة السـوق الجزائـري بالنسـبة للمسـتثمرين الأجانـب  	
الباحثين عـن إقامـة إسـتثمارات موجهـة للتصدير حيـث تأخـر ترتيبها 
في مؤشرالتنافسـية العالمي مـن المرتبـة 76عالميـا في) 2006-2007( إلى 
المرتبـة87 عالميـا في الفرتة)2011-2012( كام إحتلـت مرتبـة متأخرة 
15 دولـة عربيـة داخلـة في المـؤشر  عربيـا وهـي العـاشرة مـن بني 

سـنتي)2012-2011(.
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رغـم تأخـر الجزائـر في مـؤشر التنافسـية العربيـة لسـنة2012 بإحتلالها  	
للمرتبة 24 إلا أنهـا تمكنت من تقليـص الفجوة بينها وبني دول المقارنة 
التي تعترب مرجعا بالنسـبة لهـذا المؤشر حيـث تحولت من معـدل 0,25 

6 في تقريـر2012. في تقريـر 2006 إلى 0,36

تحتل الجزائر مراتب متأخرة في مؤشر سـهولة أداء الأعمال حيث إحتلت  	
المرتبة 148من بني 183 دولة سـنة2012 ويعود هذا لمجموعة أسـباب 

تمثلـت في ما يلي:

لم يلعب الشـباك الوحيد الذي أنشـأ بناء على الأمـر01-03 دوره في  	
تقليـص عدد الإجراءات اللازمة لتأسـيس مشروع إسـتثماري التـي تبلغ 14 
إجراء، وعـدد الإجراءات اللازمة لإسـتخراج التراخيـص البالغة 19 إجراء 

وبزمـن كبير جـدا يصـل الى281 يوما.

غياب نظام فعال لتسجيل الممتلكات حيث يستغرق عدد الإجراءات  	
لتسجيل أو نقل ملكية الأصل العقاري10 إجراءات، بينما لاتتجاوز في معظم 

الدول العربية 77 إجراءات بإستثناء الكويت ولبنان والمغرب ب8 إجراءات.

افتقاد نظام قضائي فعال وكفء للتعامل مع الشركات المتعثرة حيث  	
يبلغ عـدد الإجـرءات اللازمة لإنفـاذ العقـود التجارية فيما يخـص النزاعات 
التجاريـة 45 يومـا، ويسـتغرق الزمن الالزم للفصـل في قضية نـزاع تجاري 

وإصدار حكـم نهائي فيها مـا يعـادل 630 يوما.

غياب الفعالية في مجال توصيل الكهرباء حيث تـأتي الجزائر في المرتبة  	
الأخرية عربيا في مـؤشر توصيـل الكهرباء والمرتبـة164 عالميا مـن بين 183 
دولة، و يسـتغرق الوقت اللازم لتلبية طلب عميل تجـاري لتوصيل الكهرباء 

9 يومـا في وقت لاتتجـاوز معظم الدول العربيـة 100يوم. 159
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بين المـؤشر المركـب لمناخ الاسـتثمار تحسـن كبري في منـاخ الاسـتثمار في  	
الجزائـر حيث حصلت عىل درجة ترتاوح بين1 و2,33 على سـلم 3 في 

.) 2010 -2 الفرتة) 2002

تعـاني الجزائـر مـن ضعـف في الحوكمة حيـث بينـت مـؤشرات الحكم  	
الراشد لسـنة 2011 أن الجزائر تعاني من الفسـاد الإداري بحصولها على 
معدل0,14 وفي مؤشر سـيادة القانون سـجلت معـدل0,25 وفي مؤشر 
البيروقراطيـة سـجلت معـدل 0,33 أما في مـؤشر تدخـل الحكومة فلا 
تختلف الجزائر عن معظم الدول العربية حيث دل المؤشر المرتفع)0,71( 
عىل أن الدولة منفـذة لبرامجها الإنفاقيـة بأعلى تكلفة، وبالتـالي فهي أقل 
فاعليـة في إنتاجيـة النفقات العامـة كما أن مـؤشر التعبير والمسـاءلة ظهر 
سـالبا في معظم الفترة) 2002- 2011 ( وتراوح بني -1,14 و-0,76 

مما يـدل على الضعـف الكبير للمؤسسـات.

وبناء على النتائج السابقة تم التوصل الى التوصيات التالية:

تشجيع الاستثمارات العربية البينية المباشرة وكذلك عودة الأموال العربية  	
المهاجرة ويتم ذلك ب:

تنظيم مؤتمرات تجمع هيئات الاسـتثمار الرسـمية والغـرف التجارية  	
وهيئـات ترويـج الاسـتثمار في الـدول الأعضـاء لمناقشـة سـبل زيـادة تدفق 

الاسـتثمارات العربيـة البينية.

دراسـة إمكانية تأسـيس صندوق إسـتثماري بالتعاون مع مؤسسات  	
مالية ومسـتثمرين من القطاع الخاص بهدف المسـاهمة في مشـاريع اسـتثمارية 

خاصة في الـدول الأعضـاء وتوفري التأمين لهم.

تعزيز الانفتاح الاقتصادي والإندماج الإقليمـي والدولي وذلك بتسريع  	
وتيرة كل مـن المباحثات التي باشرتهـا الجزائر مع جامعة الـدول العربية 
بخصـوص تفكيك حمايـة التعريفـة الجمركية، والمشـاورات مـع الإتحاد 
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الأوروبي مـن أجـل تعديـل شروط وآجـال إقامـة منطقـة للتبـادل الحر 
والتي كانـت مقررة في الأصـل سـنة 2017، ومواصلـة المفاوضات مع 
المنظمة العالمية للتجارة بإعتبـار أن الانضمام إليها يوفـر للجزائر إمكانية 
الدفاع عن مصالحها والإستفادة من الإجراءات الممنوحة للدول النامية، 
ويساعد على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر نظرا لسماحه للمستثمرين 

الدخول في أنظمـة التفضيل التجاري.

التنسـيق مع الـدول العربية مـن خلال الإتجـاه نحـو التكامـل والتكتل  	
الإقتصـادي وإقامة السـوق العربيـة المشرتكة والمناطق الحرة المشرتكة، 
والتنسيق مع الدول المتقدمة من خلال التوسـع في عقد اتفاقيات لضمان 
الاسـتثمار واتفاقيات لمنـع الازدواج الضريبـي، اضافـة الى الانضمام إلى 

التكتالت الاقتصاديـة التي تشرتك فيها الـدول المتقدمة .

مواصلـة دعـم الاسـتقرار الاقتصـادي الـكلي، بمواصلـة الإصلاحات  	
الاقتصادية مع ضرورة التنسـيق بني أدوات السياسـة المالية والسياسـة 

النقدية.

تعديل قوانني العمـل وجعلهـا أكثر مرونـة بإدخـال أنـواع جديدة من  	
عقود العمل المؤقتـة مع إمكانيـة ترك فترة العقـود المؤقتـة مفتوحة دون 
تحديد، وإدخال نظام الأجور المنخفضة خلال فترات إكتسـاب المهارات 
قبل انتقـال العامل إلى مرحلـة العقد الدائـم، حيث يعد هذا الأسـلوب 
أسـهل من تخفيض الحـد الأدنى للأجـور الذي يـؤدي إلى التصـادم مع 

إتحـادات العمال.

تنشـيط بورصة الجزائر مـع تعديل قانون سـوق الأوراق المالية لتسـمح  	
بإنشـاء أسـواق موازية للأوراق المالية تتعامل في أدوات حقـوق الملكية 
الخاصة بالمشـاريع صغيرة ومتوسـطة الحجم يصاحبهـا متطلبات إدراج 

وإفصـاح مالي أكثر تبسـيطا.
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تهيئة الاطار المؤسسي مع ضرورة مواصلة إصلاح نظام العدالة وعصرنته  	
ومواصلـة وتعديـل قانـون مكافحـة الفسـاد بالرجـوع الى بعـض المواد 
الموجودة في القانون السابق والذي يتدرج في زيادة العقوبة كلما زاد المبلغ 
المختلس ومحاربة تبييض الأموال، كما يجب التنسـيق بين الهيئات المرتبطة 
بالشـباك الوحيد لكي يقوم بـدوره الفعيل في تقليص عـدد الإجراءات 

ومدة تنفيذها.

تأهيل العنرص البرشي بتعليمه وزيـادة الإنفـاق على الصحة وتحسني  	
مستوى دخله، وربط الجامعة بإحتياجات سوق العمل، وتفعيل مساهمة 
وسـائل الإعلام في مجـال المعرفـة، الزيادة في نفقـات البحـث والتطوير، 
وتقديم حوافز اجتماعية للأميني الراغبين في التعلم، وتشـجيع الترجمة، 
والإسـتفادة من خبرات الأدمغة المهاجرة بعقد مؤتمرات بالجزائر تسمح 
بإحتكاكهم مع الكفاءات المحليـة الراغبة في تطويـر معرفتها، إضافة الى 
تقديم تحفيـزات للطلبة الجامعيني الذين يختارون التخصصـات العلمية.

تحسين كفاءة القطاع المالي والمصرفي ب: 	

في  لتحكـم  ا عىل  قدرتـه  وتطويـر  لبرشي  ا لعنرص  ا تأهيـل  	
. فيـة لمصر ا ت  لتقنيـا ا

مواصلـة خوصصـة البنـوك برشط عـدم وضـع جميـع البنـوك  	
أيـادي أجنبيـة. في 

التخلي عـن فكرة التخصـص المصرفي لفائـدة فكـرة التنويع المصرفي  	
مما يسـمح بتغطيـة الخسـائر الناتجة عـن تدهـور قطاع ما مـن إيـرادات قطاع 

آخـر يشـهد الإزدهار.

تقويـة المـوارد الماليـة للمصـارف الجزائريـة عـن طريق زيـادة رأس  	
المـال وإندمـاج البنـوك الأصغـر والأضعـف بينهـا لتكويـن وحـدات أكثـر 
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فعاليـة بغـرض تحقيـق التخفيـض المطلـوب في التكاليـف والإسـتفادة مـن 
إقتصاديـات الحجـم الكبري.

إصالح قانـون الضمانات بغـرض السامح بإنفاذها خـارج المحاكم  	
وتوسـيع وتنويـع أنـواع الأصـول المنقولـة التـي يمكـن للمدينني تقديمها 
كضمانات في سبيل الحصول على الائتمان سواء الأصول الحاضرة أو المستقبلية 

والملموسـة وغير الملموسـة.

إنشـاء جهـة لتسـجيل المعلومـات الائتمانيـة لخدمـة أهـداف الرقابة  	
والإشراف المرصفي والسياسـة النقديـة وعـدم الإكتفـاء بالمكاتـب الخاصـة 
لتسـجيل المعلومات الإئتمانية مع تعزيز سـبل إتاحتها بالوسائل الإلكترونية.

تنمية مهارات الترويج لفرص الاستثمار ب: 	

الرفع من كفاءة وفعالية الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار مع تكثيف  	
جهود التعـاون مـع المنظامت الدوليـة والإقليميـة ذات الصلة التـي لها دور 
في عمليـات الترويـج للمشروعات مثـل الوكالـة الدولية لضمان الاسـتثمار، 

والمؤسسـة العربية لضمان الاسـتثمار.

إعداد إسرتاتيجية شـاملة يكون الهدف منها تحسني صـورة الجزائر  	
أمـام المسـتثمرين الأجانب .

إنتهاج سياسـة إسـتهداف الاسـتثمار الأجنبـي المبـاشر، إنطلاقا من  	
تحديـد الميـزة النسـبية أو التنافسـية التـي تتمتـع بهـا الدولة .

توفير قاعـدة بيانات فعلية شـاملة متاحة في مواقـع الإنترنيت وبعدة  	
لغات، تشـمل التوزيع القطاعي للاسـتثمار الأجنبي المباشر ودليل للاستثمار 
في الدول المعنيـة مرفق بخريطـة تبين فيهـا بالتفصيـل مواقع تـوزع الثروات 
الباطنية وكذا شبكة الطرق البرية وسكك الحديد ومدى قرب أو بعد مصادر 
الميـاه والكهرباء والغاز من مواقع الاسـتثمار، مـع ضرورة التحديث الدوري 

لقاعدة المعطيـات الاقتصادية.
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مواصلة وتكثيف إقامـة الندوات والمؤتمرات حول فرص الاسـتثمار  	
المتاحة، والمشاركة في المعارض الدولية، اضافة الى الإشهار في وسائل الإعلام 

المختلفـة الوطنية و الأجنبية .

تمكني المسـتثمرين الأجانـب مـن القيـام بزيـارات ميدانيـة لمناطـق  	
الاستثمار المسـتهدفة وربط علاقات شراكة بينهم وبين المسـتثمرين الوطنيين.

خدمـة العمالء ومتابعـة المسـتثمر مـن خالل التأكيد عىل وصول  	
المعلومـات المطلوبـة للمسـتثمر والتواصـل معه وخاصـة في حالـة إحتياجه 
لأيـة خدمـات إضافيـة، والوقوف عىل الأسـباب الحقيقيـة وراء إنسـحاب 
المسـتثمر والعـدول عن فكـرة تنفيـذ المشروع بغـرض تحسني الأداء وضمان 

عـدم تكـرار ذلك مسـتقبلا.

السامح بإنشـاء هيئات ترويج الاسـتثمار شـبه حكومية حيث أثبتت  	
الدراسـات أنها أكثر فعالية في جذب الاسـتثمار الأجنبي المباشر نظرا لتمتعها 

بإستقلالية أكبر.

توفير المعلومـة للمسـتثمر بالعمـل على إنشـاء مراكـز متخصصة في  	
جمـع ومعالجـة ونرش المعلومـة الاقتصاديـة، وجعلهـا في متنـاول المتعاملين.

توفير البنية الأساسـية الملائمة بفتح المجال أمام المستثمر الخاص الوطني  	
الأجنبي للاسـتثمار في مشـاريع البنية التحتية، وخصوصا مجال التوصيل 
بالكهرباء، ومواصلة تشجيع قيام مشروعات البنية الأساسية على أساس 

.B.O.Tنظام ال

العمـل عىل معالجـة ملـف العقـار الصناعي بتسـوية جميـع العقـارات  	
المملوكـة للخـواص وتشـجيع ذلـك بتخفيـض تكلفـة التسـوية، ثـم 
إحصاء الجيـوب العقاريـة المملوكة للدولة وتسـجيلها لمنع مافيـا العقار 

مـن الاسـتيلاء عليها.
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السامح للإسـتثمارات التي تسـتعمل تكنلوجيا متقدمـة بتملك المشروع  	
بنسـبة 100 %في حالـة قيامها بتصديـر أكثرمن80% إلى الخـارج مع منح 
إعفاءات أكثـر جاذبية للمسـتثمرين الذيـن يقومـون بتنمية المناطـق النائية.

إنشـاء صندوق سـيادي وتوظيف احتياطي الصرف في التنميـة الفعلية،  	
على ان لايذهب منه الى الخارج سـوى1,5% فقط مـن الأصول الإجمالية 
لإحتياطي الصرف، و98,5% يسـتعمل في الداخل للمسـاهمة في إنشـاء 
مؤسسات ومجمعات مشتركة مع الأجانب في الجزائرفي الفروع الصناعية 
والتقنيـة الخدميـة، أو تسـتعمل في مشـاريع البحث العلمـي في الخارج، 

أولشراء شركات في الخـارج للحصول عىل التكنلوجيا مباشرة.

إستكمال برامج الخصخصة باستهداف المؤسسات العامة الكفوءة هيكلياً،  	
بإستثناء المؤسسات العامة ذات الطبيعة الاستراتيجية للاقتصاد الوطني، 
وتشـجيع العمال على تملك جـزء من أسـهم المشروعات العامـة التي تم 

تخصيصهـا، و بالتالي يصبح العمال مـن الملاك الجدد.

مواصلة الاصلاحات الخاصة ببيئة أداء الأعمال ب: 	

تخفيـض تكلفة إنجـاز الإجرءات عن طريـق إلغاء بعـض المتطلبات  	
غير اللازمة مثل نشر وإعلان تأسـيس الشركة الجديدة في إثنين من الصحف 

الوطنية وإلغاء بعض الرسـوم الخاصة بالتسـجيل.

إنشـاء النافـذة الموحـدة للسـلطات الجمركيـة والأمنيـة وتحسني  	
الإجـراءات في المنافـذ البريـة والبحريـة والجويـة.

تقليل عـدد الضرائب، وإعـادة النظر في نسـبة الإشرتاكات المرتبطة  	
بالعامل والإشرتاكات الإجباريـة وجعلها في حـدود%12 .

إنشـاء مكاتب تسـجيل لـكل أنـواع الضمانـات التـي يقرهـا قانون  	
الضمانات، من خلال إجـراءات إدارية مبسـطة لا تتطلب توثيقـاً أو مراجعة 
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قانونيـة وتسـمح للمقرضني بفحـص تسـجيل الضمانـات عرب الشـبكة 
الإلكترونيـة بشـكل دائـم.

إدخـال وتطويـر التعامـل الإلكرتوني فيام بني الأجهـزة الحكومية  	
وكذلك مـع المؤسسـات الخاصـة والأهلية والأفـراد وخصوصـا في مجالات 
تسـجيل المعلومـات والبيانات للمسـتثمرين والحصـول عليها، تمهيـدا لمزيد 
مـن الخدمـات التـي تشـمل إنجـاز عـدد متزايـد مـن المعامالت وإعتامد 

التوقيـع الإلكرتوني.

إدخـال نظام آلي لتسـجيل ومتابعـة القضايا مـن تاريخ رفـع القضية  	
إلى تاريخ إصـدار الحكم فيهـا على غـرار تجربة كل مـن ألبانيـا وأرمينيا تحت 

إشراف ودعـم البنـك الدولي.

إشراك الدائنين في إجراءات ومراحل إعلان الإفلاس. 	
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131- غانم عدنان، المسـيبلي لبنى، دورالاسـتثمارات الأجنبية المباشرة في 
التنميـة الاقتصاديـة في الجمهوريـة اليمنية، مجلـة جامعة دمشـق، المجلد19، 

العدد 2، جامعة دمشـق، سـوريا.

132- العـرابي مصطفـى، تداعيـات الأزمة الماليـة العالمية عىل المصارف 
الإسالمية، مجلة بحوث اقتصادية عربية، عدد51، الجمعيـة العربية للبحوث 

الاقتصادية، مرص، صيف2010.



287

133- العـربي اسامعيل، التنميـة الاقتصادية في الـدول العربيـة، الشركة 
الوطنيـة للنرش والتوزيع، الجزائـر، 1980.
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138- عماري عمار، الإصلاحات الاقتصادية وأثرها على القطاع الصناعي 
في الجزائر، مجلـة العلوم الاقتصادية وعلوم التسري، العـدد1، جامعة فرحات 
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للدولة، جامعة فرحات عباس، سـطيف يومي 33- 7 أكتوبر2004 .

176-------، تطـور الاقتصـاد الجزائـري وسامته منـذ الاسـتقلال 
إلى إصلاحـات التحـول نحـو إقتصـاد السـوق، الملتقـى الوطنـي حـول 
»الإصلاحـات الاقتصادية في الجزائر والممارسـة التسـويقية«، المركز الجامعي 

بشـار، 20-21 أفريـل2004 .

177- ------، معـارفي فريـدة، أزمـة النظـام العالمـي وبديـل البنوك 
الاسالمية، الملتقى الـدولي الثاني حـول الأزمة الماليـة الراهنة والبدائـل المالية 
والمصرفية: النظام المصرفي الاسالمي نموذجا، المركـز الجامعي خميس مليانة، 

يومـي5-6 ماي2009.
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178-عيسـاوي ليلي، الخوصصة في دول المغرب العـربي، ضرورة حتمية 
أم خيار إسرتاتيجي، الملتقـى الدولي حـول: اقتصاديات الخوصصـة والدور 
الجديد للدولة، جامعة فرحات عباس، سـطيف، يومـي 3-7أكتوبر2004 .

179- قـدي عبـد المجيـد، المؤسسـات الصغرية والمتوسـطة والمنـاخ 
الاستثماري، ملتقى حول«المؤسسات الصغيرة والمتوسـطة ودورهافي التنمية، 

جامعة عامر ثليجـي، الأغـواط، 8-9أفريـل2002.

180- مـرداوي كمال، الاسـتثمار الأجنبـي المباشر وعمليـة الخوصصة في 
الدول المتخلفة، الملتقى الدولي حول: اقتصاديـات الخوصصة والدور الجديد 

للدولة، جامعة فرحات عباس، سـطيف، يومـي 3-7أكتوبر2004 .

181- ناصر سـليمان، النظام المرصفي الجزائري واتفاقيات بـازل، ملتقى 
المنظومـة المصرفيـة الجزائرية والتحـولات الاقتصاديـة: الواقـع والتحديات، 

جامعة حسـيبة بن بوعلي، الشـلف، 14-15 ديسـمبر 2004.

182------، تأهيـل المؤسسـة المصرفية العمومية بالجزائر، الأسـلوب 
والمربرات، الملتقـى الـدولي حـول: متطلبـات تأهيـل المؤسسـات الصغرية 
والمتوسـطة في الـدول العربيـة، جامعـة حسـيبة بـن بوعيل، الشـلف، يومي 

18/17 أفريـل 2006.

183- نـوري منري، البنـوك الجزائرية بني غرفـة الانعـاش والانتعاش، 
ملتقى المنظومـة المصرفية والتحـولات الاقتصاديـة: واقع وتحديـات، جامعة 

حسـيبة بن بوعلي، الشـلف، 14- 15 ديسـمبر 2004 .

184- ولـد محمـد عيسـى محمـد محمـود، آثـار وانعكاسـات الأزمـة 
الماليـة والاقتصاديـة عىل الاقتصاديـات العربيـة، الأزمـة العالميـة وآثارهـا 
الماليـة  الأزمـة  حـول:  الـدولي  الملتقـى  العربيـة،  الاقتصاديـات  عىل 
والاقتصاديـة الدوليـة والحوكمـة العالمية، جامعـة فرحات عباس، سـطيف، 

يومي20-21أكتوبـر2009.
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هـ- تقارير:

185-الأونكتاد، تقرير الاسـتثمار العالمي، اشـكال الإنتاج الدولي والتنمية 
غير القائمة على المسـاهمة في رأس المال، نيويورك وجنيف، 2011.

186-البنـك الدولي، قياس تنظيـم الأعمال التجارية، منشـورة على الموقع 
-http: //arabic.doingbusiness.org/data/exploretopics/getting

y تاريخ الزيارة 2012/09/12 electricity

187------، تقريرممارسة أنشطة الأعمال، واشنطن، 2008 .

188------، تقرير ممارسة انشطة الأعمال، واشنطن، 2010 .

189------، تقرير ممارسـة انشـطة الأعمال، ممارسة انشـطة الأعمال في 
عالم أكثر شفافية، واشـنطن، 2012 .

 ، لمـي لعا ا د  قتصـا لا ا ق  فـا آ  ، لي و لـد ا لنقـد  ا ق  و صنـد  -1 9 0
.  2 0 1 1 سـبتمبر  ، شـنطن ا و

191- ----------، مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي: تحديث لأهم 
التوقعات في تقريرآفاق الاقتصاد العالمي، واشـنطن، جانفي2012، منشـورة 
على الموقع www.imf.org/external/.../ft/.../2012/.../pdf تاريخ 

الزيارة 2012/08/05.

192- صنـدوق النقـد الـدولي، مسـتجدات آفـاق الاقتصـاد العالمـي: 
تحديـث لأهـم التوقعـات في تقريرآفـاق الاقتصـاد العالمـي، واشـنطن، 
www.imf.org/external/arabic/ جويلية2012، منشـورة على الموقـع

f تاريـخ الزيـارة 2012/09/01 . pubs/.../0712a.pdf

193- صندوق النقد العربي وآخرون، التقرير الاقتصادي العربي الموحد، 
الإمارات العربية المتحدة، 2002 .
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194- ----------، التقريـر الاقتصـادي العـربي الموحـد، عدد30، 
الإمارات العربيـة المتحدة، 2010.

195- ----------، التقريـر الاقتصـادي العربي الموحـد، الإمارات 
العربيـة المتحدة، 2011.

196- المؤسسـة العربيـة لضامن الاسـتثمار، منـاخ الإسـتثمارفي الـدول 
العربيـة، الكويـت، 2001 .

197--------------، نرشة ضامن الاسـتثمار، العـدد الفصيل 
الرابـع، الكويـت، 2001 .

ل  و لـد ا في  ر سـتثما لإ ا خ  منـا  ، - - - - - - - - - - - - - -1 9 8
.  2 0 0 2  ، يـت لكو ا  ، بيـة لعر ا

199--------------، نرشة ضامن الاسـتثمار، العـدد165، 
الكويـت، مـارس 2002.

ل  و لـد ا في  ر سـتثما لإ ا خ  منـا  ، - - - - - - - - - - - - - -2 0 0
.2 0 0 3  ، يـت لكو ا  ، بيـة لعر ا

ل  و لـد ا في  ر سـتثما لإ ا خ  منـا  ، - - - - - - - - - - - - - -2 0 1
.  2 0 0 4  ، يـت لكو ا  ، بيـة لعر ا

202--------------، نرشة ضامن الاسـتثمار، العـدد الفصيل 
الثـاني، الكويـت، 2004 .

203--------------، نرشة ضامن الاسـتثمار، العددالفصيل 
الثالـث، الكويـت، 2004 .

ل  و لـد ا في  ر سـتثما لإ ا خ  منـا  ، - - - - - - - - - - - - - -2 0 4
.  2 0 0 5  ، يـت لكو ا  ، بيـة لعر ا
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ل  و لـد ا في  ر سـتثما لإ ا خ  منـا  ، - - - - - - - - - - - - - -2 0 5
.2 0 0 6  ، يـت لكو ا  ، بيـة لعر ا

206--------------، نرشة ضامن الاسـتثمار، العددالفصيل 
الثالـث، الكويـت، 2006.

207--------------، نرشة ضامن الاسـتثمار، العـدد الفصيل 
الرابـع، الكويـت، 2006 .

208--------------، نرشة ضامن الاسـتثمار، العـدد الفصيل 
الأول، الكويـت، 2007.

209--------------، نرشة ضامن الاسـتثمار، العـدد الفصيل 
الثـاني، الكويـت، 2007 .

210--------------، نرشة ضامن الاسـتثمار، العـدد الفصيل 
الثالـث، الكويـت، 2007.

211--------------، نرشة ضامن الاسـتثمار، العـدد الفصيل 
الرابـع، الكويـت، 2007.

ل  و لـد ا في  ر سـتثما لإ ا خ  منـا  ، - - - - - - - - - - - - - -2 1 2
.  2 0 0 8  ، يـت لكو ا  ، بيـة لعر ا

213--------------، نرشة ضامن الاسـتثمار، العددالفصيل 
الأول، الكويـت، 2008.

214--------------، نرشة ضامن الاسـتثمار، العـدد الفصيل 
الثـاني، الكويـت، 2008 .

215--------------، نرشة ضامن الاسـتثمار، العددالفصيل 
الثالـث، الكويـت، 2008.
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ل  و لـد ا في  ر سـتثما لإ ا خ  منـا  ، - - - - - - - - - - - - - -2 1 6
.2 0 0 9  ، يـت لكو ا  ، بيـة لعر ا

217--------------، نرشة ضامن الاسـتثمار، العددالفصيل 
الأول، الكويـت، 2009.

218--------------، نرشة ضامن الاسـتثمار، العددالفصيل 
الثـاني، الكويـت، 2009.

219--------------، نرشة ضامن الاسـتثمار، العـدد الفصيل 
الثالـث، الكويـت، 2009.

220--------------، نرشة ضامن الاسـتثمار، العـدد الفصيل 
الرابـع، الكويـت، 2009.

ل  و لـد ا في  ر  سـتثما لا ا خ  منـا  ، - - - - - - - - - - - - - -2 2 1
.2 0 1 0  ، يـت لكو ا  ، بيـة لعر ا

222--------------، نرشة ضامن الاسـتثمار، العـدد الفصيل 
الثالـث، الكويـت، 2010.

ل  و لـد ا في  ر  سـتثما لا ا خ  منـا  ، - - - - - - - - - - - - - -2 2 3
.  2 0 1 1  ، يـت لكو ا  ، بيـة لعر ا

224--------------، نرشة ضامن الاسـتثمار، العددالفصيل 
الأول، الكويـت، 2011 .

225--------------، نرشة ضامن الاسـتثمار، العـدد الفصيل 
الثـاني، الكويـت، 2011.

226--------------، نرشة ضامن الاسـتثمار، العددالفصيل 
الثالـث، الكويـت، 2011.
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227--------------، نرشة ضامن الاسـتثمار، العددالفصيل 
الرابـع، الكويـت، 2011.

228--------------، نرشة ضامن الاسـتثمار، العددالفصيل 
الأول، الكويـت، 2012.

فسـية  لتنا ا يـر  تقر  ، للتخطيـط بي  لعـر ا لمعهـد  ا -2 2 9
.  2 0 0 3  ، يـت لكو ا  ،32 0 0 3 بيـة لعر ا

بيـة  لعر ا فسـية  لتنا ا يـر  تقر  ، - - - - - - - - - - - - - -2 3 0
.2 0 0 9  ، يـت لكو ا  ،2 0 0 9

231-------------، تقرير التنافسية العربية2012، الكويت2012.

و-النصوص التشريعية والتنظيمية:

- القوانين:

232- قانـون 82-11المـؤرخ في 21 غشـت1982، المتعلـق بالاسـتثمار 
الاقتصـادي الخـاص والوطنـي، الجريـدة الرسـمية للجمهوريـة الجزائريـة، 

الصـادرة بتاريـخ 24 غشـت1982.

233- قانون رقـم 88-25 المـؤرخ في12 جويليـة1988، المتعلق بتوجيه 
الاسـتثمارات الاقتصاديـة الخاصـة والوطنية، الجريـدة الرسـمية للجمهورية 

الجزائريـة، الصـادرة بتاريـخ 13 جويلية1988.

90-10 المـؤرخ في14افريـل1990، المتعلـق  234- القانـون رقـم 
بالنقـد والقـرض، الجريـدة الرسـمية للجمهوريـة الجزائريـة، الصـادرة 

بتاريـخ18 افريـل1990 .
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235- قانون رقـم99-08 المؤرخ في13 جويلية1999، المتعلق باسـتعادة 
الوئـام المـدني، الجريـدة الرسـمية للجمهوريـة الجزائريـة، الصـادرة بتاريـخ 

13 جويليـة 1999 .

236- قانون رقم 11-11المـؤرخ في 18 جويليـة2011، المتضمن قانون 
المالية التكميلي لسنة2011، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، الصادرة 

بتاريخ 20 جويلية2011.

-المراسيم:

237-المرسوم الرئاسي رقم 05-278 المؤرخ في14 غشت2005 المتضمن 
استدعاء هيئة الناخبين للاستفتاء المتعلق بالمصالحة الوطنية، الجريدة الرسمية 

للجمهورية الجزائرية، الصادرة بتاريخ 15غشت2005.

238-المرسوم التشريعي رقم 93- 12المؤرخ في 05 أكتوبر 1993، المتعلق 
بترقية الاسـتثمار، الجريدة الرسـمية للجمهوريـة الجزائرية، الصـادرة بتاريخ 

10 أكتوبر1993 .

239-المرسوم التنفيذي رقم94-319المؤرخ في17 أكتوبر 1994، المتضمن 
صلاحيـات وتنظيم وكالـة ترقية الاسـتثمارات ودعمهـا ومتابعتهـا، الجريدة 

الرسـمية للجمهورية الجزائرية، الصادرة بتاريـخ 19 أكتوبر1994 .

240-المرسوم التنفيذي رقم94-321 المؤرخ في 17أكتوبر1994 المتعلق 
بشروط تعيين المناطق الخاصة وضبط حدودها، الجريدة الرسمية للجمهورية 

الجزائرية، الصادرة بتاريخ 19 أكتوبر1994 .

241-المرسوم التنفيذي رقم01-282 المؤرخ في24 ديسمبر2001، المتضمن 
صلاحيـات الوكالـة الوطنية لتطويـر الاسـتثمار وتنظيمها وسريها، الجريدة 

الرسـمية للجمهورية الجزائرية، الصادرة بتاريخ 26ديسمبر2001.
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-الأوامر:

1966، المتضمـن  15 سـبتمبر  66-284 المـؤرخ في  242-أمـر رقـم 
قانـون الاسـتثمارات، الجريـدة الرسـمية للجمهوريـة الجزائريـة، الصـادرة 

بتاريـخ17 سـبتمبر1966.

243-الأمـر رقـم71-22، المـؤرخ في12 أفريـل1971، المتضمـن تحديد 
الاطار الذي تمـارس فيـه الرشكات الأجنبية نشـاطها في ميـدان البحث عن 
الوقود السائل واسـتغلاله، الجريدة الرسـمية للجمهورية الجزائرية، الصادرة 

بتاريخ13افريل1971 .

244-الأمـر95- 22 المـؤرخ في 26أوت1995، المتعلـق بخوصصـة 
الصـادرة  ئريـة،  الجزا للجمهوريـة  لرسـمية  ا الجريـدة  المؤسسـات، 

.1995 27 أوت بتاريـخ

245- الأمـر رقـم 01-01 المـؤرخ في 27 فبرايـر 2001 المعـدل والمتمم 
للقانون رقم 90-10 المـؤرخ في 14 أفريل 1990، المتعلـق بالنقد والقرض، 
الجريدة الرسـمية للجمهورية الجزائريـة، الصادرة بتاريـخ 28 فبراير2001.

246-الأمـر رقـم 01-03 المـؤرخ في 20أوت 2001، المتعلـق بتطويـر 
الاستثمار، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، الصادرة في22 أوت2001.

247- الأمـر01-04 الصـادر بتاريـخ20أوت2001، المتعلـق بتنظيـم 
المؤسسـات العمومية الإقتصادية وتسـييرها وخوصصتها، الجريدة الرسـمية 

للجمهوريـة الجزائريـة، الصـادرة بتاريـخ 22 أوت 2001 .

248- الأمررقم06-08، المؤرخ في 15 جويلية 2006، الجريدة الرسمية 
للجمهورية الجزائرية، الصادرة بتاريخ 19 جويلية2006.

249-الأمررقـم 06-10 المـؤرخ في 29 جويليـة2006، المعـدل والمتمم 
للأمررقـم05-07، المتعلق بالمحروقات، المـؤرخ في28أفريل2005، الجريدة 

الرسـمية للجمهورية الجزائرية، الصـادرة بتاريـخ 30جويلية 2006.
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250-الأمـر09-01 المتضمـن لقانـون الماليـة التكمييل، المـؤرخ في22 
2009، الجريـدة الرسـمية للجمهوريـة الجزائريـة، الصـادرة  جويليـة 

26 جويليـة2009. بتاريـخ 

ز- وسائل الاعلام:

251- بوعبـاد سـفيان، العقـار الصناعي مفلـس المسـتثمرين في الحزائر، 
جريدة الخرب، بتاريـخ2011/09/12

252- بوكروح عبـد الوهـاب، تصريح الوزير بـن مـرادي بإقامة مصنع 
3، بتاريخ 2 جـوان 2012 . رونو بمسـتغانم، جريدة الشروق، العـدد 3673

253-------، بوتفليقـة يفتتح الطبعة ال 45 لمعـرض الجزائر الدولي، 
جريدة الشروق، عـدد13671، الموافق ل 2012/05/31.

254- التلفزة الوطنية الجزائرية، حصة رادار، لقاء مع ممثل وزير الأشغال 
العمومية، الجمعة08جوان 2012.

255- شـويري مايـا ) مؤلـف مشـارك، تقرير ممارسـة أنشـطة الأعمال، 
مجموعة البنك الدولي(، ملخص تقرير ممارسـة أنشـطة الأعمال، حصة خاصة 
http: //arabic.doingbusiness. :بالبنك الدولي، منشـورة عىل الموقـع

gorg تاريخ الزيـارة 12 /2012/09.

256- صوالييل حفيـظ »اجتماع رسـمي بني الجزائرومجموعـة العمل في 
8، بتاريـخ2012/05/28 . جويليـة المقبل، جريدة الخرب، عـدد6728

257- كيموش ايمان، لهذه الأسـباب يرفض الجزائريون المغامرة بأموالهم 
في البورصة، جريدة الفجر، عدد 53505، الموافق ل 2012/04/16.

258- يوسفي سمية، الجزائر تتفاوض للإسـتفادة من مقاعد في صندوق 
النقد الدولي، جريدة الخبر، عـدد16701، الموافق ل 30أفريل2012.
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